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  ة :ـــــــــــــــــــمقدم

يــــــــرتبط ، المنظمــــــــات الدوليــــــــة  فــــــــي تحقيــــــــق أهــــــــدافها  الحــــــــديث عــــــــن مــــــــدى نجــــــــاحإن            

بـــــالموظفين العــــــاملين بالمنظمــــــة و يــــــأتي علــــــى رأســـــهم كبــــــار المــــــوظفين الــــــذين يســــــهرون علــــــى ادراة 

كلمــــــا كــــــان هــــــؤلاء المــــــوظفين أكثــــــر حريــــــة فــــــي أداء أعمــــــالهم ف ،الإداري الــــــدولي بالمنظمــــــة الجهــــــاز 

ـــــع الكـــــادر  ـــــد أن يتمت ـــــم كـــــان لاب ـــــاءة المنظمـــــة ذاتهـــــا ومـــــن ث ـــــك بالضـــــرورة علـــــى كف كلمـــــا انعكـــــس ذل

  اري الدولي بالحصانات و الامتيازات التي تتيح لهم العمل دون عرقلة .الإد

ـــــــى               ـــــــدولي ونصـــــــت الاتفاقيـــــــات الدوليـــــــة ذات الصـــــــلة عل ـــــــذلك فقـــــــد اســـــــتقر التعامـــــــل ال ل

تمتـــــع المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين بحصـــــانة قضـــــائية جزائيـــــة تضـــــاهي تلـــــك الحصـــــانة التـــــي يتمتـــــع 

مــــــن اتفاقيــــــة فيينـــــــا للعلاقــــــات الدبلوماســــــية لســـــــنة  31طبقــــــا للمـــــــادةبهــــــا رئــــــيس البعثـــــــة الدبلوماســــــية 

ـــــــوع  1961 ـــــــة مهمـــــــا كـــــــان ن ـــــــة المطلق ـــــــع هـــــــؤلاء المـــــــوظفين بالحصـــــــانة القضـــــــائية الجزائي ،  إذ يتمت

الجريمـــــة المرتكبـــــة ، كمــــــا لا يجـــــوز إخضــــــاعهم لأي صـــــورة مــــــن صـــــور القــــــبض و الاعتقـــــال حتــــــى 

تعـــــون بالحصــــــانة الدوليـــــة فـــــي أقـــــاليم جميــــــع مـــــن طـــــرف الدولـــــة التـــــي يحملــــــون جنســـــيتها لأنهـــــم يتم

  الدول .

لــــــم يعــــــد المـــــــوظفين ،  1998إلا انــــــه و بعــــــد إنشــــــاء المحكمـــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة لعـــــــام             

الســـــامين الـــــدوليين يتمتعـــــون بتلـــــك الحصـــــانة أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ، إزاء الجـــــرائم الـــــواردة 

ـــــص المـــــادة  ـــــي نظامهـــــا الأساســـــي اســـــتنادا إلـــــى ن ـــــى انـــــه       27ف ـــــي نصـــــت عل ـــــي فقرتهـــــا الثانيـــــة الت ف

ـــــي قـــــد تـــــرتبط بالصـــــفة الرســـــمية للشـــــخص  ( لا تحـــــول الحصـــــانات و القواعـــــد الإجرائيـــــة الخاصـــــة الت
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ســــــواء كانــــــت فــــــي القــــــانون الــــــوطني أو القــــــانون الــــــدولي دون ممارســــــة المحكمــــــة اختصاصــــــها علــــــى 

  هذا الشخص ).

حـــــائلا دون مثـــــول مـــــن يتمتـــــع بهـــــا أمـــــام المحكمـــــة للشـــــخص فلـــــم تعـــــد الصـــــفة الرســـــمية              

ــــانون الــــد ــــت هــــذه الصــــفة الرســــمية مســــتمدة مــــن الق ــــة ، ســــواء كان ــــة الدولي ولي أم مــــن القــــانون الجنائي

مـــــن نظـــــام رومـــــا الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ، نجـــــد  27فبـــــالرجوع إلـــــى المـــــادة ، الـــــداخلي 

ــــــداخلي  أن الفقــــــرة الأولــــــى قــــــد حــــــددت لنــــــا الأشــــــخاص الــــــذين يتمتعــــــون بالحصــــــانة طبقــــــا للقــــــانون ال

برلمـــــان أم علــــى ســـــبيل الحصـــــر و هــــم ( رئـــــيس الدولـــــة ، رئــــيس الحكومـــــة ، عضـــــو فــــي حكومـــــة أو 

ممــــــثلا منتخبــــــا أو موظفــــــا حكوميــــــا ) ، فهــــــؤلاء جميعــــــا لا يمكــــــن إعفــــــائهم بــــــأي حــــــال مــــــن الأحــــــوال 

  من المسؤولية الجنائية كما أن صفتهم لا تشكل سببا لتخفيف العقوبة .

ـــــم           ـــــدولي فـــــان النظـــــام الأساســـــي لرومـــــا ل ـــــى الصـــــعيد ال أمـــــا مـــــن يتمتعـــــون بهـــــذه الصـــــفة عل

ـــــانون الــــــــدولي فــــــــان المــــــــوظفين الســــــــامين الــــــــدوليين يتمتعــــــــون يحــــــــددهم و بــــــــالرجوع إلــــــــ ى قواعــــــــد القـــ

ـــــالي فـــــان نـــــص المـــــادة  ـــــدولي و بالت ـــــة طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون ال ـــــة المطلق بالحصـــــانة القضـــــائية الجنائي

تعــــــد هــــــذه الحصــــــانة مــــــن اخطــــــر أنــــــواع الحصــــــانة القضــــــائية  إذالفقــــــرة الثانيــــــة تنطبــــــق علــــــيهم ، 27

ـــــي يتمتعـــــون  بهـــــا نظـــــرا لإمكا ـــــواع الجـــــرائم خطـــــورة ، ضـــــف الت ـــــدفع بهـــــا إزاء ارتكـــــاب اشـــــد أن ـــــة ال ني

إلـــــى ذلـــــك أن المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين يتمتعـــــون بتلـــــك الحصـــــانة علـــــى مختلـــــف أقـــــاليم الـــــدول ، 

بمــــا فيهــــا الدولــــة التــــي يحملــــون جنســــيتها ودولــــة المقــــر و مختلــــف الــــدول التــــي يــــؤدون مهــــامهم علــــى 

  إقليمها. 
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عتـــــــداد بالصـــــــفة الرســـــــمية للخضـــــــوع للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة لمـــــــن و العلـــــــة فـــــــي عـــــــدم الا      

ــــــة متابعــــــة  ــــــاى عــــــن أي ــــــدولي ، تجعلهــــــم فــــــي من ــــــانون ال ــــــا لقواعــــــد الق ــــــك الحصــــــانة طبق يتمتعــــــون بتل

قضـــــائية  أمـــــام محـــــاكم الـــــدول ، يقـــــوم علـــــى أســـــاس الحيلولـــــة دون توجيـــــه الـــــتهم إلـــــيهم لمـــــنعهم مـــــن 

نحــــــت لهــــــم لممارســــــة الوظيفــــــة الدوليــــــة ، إلا أنهــــــا لا أداء مهــــــامهم بمعنــــــى أن تلــــــك الحصــــــانة  قــــــد م

  تعني الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الدولية .    

ــــــان المــــــوظفين الســــــامين           ــــــة ف ــــــة الدولي ــــــروز نظــــــام رومــــــا الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائي ــــــه بب إن

لتـــــي يتمتعـــــون بهـــــا الـــــدوليين أصـــــبحوا يخضـــــعون لنظـــــاميين قـــــانونيين متناقضـــــين ، الأول الحصـــــانة ا

ــــــاني نظــــــام رومــــــا الأساســــــي ــــــدولي و الث ــــــانون ال ــــــة  طبقــــــا لقواعــــــد الق ــــــة الدولي ــــــذي للمحكمــــــة الجنائي ال

ـــــد ســـــبب  ـــــة وق ـــــة ارتكـــــاب إحـــــدى الجـــــرائم الدولي ـــــيهم ، فـــــي حال ـــــبض عل أجـــــاز مقاضـــــاتهم و إلقـــــاء الق

دوليين مــــن هــــذا التنــــاقض تعارضــــا فــــي الالتزامــــات الدوليــــة بــــين مــــا يتمتــــع بــــه المــــوظفين الســــامين الــــ

  . للمحاكمة مو تسليمه محصانات و بين القبض عليه

  أهمية الموضوع :

  إن أهمية موضوع الدراسة تتجلى فيما يلي :

المركـــــز القـــــانوني للمـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين وذلـــــك مـــــن خـــــلال التطـــــرق إلـــــى التطـــــورات تحديـــــد  -

الوظيفـــــة العامـــــة الدوليـــــة و مـــــا تضـــــمنته مـــــن تقريـــــر الحصـــــانة القضـــــائية  التاريخيـــــة التـــــي مـــــرت بهـــــا

  المطلقة .
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ــا فــــــــي تقييــــــــد مبــــــــدأ الـــــــدفع بالمنصــــــــب الرســــــــمي للمــــــــوظفين  تحديـــــــد - دور النظــــــــام الأساســــــــي لرومـــــ

  ق عملية التقييد.يالسامين أمام القضاء الجنائي الدولي و بيان أهم الصعوبات التي تع

  :الموضوع اختيار أسباب

  :موضوعية وأخرى ذاتية أسباب إلى تقسيمها يمكن التي علموضو  ااختيار  أسباب تدتعد

  ذاتية: سبابأ

فـــــي تنــــاول موضـــــوع حــــديث وعلـــــى قـــــدر كبيــــر مـــــن الأهميــــة فـــــي مجــــال القـــــانون الـــــدولي  الرغبــــة  -

، فعلــــــى الـــــرغم مــــــن وجـــــود العديــــــد مـــــن الدراســــــات التـــــي تطرقــــــت إلـــــى موضــــــوع الحصــــــانة الجنـــــائي 

ــى البحـــــــث فـــــــي مجـــــــال حصـــــــانة  أمـــــــام القضـــــــاء الـــــــدولي الجنـــــــائي ، إلا أنهـــــــا جميعـــــــا اقتصـــــــرت علـــــ

  .الرؤساء و القادة و الحكام 

الرغبــــة فـــــي الخـــــوض فـــــي دراســـــة تقنيـــــة جديــــدة تجمـــــع بـــــين القـــــانون الـــــدولي الجنـــــائي و القـــــانون  -  

  .والقانون الدولي الدبلوماسي لدولي الإداري ا

ـــــــة دقيقـــــــة لكنهـــــــا ذات أهميـــــــة بالغـــــــة فـــــــي مجـــــــال الحصـــــــانة القضـــــــائية  - الرغبـــــــة فـــــــي دراســـــــة جزئي

ــــــدولي الجنــــــائيالقضــــــاء  مالجنائيــــــة أمــــــا ــــــة مــــــن المــــــادة  ال مــــــن نظــــــام رومــــــا  27و هــــــي الفقــــــرة الثاني

  الدولية.الأساسي للمحكمة الجنائية 

  موضوعية : بابسأ

ــــي مــــرت أه - ــــدوليين و الت ــــع بهــــا المــــوظفين الســــامين ال ــــة التــــي يتمت ميــــة الحصــــانة القضــــائية الجنائي

ضـــــــرورة تفرضـــــــها مقتضـــــــيات أداء الوظيفـــــــة  تبالعديـــــــد مـــــــن التطـــــــورات التاريخيـــــــة ، حيـــــــث أصـــــــبح
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، إلا أن تعســـــف المتمتعـــــين مـــــن اجـــــل ضـــــمان حســـــن ســـــير العلاقـــــات الدوليـــــة الدوليـــــة بشـــــكل فعـــــال 

العلاقــــات الدوليــــة ، كمــــا يــــؤثر علــــى الأداء الفعــــال للوظيفــــة الدوليــــة كونهــــا  بهــــا قــــد يــــؤدي إلــــى ســــوء

  تتعارض مع أهداف الحصانة القضائية الجزائية.

ين الســــــامين الــــــدوليين موضــــــوع الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة التــــــي يتمتــــــع بهــــــا المــــــوظفيكتســــــي   -

 الأقــــاليمكــــونهم يتمتعــــون بحصــــانة مطلقــــة فــــي مختلــــف ، فــــي مجــــال العلاقــــات الدوليــــة  أهميــــة بالغــــة

  .بما فيها الدول التي يحملون جنسيها

  الدراسات السابقة : 

رغـــــم كثـــــرة الدراســـــات العامـــــة التـــــي تناولـــــت موضـــــوع الحصـــــانة الجنائيـــــة الدوليـــــة للفـــــرد أو           

تلــــــك التــــــي اهتمــــــت بدراســــــة موضــــــوع مســــــؤولية الرؤســــــاء و القــــــادة و الحكــــــام أمــــــام القضــــــاء الــــــدولي 

الجنــــــائي ، فانـــــــه لـــــــم يــــــتم العثـــــــور علـــــــى أيــــــة دراســـــــة ســـــــابقة تناولــــــت موضـــــــع الحصـــــــانة القضـــــــائية 

ـــــــدولي الجنـــــــائي ، وباعتبـــــــار أن موضـــــــوع الجنائيـــــــة للمـــــــوظفين ال ـــــــدوليين أمـــــــام القضـــــــاء ال ســـــــامين ال

ـــــي تجمـــــع بـــــين  الدراســـــة  ـــــث يشـــــمل العديـــــد مـــــن المســـــائل القانونيـــــة الت ـــــة و التشـــــعب بحي يتســـــم بالدق

فقـــــد اعتمـــــدت القـــــانون الـــــدولي الجنـــــائي و القـــــانون الـــــدولي الإداري و القـــــانون الـــــدولي الدبلوماســـــي ، 

  ت على غرار : الباحثة على بعض الدراسا

ــــــدكتور جمــــــال طــــــه - ــــــدولي ، دراســــــة مقارنــــــة فــــــي القــــــانون الــــــدولي الإداري " لل كتــــــاب " الموظــــــف ال

  دولي .ندى الذي تناول النظام القانوني للموظف الدولي وكذا حقوق وواجبات الموظف ال
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، الــــــذي تنــــــاول  " المســــــؤولية الدوليــــــة الجنائيــــــة لــــــرئيس الدولــــــة " للــــــدكتورة بلخيــــــري حســــــينةكتــــــاب  -

  .لرؤساء الدولالتطور التاريخي لفكرة المسؤولية الجنائية الدولية 

ـــــاول  - ـــــدكتورة الهـــــام محمـــــد حســـــن العاقـــــل الـــــذي تن كتـــــاب " الحصـــــانة فـــــي الإجـــــراءات الجنائيـــــة " لل

  الحصانة في الإجراءات الجنائية على المستوى الداخلي و الدولي . 

ـــــــدولي ومـــــــدى مســـــــؤولية - ـــــــاب" الموظـــــــف ال ـــــــدكتور جمـــــــال  كت ـــــــه " لل ـــــــة عـــــــن أعمال المنظمـــــــة الدولي

مصـــــباح جمـــــال مقبـــــل ، الـــــذي تنـــــاول فيـــــه النظـــــام القـــــانوني للموظـــــف الـــــدولي و مســـــؤولية المنظمـــــة 

  عن أعماله.الدولية 

  :   بعلى وجه الخصوص  استعانت الباحثةأما فيما يتعلق بالرسائل العلمية فقد         

الموســـــــومة ب " الحصـــــــانة القضـــــــائية الجزائيــــــــة  دكتـــــــوراه للباحثـــــــة رحـــــــاب شـــــــادية أطروحـــــــة - 

ـــــد تمحـــــورت  للمبعـــــوث الدبلوماســـــي "  و ـــــة للمبعـــــوث ق ـــــى الحصـــــانة الجنائي هـــــذه الدراســـــة عل

ـــــــى حصـــــــانته أمـــــــام  ـــــــم تتطـــــــرق إل ـــــــداخلي للـــــــدول  ول الدبلوماســـــــي أمـــــــام القضـــــــاء الجنـــــــائي ال

 القضاء الدولي الجنائي .

مســــــؤولية الرؤســــــاء و القــــــادة و  الموســــــومة ب " دكتــــــوراه للباحــــــث سمصــــــار محمــــــد أطروحــــــة - 

الحكــــــام أمــــــام القضــــــاء الــــــدولي الجنــــــائي " ركــــــزت هــــــذه الدراســــــة علــــــى حصــــــانة الرؤســــــاء و 

ــــى حصــــانة المــــوظفين الســــامين الــــدوليين أمــــام القضــــاء  القــــادة و الحكــــام لكنهــــا لــــم تتطــــرق إل

 الدولي الجنائي .
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مســـــــؤولية المنظمـــــــات االله عزيـــــــز الموســـــــومة ب "  أمـــــــانغســـــــان دكتـــــــوراه للباحـــــــث  أطروحـــــــة - 

" و التـــــي اقتصـــــرت علـــــى التطـــــرق إلـــــى مســـــؤولية المنظمـــــات  موظفيهـــــا أعمـــــالالدوليـــــة عـــــن 

الدوليـــــة عـــــن أعمـــــال موظفيهـــــا فـــــي حالـــــة ارتكابـــــه جـــــرائم عاديـــــة ولـــــم تتطـــــرق إلـــــى مســـــؤولية 

 المنظمة في حالة ارتكاب موظفيها لجرائم دولية  .

 الجنائيـــة الدوليـــة المســـؤوليةب "   أطروحـــة دكتـــوراه الباحـــث رخـــروخ عبـــداالله الموســـومة - 

القضــــاء  أمــــام" و التــــي اقتصــــرت علــــى المســــؤولية الجنائيــــة لرؤســــاء الــــدول الــــدول لرؤســــاء

 الدولي الجنائي .

ــــف عــــن ســــابقتها           ــــى انجــــاز دراســــة تختل ــــة إل مــــن ، بالاســــتعانة بهــــذه الدراســــات ســــعت الباحث

ـــــــة للمـــــــوظ ـــــــى الحصـــــــانة القضـــــــائية الجزائي ـــــــث التطـــــــرق إل ـــــــدوليين حي القضـــــــاء  أمـــــــامفين الســـــــامين ال

  الجنائي الدولي .

  الموضوع :  أهداف

  في النقاط التالية : الموضوع أهدافيمكن تحديد 

  تحديد فئة الموظفين السامين الدوليين  -

ـــــع بهـــــا هـــــذه الفئـــــة بموجـــــب قواعـــــد القـــــانون  - تحديـــــد مـــــدى الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة التـــــي تتمت
  الدولي 

  المؤقت في تقييد مبد الدفع بالمنصب الرسمي الجنائي الدولي  القضاءإبراز دور  -

إبــــــراز دور نظــــــام رومــــــا الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة فــــــي تقييــــــد مبــــــدأ الــــــدفع بالمنصــــــب  -
  .التي تواجهه  باتالرسمي و أهم العق
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  الإشكالية :

  إن دراسة الموضوع تقتضي طرح إشكالية رئيسية وهي :       

الـــــدفع بالحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة للمـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين مـــــدى تـــــم تقييـــــد  أي إلــــى         
  أمام القضاء الجنائي الدولي؟

  كما يمكن طرح بعض التساؤلات يمكن إجمالها فيما يلي:           

ــــة و مــــن هــــم - ــــة العامــــة الدولي ــــف تطــــور مفهــــوم الوظيف ــــدوليين و مــــا  كي هــــي المــــوظفين الســــامين ال
  غيرهم من الموظفين ؟أوجه الاختلاف بينهم وبين 

ــــــار  - ــــــدولي الســــــامي بالمنظمــــــة و مــــــا هــــــي الآث ــــي تــــــربط الموظــــــف ال ــ مــــــا هــــــي طبيعــــــة العلاقــــــة الت
  المترتبة على تلك العلاقة ؟ 

  كيف تطور المركز الجزائي للموظفين السامين الدوليين ؟ -

ــــــة أدى إلــــــى - ــــــروز فكــــــرة المســــــؤولية الجنائيــــــة الدولي ــــــدفع بالمنصــــــب الرســــــمي  هــــــل ب ــــــد مبــــــدأ ال تقيي
  للموظفين الساميين الدوليين ؟ 

هـــــل نظـــــام رومـــــا الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة يحـــــوي علـــــى بعـــــض الثغـــــرات التـــــي تعـــــزز  -
  ظاهرة الإفلات من العقاب ؟ 

  :البحث منهج

ارتأينـــــا الإجابــــــة علـــــى الإشــــــكالية المطروحــــــة بإتبـــــاع المــــــنهج الوصــــــفي مـــــع الاســــــتعانة بــــــبعض      

فطبيعـــــة الموضـــــوع تقتضـــــي الوصـــــف الـــــدقيق للوقـــــوف علـــــى مـــــدى الحصـــــانة القضـــــائية ، ج هالمنـــــا

ـــــــدولي ، الجزائيـــــــة التـــــــي يتمتـــــــع بهـــــــا المـــــــوظفين الســـــــامين الـــــــدوليين  مـــــــع أمـــــــام القضـــــــاء الجنـــــــائي ال

كمـــــا تـــــم و الاتفاقيـــــات الدوليـــــة ، هج التحليلـــــي لتحليـــــل مختلـــــف النصـــــوص القانونيـــــة الاســـــتعانة بـــــالمن

  الاستعانة بالمنهج المقارن في بعض الجزئيات التي تتطلب المقارنة  .
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  :البحث خطة

ـــــــوع البحــــــــث و تشــــــــعبه فقــــــــد            ــــــــى الإشــــــــكالية المطروحــــــــة و نظــــــــرا لدقــــــــة موضـ للإجابــــــــة عل

ــــى  ــــى بــــابين و كــــل بــــاب إلــــى فصــــلين حيــــث  البحــــث  تقســــيم حيــــث تــــم، خطــــة ثنائيــــة اعتمــــدنا عل إل

ـــــى المركــــــــز القــــــــانوني للمــــــــوظفين الســــــــامين الــــــــدوليين و ذلــــــــك  الأول البــــــــابفــــــــي  ســــــــيتم التطــــــــرق إلـــ

بــــــــالتطرق إلـــــــــى المركـــــــــز الــــــــوظيفي للمـــــــــوظفين الســـــــــامين الــــــــدوليين فـــــــــي الفصـــــــــل الأول و المركـــــــــز 

ـــــــاني  ـــــــدوليين فـــــــي الفصـــــــل الث ـــــــد خصصـــــــناه  أمـــــــاالجزائـــــــي للمـــــــوظفين الســـــــامين ال ـــــــاني فق البـــــــاب الث

عوائـــــق التتبـــــع حيـــــث و للحـــــديث عـــــن المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين بـــــين المســـــؤولية الجنائيـــــة الدوليـــــة 

رومــــا الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة مــــن المســــؤولية الجنائيــــة  متم الطــــرق إلــــى موقــــف نظــــاســــي

الثـــــاني خصصـــــناه للحـــــديث  أمـــــا الفصـــــل فـــــي الفصـــــل الأول ،  الدوليـــــة للمـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين

  عن صعوبات تقييد مبدأ الدفع بالمنصب الرسمي أمام القضاء الدولي الجنائي .
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 المركز القانوني للموظفين السامين الدوليين  الأول:الباب 

ـــــث يباشـــــر الموظـــــف            ـــــة ، حي ـــــة العامـــــة الوطني ـــــداد للوظيف ـــــة امت تعـــــد الوظيفـــــة العامـــــة الدولي

ـــــه  ـــــدولي ،  وعلي ـــــي الجهـــــاز ال ـــــي ومؤسســـــاتي ممـــــثلا ف ـــــانوني دول ـــــي إطـــــار نظـــــام ق ـــــدولي مهامـــــه ف ال

حـــــول الـــــدور  يتمحـــــور، فاعليتهـــــا مـــــدى فـــــان نجـــــاح المنظمـــــات الدوليـــــة أو الإقليميـــــة و الحكـــــم علـــــى 

ين بالجهــــاز الــــدولي خاصــــة أولئــــك الــــذين يمارســــون مهــــامهم علــــى قمــــة الجهــــاز  الــــذي يمارســــه العــــامل

فهـــــــم يعتبـــــــرون الدعامـــــــة و الركيـــــــزة ، الســـــــامين الـــــــدوليين الـــــــذين يطلـــــــق علـــــــيهم وصـــــــف المـــــــوظفين 

  . الأساسية التي يتوقف عليها تحقيق المنظمة لأهدافها

ــــــه           ــــــدولي ، فان ــــــة العامــــــة الدوليــــــة تســــــتهدف ضــــــمان خدمــــــة المجتمــــــع ال ولمــــــا كانــــــت الوظيف

كـــــــان لزامـــــــا أن تحـــــــاط بقـــــــدر كبيـــــــر مـــــــن الضـــــــمانات و الامتيـــــــازات لضـــــــمان اســـــــتقلالية المـــــــوظفين 

، تجعلهــــــــم بعيــــــــدا عــــــــن كــــــــل الضــــــــغوطات  الدوليــــــــةالعامــــــــة الســــــــامين الــــــــدوليين فــــــــي أداء الوظيفــــــــة 

  .  وا لها الخارجية التي يمكن أن يتعرض

ـــــالرجوع          ـــــىب ـــــ إل ـــــق المنظمـــــات الدولي نجـــــد أنهـــــا ، و الأنظمـــــة الأساســـــية الخاصـــــة بهـــــا  ةمواثي

 ، الجنائيــــــــة المطلقــــــــة للمــــــــوظفين الســــــــامين الــــــــدوليينالقضـــــــائية قـــــــد نصــــــــت علــــــــى مــــــــنح الحصــــــــانة 

 أيــــةعــــن  منــــأىالدبلوماســــية ، ممــــا يجعلهــــم فــــي تضــــاهي تلــــك الحصــــانة الممنوحــــة لرؤســــاء البعثــــات 

وهــــي تســــمى الحصــــانة الجنائيــــة الدوليــــة تميــــزا متابعــــة قضــــائية مهمــــا كانــــت خطــــورة الجــــرم المرتكــــب 

  .لها عن الحصانة الدبلوماسية 
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 الحصـــــــــانة الجنائيـــــــــة لكـــــــــن بـــــــــروز فكـــــــــرة المســـــــــؤولية الجنائيـــــــــة الدوليـــــــــة أدى إلـــــــــى تراجـــــــــع          

لـــــذلك كـــــان البشـــــرية  ، خطـــــورة علـــــى ســـــلم و امـــــن الدوليـــــة خاصـــــة فـــــي حالـــــة ارتكـــــاب اشـــــد الجـــــرائم 

ــــىمــــن الضــــروري التعــــرض مــــن خــــلال هــــذه الدراســــة  المركــــز القــــانوني للمــــوظفين الســــامين تحديــــد  إل

المركـــــز الـــــوظيفي و مـــــا يتضـــــمنه مـــــن قواعـــــد و مبـــــادئ و  إلـــــىوذلـــــك مـــــن خـــــلال التطـــــرق  الـــــدوليين

وكـــــذا  لفــــي الفصــــل الأو  تضــــبط علاقــــتهم بالمنظمــــات الدوليــــة التــــي يعملــــون بهــــا، تنظيميــــة  أحكــــام

ـــــد فـــــي الفصـــــل الســـــامين الـــــدوليين  للمـــــوظفينالمركـــــز الجزائـــــي  إلـــــىالتطـــــرق  ـــــين الإطـــــلاق و التقيي ب

  الثاني وفقا لما يلي:  

  المركز الوظيفي للموظفين السامين الدوليين  الأول:الفصل 

ــــام التــــــــي تتمتــــــــع بالشخصـــــــــية            المنظمــــــــات الدوليــــــــة مــــــــن أشــــــــخاص القـــــــــانون الــــــــدولي العــــ

، وهــــــي افتراضــــــية أي أنهــــــا مجــــــاز قــــــانوني ، هــــــذا مــــــا يســــــتتبع بالضــــــرورة أن 1القانونيــــــة الاعتباريــــــة 

يكـــــون لهــــــا جهـــــاز يتــــــولى التعبيـــــر عــــــن إرادتهـــــا مــــــن اجـــــل تحقيــــــق أهـــــدافها ، يطلــــــق عليـــــه الأمانــــــة 

  . 2ز من مجموعة من الموظفين الدوليين العامة و يتكون هذا الجها

ات و ــــــــــــــــــطات و الاختصاصـــــــــــــــــــــــوالسل تحـــــدد فئـــــات المـــــوظفين الـــــدوليين وطريقـــــة تعيـــــنهم            

 م وجـــبــــــــــــــــــــــــــــــثالأساســـي ومـــن  هاـــــــــــــظمة و نظامـــــــــــــــقا لميثـــاق المنــــــــــــــــطبة لهـــم ـــــــــــــــالحصـــانات الممنوح

الإطـــــار  المبحــــث الأول نتطــــرق مــــن خلالــــه  إلــــىرئيســــيين ل إلــــى مبحثــــين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقســــيم هــــذا الفص
                                                           

1
 $"�ن ��#ر ��"ن او ط��! ،  �و�ض ا��وظف ا�دو�� �ن ا��رر ا���� �ن �ط� ا��ظ�� ا�دو��� ، ا�ط��� ا�و�� ، ��ورات ا����� - 

  .25، ص  2011ا��&و%�� ، ��روت ، ���ن ، 
2
، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ،  الإداريفي القانون الدولي  ةجمال طه ندا  ، الموظف الدولي  ، دراسة مقارن - 

  . 07ص ،  1986
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ـــنا النظــام القــانوني  إلــىالــدوليين أمــا المبحــث الثــاني نتطــرق مــن خلالــه ،  لمفــاهيمي للمــوظفين الساميـ

  يين الدوليين وفقا لما يلي :للموظفين السام

  للموظفين السامين الدوليين لمفاهيميا الإطار: الأولالمبحث   

ـــــى م          ـــــدوليين تقتضـــــي دراســـــة الموضـــــوع التطـــــرق إل ولمـــــا ، فهـــــوم المـــــوظفين الســـــامين ال

كــــــان لازمــــــا ، كــــــان هــــــذا المصــــــطلح يتــــــداخل مــــــع غيــــــره مــــــن المصــــــطلحات مــــــن نــــــواحي عــــــدة 

ــــى ــــه أخــــرى عمــــا يشــــتبه بــــه مــــن مصــــطلحات ه تمييــــز  التطــــرق إل مــــن خــــلال هــــذا مــــا ســــنتطرق ل

   على النحو الأتي: مطلبينتقسيم هذا المبحث  

  الدوليين.السامين  الموظفينمفهوم  الأول:لمطلب ا

ــــــــدوليين يقتضــــــــي منــــــــا  المــــــــوظفينمصــــــــطلح دراســــــــة  إن          ــــامين ال ــــــــى التطــــــــرق أولاالســــ  إل

 الأمـــــر، مــــر بتطــــور تــــاريخي  وإنمــــالــــم ينشــــا طفــــرة واحــــدة الــــذي  الإداريتطــــور التنظــــيم الــــدولي 

  . حاليا ظف الدولي و ظهوره بالشكل المعروف عليهالذي ترتب عنه تطور فكرة المو 

ــــرق مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا المطلـــــــب         ول لالتطـــــــور التـــــــاريخي لمـــــــد إلـــــــى ، و عليـــــــه ســـــــوف نتطـــ

و لمــــا كــــان نظــــام الوظيفــــة العامــــة الدوليــــة يضــــم عــــدة فئــــات ،  وللأافــــرع فــــي الالموظــــف الــــدولي 

المــــوظفين  إليهــــالضــــبط الفئــــة التــــي ينتمــــي ، تحديــــد هــــذه الفئــــات  إلــــىنتطــــرق  أنفقــــد كــــان لزامــــا 

  . في الفرع الثاني من هذا المطلب  هيلإو هذا ما سنتطرق  ينالسامين الدولي
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  الدولي.التطور التاريخي لمدلول الموظف  :الأوللفرع ا

تقســـــــيم مراحـــــــل تطـــــــور مـــــــدلول الموظـــــــف  علـــــــىالدراســـــــات الفقهيـــــــة القانونيـــــــة  أجمعـــــــت          

ــــىالــــدولي  ــــدولي التــــي تضــــم عصــــر المــــؤتمرات الدوليــــة، مــــرحلتين  إل ــــة مــــا قبــــل التنظــــيم ال ، مرحل

ــــت فيهــــا  ــــي اكتمل ــــدولي، الت ــــة التنظــــيم ال ــــى مرحل ــــة وصــــولاً إل ــــب الإداري وعصــــر الاتحــــادات والمكات

ــــة عصــــر عصــــبة الأمــــم، وعصــــر  ــــدولي، وتضــــم هــــذه المرحل القواعــــد الخاصــــة بنظــــام الموظــــف ال

  وفقا لما يلي : احدرحلة على الأمم المتحدة و سنتطرق بالتفصيل لكل م

  الدولي: التنظيممرحلة ما قبل  -أولا

ــــن مراحــــــل تطــــــور نظــــــام الموظــــــف الــــــدولي فــــــي الفتــــــرة الممتــــــدة            بــــــدأت هــــــذه المرحلــــــة مــ

ــــــى ســــــنة 1 1850مــــــن ســــــنة  ــــــد  2 1919حت ــــــرة انعقــــــاد المــــــؤتمرات وق تميــــــزت هــــــذه المرحلــــــة بكث

التــــــي كانــــــت تنعقــــــد لتنظــــــيم مرحلــــــة مــــــا بعــــــد ، الدوليــــــة و تكــــــوين اللجــــــان و الاتحــــــادات الدوليــــــة 

الحــــرب ، مــــن هنــــا ظهــــرت الحاجــــة لوجــــود هيئــــة تضــــمن الســــير الحســــن لهــــذه الاجتماعـــــات ، و 

مــــــن خــــــلال  الدوليــــــة التــــــي لعبــــــت دورا ملحوظــــــا علــــــى الســــــاحةمــــــن ثــــــم تشــــــكلت الأمانــــــة العامــــــة 

، تكليفهـــــــا بتســـــــجيل الاجتماعـــــــات ، توزيـــــــع الوثـــــــائق ، ترجمـــــــة الأعمـــــــال ، تنظـــــــيم الاجتماعـــــــات 

وقــــد تــــم تقســــيم هــــذه وتطورهــــا بشــــكل ملحــــوظ بــــروز فكــــرة الموظــــف الــــدولي  إلــــى أدىالــــذي  الأمــــر

  وفقا لما يلي :  المرحلة إلى مرحلة المؤتمرات الدولية و مرحلة الاتحادات الدولية 

                                                           
1
 -  �  ر .� أورو��  ��ر "�� ��در"� ا�&�ون ا�دو�� ا3داري �دأت  ظ*ر ��0/ ظر�� ا��ر.ق ا���م ا�دو�� ��ث ظ* 1850ا� داء �ن "

2
 -  �  ا ��دا دو��� ���رة أ"�"� �ن �#� ب و��7ن دو��� . �222وا��  1919و6ل �دد ا4 ��دات ا�دو��� "

  .0�33ط0ع أ#<ر را7: �*ذا ا��6وص ��7ل ط> دى ، ا��ر7: ا�"��ق ، ص  -  
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  حلة المؤتمرات الدولية :مر   - أ

ــــي لجــــــأت إليهــــــا الــــــدول لبحــــــث  1مرحلــــــة المــــــؤتمرات الدوليــــــة  تعتبــــــر         إحــــــدى الوســــــائل التــ

 حــــــل منازعاتهــــــا وتســــــوية الخلافــــــات االأمــــــور التــــــي تهمهــــــا وتحقيــــــق مصــــــالحها المشــــــتركة، وكــــــذ

هــــــــذه المــــــــؤتمرات التــــــــي  أول،  2 1815يعتبــــــــر مــــــــؤتمر فينــــــــا لعــــــــام  وبينهــــــــا وعقــــــــد الاتفاقيــــــــات 

  . 3 المنظمات الدولية  وبالتالي بروز فكرة الوظيفة الدولية وإقامة إنشاءعملت على 

ـــــاء         ـــــدول بعـــــددٍ مـــــن المـــــوظفين أثن ـــــى مـــــا تقـــــدم كـــــان مـــــن الطبيعـــــي أن تســـــتعين ال ـــــاء عل بن

، وإن كـــــان هـــــؤلاء المـــــوظفين 4عقـــــد المـــــؤتمرات الدوليـــــة للإشـــــراف علـــــى أعمالهـــــا وتســـــيير مهامهـــــا

ــــدول المشــــاركة، إلا أن  ــــك ال ــــون جنســــيات تل ــــدول المشــــاركة فــــي المــــؤتمر ممــــن يحمل ــــا ال مــــن رعاي

ــــــة المضــــــيفة  ــــــبهم ، أكثــــــرهم كــــــان مــــــن حــــــاملي جنســــــية الدول ــــــنهم وطل ــــــك لســــــهولة تعيي وقــــــد . 5ذل

ــــــة باســــــتعانة  ــــــر مــــــن المــــــوظ الأمانــــــةتميــــــزت هــــــذه المرحل ــــــك المــــــؤتمرات بعــــــدد كبي فين العامــــــة لتل

                                                           
ثباتا و  أكثر مظهرا"هي تلك التي يتفق على انعقادها بصفة دورية و تأخذ  بأنهامرات الدولية عرف الدكتور محمد سعيد الدقاق المؤت -1

  اجتماع لممثلي الدول المشتركة فيه بهدف بحث موضوعا ت تتعلق بمصالحهم المشتركة " أنهااستمرارا و اهم ما يميز تلك التنظيمات 
   35، مصر ، بدون سنة نشر ، ص  الإسكندرية، التنظيم الدولي ، الدار الجامعية ،  راجع في هذا الصدد محمد سعيد الدقاق - 
 

� �&د ا��ؤ �ر -2. �����G ا���G� �IGن �Gروب ا�<Gورة #�ن ھد.>  "و�� ا��د�د �Gن ا. 1815 7وانإ��  1814.� ا�A رة �ن "� ��ر  .��&�

��"أ"Aر ھذا ا��Gؤ �ر �Gن إ��Gدة ر"Gم ا��ر�ط�G ا�"��"�G&�� ��Gرة، #�Gن �Gؤ �ر ، راطور�� ا�رو���� ا��3 و A#ك وا��روب ا�����و�� ا�Aر

�وذ�7ً  �  .�"�ب ھد.*� .� إ�0ل ا�"0م �ن �7ب ��7: ا�طراف وا��م ا�� �دة ����6 ا��م .��

ت لاالمتحدة و الوكا الأممتنظيم الدولي و ، النظرية العامة لل تأصيلهجعفر عبد السلام ، المنظمات الدولية ، دراسة فقهية و  -3
   20، ص  1990، الطبعة السادسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  الإقليميةالمتخصصة و المنظمات 

بعد الحرب النابليونية و حفظ   الأوروبيةما كانت عليه في القارة  إلى الأوضاع إعادةهو  1815لعام  فبينالقد كان الهدف من مؤتمر  - 
  الجديد. الأوروبيالسلم من خلال النظام 

  .12،13ص ، 2009 الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر ءاإثر  دار ،الطبعة الاولى الدولية، المنظمات العطا، أبو صالح رياض -  4
  .32، ص  المرجع السابق جمال طه ندا  ، -5
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ـــــذين يقومـــــون بتســـــجيل كـــــل مـــــا ـــــدوليين ال ـــــك المـــــؤتمرات  ال ـــــد تل ـــــدور مـــــن مناقشـــــات خـــــلال عق  1ي

 أكثـــــر تضـــــمالتـــــي كانـــــت 2 1907مـــــؤتمر لاهـــــاي لعـــــام  أمانـــــةعـــــن ذلـــــك ، البـــــارزة  الأمثلـــــةومـــــن 

 نــــــواةالفـــــي المـــــؤتمر وكــــــان هـــــؤلاء هـــــم  الأعضــــــاءموظـــــف تـــــم تعييــــــنهم بمعرفـــــة الـــــدول  25مـــــن 

العـــــام للمـــــؤتمر  الأمـــــينبالنســـــبة لوظيفـــــة  أمـــــا، 3الموظف الـــــدوليبـــــمـــــا عـــــرف فيمـــــا بعـــــد ل الأولـــــى

ــــــة المضــــــيفة للمــــــؤتمر هــــــي التــــــي تقــــــوم بتعيــــــين  أن أســــــاسفقــــــد كــــــان يجــــــري العمــــــل علــــــى  الدول

ــــين موظفيهــــا الدبلوماســــيين  الأمــــين ــــر رســــمية مــــع رؤســــاء  ،العــــام مــــن ب ــــام بمــــداولات غي بعــــد القي

  .4العام الأمينالوفود المختلفة للحصول على موافقتها لتعيين 

 لكــــنّ هــــؤلاء المــــوظفين بمــــا فــــيهم الأمــــين العــــام للمــــؤتمر لــــم يتمتعــــوا بــــأي اســــتقلال ذاتــــي        

، 5ن أمامهـــــا عــــــن أعمــــــالهميمســــــئول و ن لقـــــوانين دولهــــــمي، بـــــل ظلــــــوا خاضــــــعفـــــي تأديــــــة مهــــــامهم 

فضــــــلاً عــــــن أنهــــــم يتقاضــــــون رواتــــــبهم ومكافــــــآتهم منهــــــا، كمــــــا أن أعمــــــالهم كانــــــت مؤقتــــــة تنتهــــــي 

بانتهــــاء المـــــؤتمر ممـــــا يعنـــــي رجـــــوعهم إلـــــى أعمــــالهم الأصـــــلية فـــــي حكومـــــاتهم داخـــــل دولهـــــم بعـــــد 

  .6انتهاء المؤتمر

  

                                                           
، القاهرة  الإدارية، مكانة الموظف الدولي ودوره في حل المنازعات الدولية ، منشورات المنظمة العربية للتنمية  الهادي محمد الوحيشي -1

  .7، ص  2006، مصر ، 
       .1907ا# و�ر "�  18ھ� ا�A 4%�� ا����6 ��� رام %وا�ن وا�راف ا��رب ا��ر�� ا���&دة .� 4ھ�ي � �ر�!  -2
  338، ص  1974، مصر ،  الإسكندريةالوسيط في التنظيم الدولي ، منشاة المعارف ،  محمد طلعت الغنيمي ، -3
هبه جمال عبد الناصر عبد االله علي ، المركز القانوني للموظف الدولي ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، تخصص القانون العام ،  -4

  .26، ص  2011جامعة الشرق الأوسط ، 
5
  .12، المرجع السابق ، ص  رياض صالح ابو العطا - 

6
  ��7ل ط> دى ، ا��ر7: ا�"��ق ، ص  - 
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  :مرحلة الاتحادات الدولية  -ب

ظمـــــات الدوليـــــة نهـــــي مرحلـــــة انتقاليـــــة بـــــين مرحلـــــة المـــــؤتمرات الدوليـــــة ومرحلـــــة ظهـــــور الم       

 عليــــه وصــــف ( قــــرن أطلــــقحتــــى  19نا كبيــــرا مــــن التطــــور خــــلال القــــرن أالحديثــــة و قــــد بلغــــت شــــ

ــــــث بلغــــــت عــــــا ــــــة ) حي ــــــا  222حــــــوالي  1919م الاتحــــــادات الدولي ــــــد اعتمــــــدت ،  1اتحــــــادا دولي لق

 حيـــــث شـــــكل لكـــــل اتحـــــاد جهـــــاز ،علـــــى عـــــدد مـــــن المـــــوظفين الـــــدوليين  لأنشـــــطتهافـــــي ممارســـــتها 

مــــــن خــــــلال التحضــــــير للاجتماعــــــات و  الإداريــــــةو المهــــــام  بالأعمــــــالدائــــــم مهمتــــــه القيــــــام  إداري 

كــــان يطلــــق عليــــه فــــي تلــــك الفتــــرة  ،تســــجيل كــــل مــــا يــــدور خــــلال انعقــــاد اجتمــــاع تلــــك الاتحــــادات 

ـــــــد كـــــــان لهـــــــ ، bureau-office(2مصـــــــطلح ( ـــــــدلق ـــــــر فـــــــي تزوي ـــــــر كبي ـــــب اث ــ الموظـــــــف  ذه المكات

، بعيـــــدا عـــــن كـــــل  مهامـــــه بكـــــل اســـــتقلالية أداءمـــــن  لتمكينـــــه، بالضـــــمانات و الحصـــــانات الـــــدولي 

ومـــــن  .3الضـــــغوطات و التـــــأثيرات الخارجيـــــة التـــــي يمكـــــن أن يتعـــــرض لهـــــا خـــــلال تأديتـــــه لمهامـــــه 

                                                           
  4، ص  1977، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  الأولى، الطبعة  الإداريعبد العزيز سرحان ، القانون الدولي  -1
الح المشتركة للجماعة الدولية ، المصالح المص إشباع" هيئة تستهدف  بأنهاعرف الدكتور محمد طلعت الغنيمي الاتحادات الدولية   -  

  تحقيق التعاون الدولي " إلىالاقتصادية كما تهدف 
  . 337راجع محمد طلعت الغنيمي ، المرجع السابق ، ص  أكثرللاطلاع   -  
  33جمال طه ندا ، المرجع السابق ، ص   -2
لكل اتحاد أمانة تعرف باسم المكتب و كانت تضم عدد من الموظفين الذين ينتمون إلى أكثر من دولة تكمن مهمتهم الرئيسية  كان -  

  في تحضير جدول الأعمال و جمع المعلومات.
بغية تسهيل  1875في سبتمبر عام  انشأالمكاتب الدولية خلال تلك المرحلة المكتب الدولي للموازيين والمقاييس الذي  أمثلةمن -  

  . 1893في بون عام  انشأالمبادلات التجارية و الاقتصادية بين الدول و المكتب الدولي للمواصلات الحديدية الذي 
  6الهادي محمد  الوحيشي، المرجع السابق ، ص  -3
ذلك أن المعاهدة التي أوجدت  1804تأسست سنة لعل أول إدارة دولية عرفها العالم الحديث هي هيئة إدارة نهر الراين ، التي  - 

من الميثاق المنشئ للهيئة  131الهيئة تعتبر أول وثيقة تطلق على المستخدمين فيها وصف الموظفين الدوليين وذلك بموجب المادة 
  دبلوماسية .    وبالتالي أصبح مدير و موظفي الهيئة المناط بهم مسؤولية تنظيم الملاحة أول من يتمتع بامتيازات وحصانات
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و الزراعـــــة بكثيـــــر مـــــن الحصـــــانات و  للأغذيـــــةمظـــــاهر ذلـــــك الاعتـــــراف لمـــــوظفي المعهـــــد الـــــدولي 

ــــــازات بغــــــض النظــــــر عــــــن جنســــــيتهم ــــــأىممــــــا جعلهــــــم ،  1الامتي ــــــأثيرعــــــن  بمن ــــــيهم  الت خــــــلال عل

حكومــــــة خارجيــــــة حتــــــى ولــــــو كانــــــت حكومــــــاتهم التــــــي  أوســــــلطة  أيــــــةمــــــن ظــــــائفهم ممارســــــتهم لو 

 إنشــــائهبواشــــنطن عنــــد  الأمريكــــيتــــم الاعتــــراف لمــــوظفي الاتحــــاد  كمــــا 2بجنســــياتهم إليهــــاينتمــــون 

ــد عكســـــــت ســـــــمات التطـــــــور خـــــــلال، ل 3بالعديـــــــد مـــــــن الامتيـــــــازات و الحصـــــــانات  1889عـــــــام   قـــــ

ـــــــة  ـــــــق بنظـــــــام  أنهـــــــذه المرحل ــة قـــــــد عرفـــــــت تطـــــــورا ملحوظـــــــا خاصـــــــة فيمـــــــا يتعل ـــــ ـــــــة الدولي الوظيف

  .4الموظف الدولي وتنظيم علاقات العمل داخل المنظمات الدولية

ـــــهمـــــا يمكـــــن           ـــــت تمـــــارس عملهـــــا تحـــــت  أنبهـــــذا الخصـــــوص  ملاحظت ـــــب كان ـــــك المكات تل

لهــــــذه الدولــــــة و  إقليمهــــــادولــــــة المقــــــر وهــــــي الدولــــــة التــــــي يمــــــارس المكتــــــب نشــــــاطه علــــــى  إشــــــراف

ـــــد كـــــان  ـــــاتهم فق ـــــوقهم ووجب ـــــد حق ـــــدوليين وتحدي ـــــين المـــــوظفين ال ـــــة فيمـــــا يخـــــص تعي الســـــلطة الكامل

يـــــتم اختيـــــارهم ممـــــن يحملـــــون جنســـــية دولـــــة المقـــــر ممـــــا كـــــان يجعـــــل مـــــنهم مثـــــل مـــــوظفي الدولـــــة 
                                                           

لا يعتمــــــد علـــــى صــــــفة  بأنـــــهعكــــــس الاتحـــــادات الســــــابقة  الأخيـــــرتميـــــز هــــــذا  1905أنشـــــئ المعهــــــد الـــــدولي للزراعــــــة برومـــــا ســــــنة   - 1
الحكومـــــة الايطاليـــــة فـــــي ســـــابقة فريـــــدة مـــــن نوعهـــــا  أن إلـــــى بالإضـــــافةالمـــــوظفين تـــــابعين للاتحـــــاد ،  الأشـــــخاصالتمثيـــــل ، حيـــــث يعتبـــــر 

يخضــــــعون للقــــــانون و القضــــــاء الايطــــــاليين ،  ن للمعهــــــد جملــــــة مــــــن الحصــــــانات و الامتيــــــازات و بالتــــــالي لامنحــــــت المــــــوظفين التــــــابعي
       العامة للمعهد . الأمانةيوضع من قبل  خاصيخصص لهم نظام  إنما،  أجانب أوايطاليين  كانواسواء 

نصــــت المــــادة الثانيــــة مــــن لائحــــة المعهــــد علــــى انــــه " لا يجــــوز لمــــوظفي المعهــــد أن يتلقــــوا تعليمــــات مــــن أي شــــخص عــــدا رؤســــائهم  -
مـــــن ميثـــــاق منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة   100الـــــذين هـــــم مســـــئولون أمـــــامهم " وهنـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى التشـــــابه بـــــين نـــــص المـــــادة و المـــــادة 

  .1945لعام 
ـــــ 100تـــــنص المـــــادة  - ـــــى " لـــــيس للامـــــين العـــــام ولا للمـــــوظفين  1945اق منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لعـــــام مـــــن ميث ـــــى عل فـــــي فقرتهـــــا الأول

  ان يطلبوا او يتقلوا في تأدية واجباتهم تعليمات من اية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة "
2
� ، ا��ر7: ا�"��ق ، ص  - ��L���342د ط��ت ا�.  

 34، 33، ص جمال طه ندا ، المرجع السابق  -3
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عصــــر المــــؤتمرات و الاتحــــادات الدوليــــة  أنمــــن خــــلال مــــا ســــبق ذكــــره يتضــــح لنــــا  ، 1 الآخــــرين

ــــة و  ــــم يعــــرف حقيقــــة التنظيمــــات الدولي ــــدقيق الــــذل  الآني هــــو عليــــه الموظــــف الــــدولي بــــالمعنى ال

نعكـــــس اهــــذا مــــا ،  2التنظيمــــات الدوليـــــة لــــم تكــــن تتمتـــــع بالشخصــــية القانونيــــة المســـــتقلة  أنذلــــك 

ـــــي  ـــــدولي ف ـــــىبـــــالنظر  مهامـــــه خاصـــــة أداءبطبيعـــــة الحـــــال علـــــى اســـــتقلال الموظـــــف ال طريقـــــة  إل

و بالتــــالي لا 3تعيينـــه التـــي كانــــت تـــتم مــــن طـــرف دولـــة المقــــر التـــي تجعــــل منـــه موظفـــا تابعــــا لهـــا 

  ، 4الدولية  الوظيفة العامة أداءيمكن الحديث بالمقابل عن وجود استقلالية وحصانة  في 

 ي تطـــــــــوير مـــــــــدلوللا احـــــــــد ينكـــــــــر دور هـــــــــذه  المـــــــــؤتمرات و الاتحـــــــــادات فـــــــــ أنغيـــــــــر          

اســــــتقلالية ووظيفــــــة  أكثـــــرتنظيمــــــات دوليــــــة  إنشـــــاءولي ممـــــا ســــــاهم فيمــــــا بعـــــد فــــــي الموظـــــف الــــــد

  حصانة . أكثردولية 

   مرحلة التنظيم الدولي : –ثانيا 

ــــة مــــا إن         ــــدولي  الانتقــــال مــــن مرحل ــــىقبــــل التنظــــيم ال ــــه  إل ــــدولي نــــتج عن ــــة التنظــــيم ال مرحل

تنظيميــــــين  كـــــأهمالمتحــــــدة  الأمـــــممنظمــــــة  التـــــي حلــــــت محلهـــــا فيمــــــا بعـــــد  الأمــــــمظهـــــور عصـــــبة 
                                                           

  54جمال طه ندا ، المرجع السابق ، ص -1

تنص اغلب المعاهدات الدولية المنشئة للمنظمات الدولية على نصوص تكفل تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية المستقلة  -2

مارسة نشاطها ومن المواثيق التي مالقانونية اللازمة ل بالأهليةتع ضو و من ثم فهي تتمفي مواجهة النظم القانونية الوطنية لكل دولة ع

  . 1945المتحدة لعام  الأمممن ميثاق  104نصت صراحة على الشخصية القانونية للمنظمة المادة 

  .44راجع محمد سعيد الدقاق ، المرجع السابق ، ص   أكثرللاطلاع -  
3
  .32ا��ر7: ا�"��ق ، ص ھ�> ��7ل ��د ا��6ر ، - 

4
  .16ر��ض ��6/ ا�و ا��ط� ، ا��ر7: ا�"��ق ، ص  - 
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ـــــين  ـــــة دولي ـــــىو ســـــوف نتعـــــرض عرفتهمـــــا الســـــاحة الدولي ـــــة  مـــــدلول دورهمـــــا فـــــي تطـــــوير إل الوظيف

  يلي : وفقا لماالدولية 

  : الأممعصبة عهد  -أ

ــــة عالميــــــة تضــــــم فــــــي أروقتهــــــا  1919نشــــــأت عصــــــبة الأمــــــم عــــــام           كــــــأول منظمــــــة دوليــ

عـــــدداً مـــــن المـــــوظفين الـــــدوليين ، كانـــــت تعتمـــــد علـــــيهم فـــــي قيامهـــــا بمهامهـــــا وأنشـــــطتها المختلفـــــة، 

لعمــــــل علــــــى الحــــــد مــــــن التســــــلح و المحافظــــــة علــــــى باذلــــــك ، وفــــــي تحقيقهــــــا لأهــــــدافها وغاياتهــــــا 

  . 1الدوليين و لتشجيع حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية  الأمنالسلم و 

الشخصـــــية القانونيـــــة علـــــى  للإضــــفاءالمرحلـــــة البـــــارزة  الأمـــــملقــــد كانـــــت مرحلـــــة عصــــبة           

دولـــــــي موظـــــــف  800كانـــــــت العصـــــــبة تضـــــــم بـــــــين أروقتهـــــــا حـــــــوالي  فقـــــــد ، 2المنظمـــــــة الدوليـــــــة 

ـــون إلـــــــــى جنســـــــــيات مختلفـــــــــة و كانـــــــــت حقـــــــــوق مـــــــــوظفي العصـــــــــبة وواجبـــــــــاتهم وعلاقـــــــــاتهم  ينتمــــــ

بالمنظمـــــــة وغيرهـــــــا مـــــــن المنظمـــــــات الأخـــــــرى تــُـــــنظّم بموجـــــــب لائحـــــــة العمـــــــل الداخليـــــــة لمـــــــوظفي 
                                                           

 10واصبح ساري المفعول بتاريخ مادة و مقدمة و العديد من المبادئ  26و هو يضم  1919ابريل  28ابرم عهد العصبة في  -1
  .1920جانفي

   1945عضوا و استمرت حتى عام  60 1932حتى عام  أعضائهادولة عضو و بلغ  44ضمت العصبة في البداية  -  
بــــين الــــدول و تحقيــــق الســــلم و الأمــــن  التعــــاونميــــة تن بقصــــد، المتعاقــــدة ةٌ ميالســــاراف الأطــــ إن( العصــــبة عهــــديباجــــة دي فــــ جــــاء -  

ـــــل  ـــــى تعمـــــل وأن، الحـــــرب إلـــــى الالتجـــــاء بعـــــدمي تقضـــــي التـــــ الالتزامـــــات بعـــــضرأت أن تقب ـــــاتلاع إقامـــــة عل ـــــين الـــــدول صـــــر  ق يحة ب
ـــــانون قواعـــــديـــــذا دقيقـــــا تنف تنفـــــذ وانلشـــــرف وا العـــــدل أساســـــها  وأن الحكومـــــاتين بـــــ للصـــــلةقيقيـــــة ٌ الح القاعـــــدة تجعلهـــــا واني، الـــــدول الق
  ...)يبعضها المنظمة الشعوبعلاقات ف المترتبة الالتزامات كافة بنزاهة وتحترم العدالة على تحافظ

  .16، المرجع السابق ، ص راجع بهذا الخصوص ، رياض صالح ابو العطا -
المنظمة  أهليةهو مسؤولية المنظمة الدولية و الثاني هو  الأولعنصريين رئيسيين  تشملالشخصية القانونية للمنظمات الدولية  -2

  الاتفاقيات الدولية إبرامالدولية في 
   34، ص  المرجع السابقراجع بهذا الخصوص جعفر عبد السلام ،  - 
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، هـــــــذا وقـــــــد كـــــــان يقـــــــوم بأعمـــــــال العصـــــــبة الإداريـــــــة ويُعاونهـــــــا فـــــــي القيـــــــام بأنشـــــــطتها 1العصـــــــبة

ير العـــــام للعصـــــبة هـــــو رئـــــيس كـــــان الســـــكرت، المختلفـــــة وتحقيـــــق أهـــــدافها الأمانـــــة العامـــــة للعُصـــــبة 

ــــــــة  الإدارة ــــــــد مــــــــن و  2الدولي مجلــــــــس  و و هــــــــي الجمعيــــــــة العامــــــــة الأجهــــــــزةكــــــــان للعصــــــــبة العدي

تضـــــم الأمـــــين العـــــام التـــــي أمـــــا الجهـــــاز الإداري للعصـــــبة فيتمثـــــل فـــــي الأمانـــــة العامـــــة  ،العصـــــبة 

ــــــدوليين بقــــــرارٍ يــــــتم تعيــــــين الأمــــــين العــــــام كــــــان ، 3والأمنــــــاء المســــــاعدون وعــــــدد مــــــن المــــــوظفين ال

ــــس ال صــــبة بإجمــــاع الآراء علــــى أن يقتــــرن قــــرار التعيــــين هــــذا بموافقــــة الأغلبيــــة فــــي عيُصــــدره مجل

، أمـــــا الأمنـــــاء المســـــاعدون وبـــــاقي الموظفـــــون فيـــــتم تعييـــــنهم بقـــــرار صـــــادر عـــــن 4الجمعيـــــة العامـــــة

  .5الأمين العام وبموافقة الأغلبية في مجلس العصبة 

مفهـــــوم الوظيفـــــة الدوليـــــة  تأكيـــــدكـــــان لهـــــا الـــــدور الفعـــــال فـــــي  الأمـــــممـــــن ثـــــم فـــــان عصـــــبة         

حيــــث كــــان الأمــــين العــــام يتــــولى العديــــد مــــن المهــــام منهــــا التــــي كانــــت تمــــارس خــــلال تلــــك الفتــــرة 

ــام إداريـــــــة مثـــــــل القيـــــــام بإعـــــــداد جـــــــدول أعمـــــــال المجلـــــــس والجمعيـــــــة العامـــــــة، متابعـــــــة تنفيـــــــذ  مهـــــ

ــــــين مــــــــوظفي الأمانــــــــة العامــــــــة، قراراتهمــــــــا  ــــس للانعقــــــــاد بجلســــــــة اســــــــتثنائيةدعــــــــو  ، تعيــ ،  ة المجلــــ
                                                           

المتخصصة ، الطبعة الثامنة ، منشورات  الإقليميةالمجذوب  محمد ، التنظيم الدولي ، النظرية العامة و المنظمات العالمية و  -1
  .298، ص  2006الحلبى الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 

   9الهادي محمد الوحيشي ، المرجع السابق ، ص  -2
3
،  2012، دار �A6ء ��ط���� و ا��ر و ا� وز�: ، ���ن ، ا4ردن ،  ا�و��، ا��ظ��ت ا�دو��� ، ا�ط���  ��� �و"ف ا��#ري - 

  .22ص
 فرع وهو :الأعضاء ، المجلس الدول جميع يضم الذي العام الفرع وهي :العامة الجمعية -(1:فروع ثلاثة من العصبة هيكل يتكون - 4

من  وعدد 1834 عام من اعتبارا السوفياتي، الاتحاد ألمانيا، ايطاليا، انجلترا،فرنسا،" الدائمين الأعضاء من عددا يشمل إذ العضوية، محدود
 عام سكرتير عليها الإشراف ويتولى الإداري الجهاز بوظيفة تقوم :السكرتارية محدودة، لمدة العامة الجمعية تنتخبهم دائمين الغير لأعضاء

  بالإجماع). يعينه المجلس
  23المرجع نفسه، علي يوسف الشكري ، -5
  .1919للاطلاع أكثر ، راجع بهذا الخصوص عهد عصبة الأمم المتحدة لعام  -
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وأخـــــرى مهـــــام سياســـــية مثـــــل الوســـــاطة بـــــين الـــــدول المتنازعـــــة والقيـــــام بالمســـــاعي مـــــن اجـــــل فـــــض 

ـــــو أداة الاتصــــــــال بــــــــين الــــــــدول المتنازعــــــــة والمجلــــــــس والجمعيــــــــة  النــــــــزاع بالوســــــــائل الســــــــلمية، فهـــ

  .  1العامة

 الأعضـــــاءالـــــدول  تـــــأثيرلية عـــــن اســـــتقلايمارســـــون مهـــــامهم  ب الأمانـــــةكمـــــا كـــــان مـــــوظفي         

ـــــع بالحصـــــانة  ـــــدولي يتمت ـــــث كـــــان الموظـــــف ال ـــــدول القضـــــائية حي  الأعضـــــاءفـــــي مواجهـــــة كافـــــة ال

 .2بما فيها دولة المقر و الدولة التي يحمل جنسيها 

  المتحدة :  الأمممنظمة عهد  -ب

المتحـــــدة  الأمــــممنظمــــة  إنشــــاءعلـــــى  الأعضــــاءاتفقــــت الــــدول  الأمـــــمبعــــد انهيــــار عصــــبة         

ــــم تعــــد مق أهــــدافهاان و التــــي تميــــز نشــــاطها بالعالميــــة خاصــــة  ، 3 1945م عــــا ــــك تصــــل ــــى تل رة عل

، الاجتماعيـــــة ، الاقتصـــــادية  أخـــــرىمجـــــالات  إلـــــىمـــــن اجلهـــــا بـــــل تعـــــدت  نشـــــأتالتـــــي  الأهـــــداف

  .4 ..الخ  الإنسانية، الثقافية ، 

                                                           
1
  .33،34هبه جمال عبد الناصر ، المرجع السابق ، ص - 

  . 09الهادي محد الوحيشي ، المرجع السابق ، ص  -2
 1946-09-17 في النفاذ حيز دخل 1945 ويلية ج 26 بتاريخ الموقع ن فرنسيسكوسا بمدينة الصادر المتحدة الأم منظمةميثاق  -3

 ئحةبموجب لا 2005وكذا المعدل سنة  1963-09-17المرؤخة في  1991بموجب لائحة الجمعية العامة  1963ة سنالمعدل 
  2005/09/16. في المؤرخة 01/60 م رق العامة الجمعية

  مادة . 32المتحدة ديباجة و  ميثاق منظمة الامميتضمن  - 
تاريخ التصفح   www.un.orgالمتحدة الأممموقع منظمة ،  r.t.n.u vol1.p15النص الكامل للاتفاقية راجع بهذا الخصوص  -  

25 -07-2017  
4
��97� �و"ف ا��#ري ، ا��ر7: ا�"��ق ، ص - .  
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 ةفـــــي ظـــــل منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة نتيجـــــ قـــــد شـــــهدت الوظيفـــــة الدوليـــــة تطـــــوراً كبيـــــراً ل             

،  1لتطــــــوّر عمــــــل الموظّــــــف الــــــدولي، مــــــن خــــــلال اتســــــاع نشــــــاط الأمــــــم المتحــــــدة وتعــــــدد مهامهــــــا

ــــم كــــذلك  ــــالأمم المتحــــدةت  إنشــــاء مجموعــــة كبيــــرة مــــن المنظمــــات الدوليــــة المتخصصــــة المرتبطــــة ب

  . 2التي تم منح موظفيها امتيازات و حصانات قضائية 

تــّـــب عليـــــه مـــــن تزايـــــد عـــــدد المـــــوظفين الـــــدوليين الـــــذين يتولـــــون تســـــيير العمـــــل مـــــا تر              

ــــة ــــك الأجهــــزة الدوليــــة المختلف ــــي  فــــي تل ــــة الت ــــة والإقليمي ــــوع القضــــايا الدولي ــــاد وتن ، فظــــلاً عــــن ازدي

ممـــــا كـــــان ســـــبباً  نهـــــا عصـــــارت تعـــــرض علـــــى المنظمـــــة الدوليـــــة أو المنظمـــــات الدوليـــــة المتفرعـــــة 

و  3 الإداريالعــــــام  قمــــــة الجهــــــاز  الأمــــــين يتــــــرأس العامــــــة الدوليــــــة ،الوظيفــــــة فــــــي ازديــــــاد أهميــــــة 

فـــــي المنظمـــــة الدوليـــــة بـــــل مـــــن مـــــوظفين  الأعضــــاءتتكـــــون مـــــن ممثلـــــي الـــــدول  العامـــــة لا الأمانــــة

ــــــارون لمــــــؤهلاتهم الخاصــــــة  ــــــة مــــــوظفين 4دوليــــــين يخت ــــــو الأمان ــــــار الأمــــــين العــــــام وموظف ، وباعتب

المــــــادة مــــــن خــــــلال نــــــص الأمــــــم المتحـــــدة نظمــــــة فــــــي م عضـــــاءلأأ، فقــــــد تعهــّــــدت الــــــدول  دوليـــــين

                                                           
1
  .���298د ا��7ذوب ، ا��ر7: ا�"��ق ،  - 

2
 -  � م ا� ��د ا �A%�� ا� ��زات و��6�ت ا�و#�4ت ا�� ��66 � و"�: ا� ��زات ���<�� إ�� ا�و#�4ت ا�� ��66  1947و.��ر  21.

  .دو�� 126ھذه ا�A 4%�� ��� دق �ا� ���� ��Nم ا�� �دة. 6
جهم الهيئة من عاما و من تحتا أميناتشمل  أمانةة ئالمتحدة على ما يلي " يكون للهي الأمممن ميثاق منظمة  97تنص المادة  -3

  في المنظمة " الأكبر الإداريالعام هو الموظف  الأمينالموظفين ... و 
يعتبر الأمين العام للمنظمة الموظف الإداري الأكبر في الهيئة، يعين بناءا على توصية من مجلس الأمن وهو من أهم الشخصيات  -

  حدة و تمثيلها أمام المحاكم و المنظمات الدولية الأخرى و المحافل الدولية.المعتبرة و المؤثرة دوليا وهو المخول للتعاقد باسم الأمم المت
طبقا للوائح  الأمانةالعام موظفي  الأمينعلى ما يلي " يعين في فقرتها الأولى المتحدة  الأمممن ميثاق منظمة  101المادة  نصت -  

  .التي تضعها الجمعية العامة "
المتحدة في الفقرة الثالثة على " ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم  الأمممن ميثاق منظمة  101نصت المادة  -4

  أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاءة والنزاهة " 
  مع أجهزة المنظمة الأخرى . الأمانة العامة بمنظمة الأمم المتحدة هي الجهاز السادس من أجهزة المنظمة تعمل بالتنسيق -



26 
 

بــــــاحترام الصــــــفة الدوليــــــة لمســــــئوليات الأمــــــين والمــــــوظفين،  ، ) مــــــن ميثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة100(

وألا تســـــــعى الـــــــدول الأعضـــــــاء إلـــــــى التـــــــأثير فـــــــيهم عنـــــــد اضـــــــطلاعهم بمســـــــئولياتهم، كمـــــــا حـــــــرّم 

ــــي  ــــوا ف ــــوا أو أن يتلقّ ــــى الأمــــين العــــام والمــــوظفين أن يطلب ــــاق عل ــــة عملهــــم تعليمــــات مــــن الميث تأدي

أيــــة حكومــــة أو ســــلطة خارجــــة عــــن منظمــــة الأمــــم المتحــــدة، كمــــا أن علــــيهم الامتنــــاع عــــن القيــــام 

ــــوظّفين دوليــــين مســــئولين أمــــام المنظمــــة الدوليــــة  ــــأي عمــــل قــــد يُســــيء إلــــى مراكــــزهم بوصــــفهم مُ ب

عليــــــه فــــــان تطــــــور مــــــدلول الموظــــــف الــــــدولي قــــــد بلــــــغ ذروتــــــه فــــــي هــــــذه المرحلــــــة ، و 1دون غيرهــــــا

 الأمـــــمالعديـــــد مـــــن المنظمـــــات الفرعيـــــة المتخصصـــــة الوثيقـــــة الصـــــلة بمنظمـــــة  إنشـــــاءخاصـــــة مـــــع 

  .2المتحدة 

ــــــن حيـــــــــث العضـــــــــوية فيهـــــــــا            العالميـــــــــةالمنظمـــــــــات  إلـــــــــىتنقســـــــــم المنظمـــــــــات الدوليـــــــــة مـــ

التـــــي تقتصـــــر العضـــــوية فيهـــــا علـــــى مجموعـــــة مـــــن العناصـــــر المشـــــتركة  ،  الإقليميـــــةالمنظمـــــات و 

كـــــــأهم معـــــــة الـــــــدول العربيـــــــة الجغرافيـــــــة ، التاريخيـــــــة ، الاقتصـــــــادية ، السياســـــــية ...الـــــــخ مثـــــــل جا

  . 3 1953منظمة عربية تم انشائها سنة

                                                           
ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا  -من ميثاق منظمة الأمم المتحدة في فقريتها الأولى و الثانية على " 100نصت  المادة  -1

ام بأي عمل قد يسئ أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة وعليهم أن يمتنعوا عن القي
الصفة الدولية البحتة باحترام   يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة -إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسئولين أمام الهيئة وحدها

  لمسؤوليات الأمين العام والموظفين و بألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم"
  . 293محمد المجذوب ، المرجع نفسه ، ص - 2

علـــــــــــــى الموقـــــــــــــع الالكترونـــــــــــــي  2016-12-14صـــــــــــــابر الســـــــــــــعو ، مفهـــــــــــــوم المنظمـــــــــــــات الدوليـــــــــــــة ، مقـــــــــــــال منشـــــــــــــور بتـــــــــــــاريخ  -3
http://www.mawdoo3.com- 2016-04-15تاريخ التصفح  

 1953-05-10التي أبرمت بتاريخ  1953اتفاقية جامعة الدول العربية لعام للاطلاع أكثر راجع   -
  2017-08-18، تاريخ التصفح  http ://ww.arableagueonline.ogالموقع الالكتروني الخاص بجامعة الدول العربية  -
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يتمتــــــع الموظــــــف الــــــدولي بالعديــــــد مــــــن الامتيــــــازات و الحصــــــانات  أصــــــبحفقــــــد ومــــــن ثــــــم         

تــــــدخل مــــــن طــــــرف الــــــدول  أيوجــــــه دون  أكمــــــلمهامــــــه علــــــى  أداءالتــــــي تمكنــــــه مــــــن ية القضــــــائ

  . 1حتى تلك التي يحمل جنسيتها 

المتحــــدة قــــد كــــان لهــــا الــــدور البــــارز و الفعــــال فــــي  الأمــــممنظمــــة  أنيمكــــن القــــول  عليــــهو        

ــــــدولي  ــــــذي ســــــوف نحــــــاتطــــــوير مــــــدلول الموظــــــف ال ــــــو ال ــــــد فئ ــــــه و كــــــذا تحدي  المــــــوظفين ةل تعريف

  .ينالمواليعين الدوليين من خلال الفر  السامين

  : الدوليتعريف الموظف  الثاني:الفرع 

تعريـــــف الموظـــــف الـــــدولي فـــــي  إلـــــىطـــــرق الموظـــــف الـــــدولي لا بـــــد مـــــن الت وللضـــــبط مـــــدل       

  الأتي.محكمة العدل الدولية و الفقه الدولي على النحو  إطار

  تعريف محكمة العدل الدولية للموظف الدولي : -أولا

الاستشــــــــاري لمحكمــــــــة العــــــــدل الدوليــــــــة  الــــــــرأيعــــــــرف الموظــــــــف الــــــــدولي كمــــــــا جــــــــاء فــــــــي       

القيـــــــام بمهـــــــامهم  أثنـــــــاءالمتحـــــــدة   الأمـــــــممـــــــوظفي بالتـــــــي تلحـــــــق  الأضـــــــرارالخـــــــاص بتعـــــــويض 

قـــــــت مؤ  أويعــــــد موظـــــــف دولــــــي كـــــــل موظــــــف دائـــــــم "  بأنـــــــه 1948افريــــــل  11الصــــــادر بتـــــــاريخ 
                                                           

  37السابق ، ص جمال طه ندا ، المرجع  -1
 من الميثاق كذلك بموجب قرارها رقم  101لمنظمة الامم المتحدة النظام الاساسي لموظفي المنظمة عملا بالمادة  العامة الجمعية وضعت  - 

  ه كل سنة تقريبا واحيانا  مرتين في السنة للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوصتعدل ذلك مذ أخذت ك ، 1952 فيفرم 3 في المؤرخ 590
و النظام الاداري المؤقت للموظفين التابعين للامم المتحدة تحت رقم  المتحدة الأملموظفي  الأساسي مالنظا ،مالعا نالأمي نشرة

ST/SGB/2009/7 ، 200. 9كتوبرأ 21 بتاريخ الصادرة  
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ــــدون مقابــــل أويتقاضــــى اجــــر  ــــب احــــد  ،  يقــــدم خدماتــــه ب ــــف مــــن جان ــــام  أجهــــزةيكل المنظمــــة بالقي

وظـــــــائف المنظمــــــة و باختصـــــــار كـــــــل شـــــــخص تعمـــــــل المنظمـــــــة  بأحـــــــدالمســــــاعدة فـــــــي القيـــــــام  أو

  .1بواسطته "

الموظــــف الــــدولي يطلــــق علــــى كــــل مــــن يعمــــل بالمنظمــــة الدوليــــة علــــى مــــدلول ن اهكــــذا فــــ        

ـــــــدوام  ـــــــة  قيـــــــتأالت أوســـــــبيل ال ـــــــي يخـــــــدم مصـــــــالح الجماعـــــــة الدولي مـــــــن اجـــــــل تحقيـــــــق هـــــــدف دول

و يخضــــع فــــي ســــبيل تحقيــــق هــــدفها لنظــــام قــــانوني خــــاص تضــــعه المنظمــــة التــــي يعمــــل  2بأســــرها

  . 3بها و يتضمن ما يتمتع به من حقوق و ضمانات و ما يلتزم به من واجبات

                                                           
وســـــيط الأمـــــم المتحـــــدة فـــــي فلســـــطين  بعـــــد اغتيـــــال اســـــرائيل الكونـــــت برنـــــادوتلمنظمـــــة الامـــــم المتحـــــدة وجهـــــت الجمعيـــــة العامـــــة     -1

ـــــة حـــــول مـــــا 1948عـــــام  ـــــب رأي استشـــــاري مـــــن محكمـــــة العـــــدل الدولي ـــــالتعويض عـــــن ابطل ـــــة ب ـــــك حـــــق المطالب ـــــت المنظمـــــة تمل ذا كان
تبـــــــين للمحكمـــــــة بعـــــــد بحـــــــث قواعـــــــد الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية مـــــــن الدولـــــــة ، الأضـــــــرار التـــــــي تلحـــــــق بموظفيهـــــــا أثنـــــــاء تأديـــــــة وظـــــــائفهم 

ـــــة المعروضـــــة لمواطنيهـــــا ، أن هـــــذه  ـــــى الحال ـــــم لايمكـــــن تطبيقهـــــا عل ـــــدول لمواطنيهـــــا ، ومـــــن ث ـــــة ال ـــــى حماي ـــــر ، القواعـــــد قاصـــــرة عل غي
ـــــى  ـــــى حـــــق التفســـــير الموســـــع ، أن تلجـــــأ إل ـــــذا واســـــتنادا إل ـــــاق . ل ـــــه مؤسســـــو الميث ـــــم يتعـــــرض ل ـــــدا ل أن المحكمـــــة لاحظـــــت وضـــــعا جدي

فقــــــررت انـــــه يلـــــزم الاعتـــــراف بـــــان اعضـــــاء المنظمـــــة الدوليــــــة  ، روح الميثـــــاق ومعرفـــــة إذا كانـــــت المبـــــادىء تعتـــــرف بـــــذا الحـــــق ام لا 
ــــلازم لاداء  ــــت الاختصــــاص ال ــــي نفــــس الوق ــــوق وواجبــــات يمنحــــون المنظمــــة ف ــــك مــــن حق ــــى ذل ــــب عل حينمــــا يحــــددون وظائفهــــا بمــــا يترت
وظائفهــــــــا ، وان حقــــــــوق وواجبــــــــات المنظمــــــــة تــــــــرتبط إلــــــــى حــــــــد كبيــــــــر بالأهــــــــداف والوظــــــــائف المعلنــــــــة فــــــــي الميثــــــــاق المؤســــــــس لهــــــــا 

ـــــي العمـــــل  ـــــي لحقتهـــــا ف ـــــر المنصـــــوص عليهـــــا  ، والتطـــــورات الت ـــــراف للمنظمـــــة بالاختصاصـــــات غي ـــــه يجـــــب الاعت وأكـــــدت المحكمـــــة ان
صـــــراحة فـــــي الميثـــــاق ، إذا كانـــــت هـــــذه الاختصاصـــــات لازمـــــة لهـــــا مـــــن أجـــــل ممارســـــة وظائفهـــــا ، ومـــــن هنـــــا أجابـــــت المحكمـــــة علـــــى 

ظيفيــــــة لمــــــوظفي الأمــــــم المتحــــــدة علــــــى أساســــــان ميثــــــاق الهيئــــــة يحتمهــــــا الســــــؤال المطــــــروح بالايجــــــاب معترفــــــة بنــــــوع مــــــن الحمايــــــة الو 
  .فعالية الأمم المتحدة  بالضرورة ، فقررت تطبيق نظرية الاختصاصات الضمنية لتسد قصورا في الميثاق وتزيد من

ــــاوي و الاوامــــر الصــــادر عــــن  - ــــة ، منشــــورات الامــــم المتحــــدة مــــن ســــنة مــــوجز الاحكــــام و الفت ــــى  1948  محكمــــة العــــدل الدولي ال
ـــــــــــــــم 1991 ـــــــــــــــي لمنظمـــــــــــــــة الامـــــــــــــــم المتحـــــــــــــــدة  09ص   ST/LEG/SER.F/1رق ـــــــــــــــع الالكترون ـــــــــــــــاريخ  www.org.com، الموق ت
  . 2016-03-15التصفح

2
  246، ص  2006،  1عكنون ، جامعة الجزائر دكتوراه ، كلية الحقوق بن أطروحةالمتحدة ،  الأممعميمر نعيمة ، دمرقطة   - 

دار النهضة العربية ،  الموظف الدولي ومدى مسؤلية المنظمة الدولية عن اعماله ، مصباح جمال مصباح مقبل ، الموظف الدولي ، -3
  37، ص  2001القاهرة ، مصر ، 
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وكـــــذا  الإداريـــــينكـــــل مـــــن المـــــوظفين الســـــاميين و المـــــوظفين جـــــاء شـــــاملا لهـــــذا التعريـــــف         

تعريــــــف  أنومــــــن ثــــــم يمكــــــن القــــــول  1الخبــــــراء و المستشــــــارين و كــــــل مــــــن لــــــه علاقــــــة بالمنظمــــــة 

ـــــة للمو  ـــــالمفهوم الواســـــع ظـــــمحكمـــــة العـــــدل الدولي ـــــدولي جـــــاء ب ـــــدولي ، ف ال فمصـــــطلح الموظـــــف ال

جميــــــــع  إدراجفــــــــي المنظمـــــــة الدوليــــــــة لصــــــــعوبة  العــــــــاملينبـــــــالمعنى الفنــــــــي لا يقصــــــــد بـــــــه كافــــــــة 

ـــــة واحـــــدة نظـــــرا لاخـــــتلاف العـــــاملين الحصـــــانات و  مســـــؤوليات وشـــــروط العمـــــل وكـــــذا تحـــــت طائف

  .2الموظفينالتي تمنح لكل فئة من  الامتيازات

تعريــــــــف محكمــــــــة العــــــــدل الدوليــــــــة للموظــــــــف الــــــــدولي جــــــــاء  أنلباحثــــــــة بــــــــدورها تــــــــرى ا          

ــــــه لحســــــابها ســــــواء كــــــان  كــــــل وفهــــــ، بــــــالمفهوم الواســــــع  شــــــخص يعمــــــل بالمنظمــــــة ويمــــــارس عمل

 تعتبــــــره موظفــــــا دوليــــــا وهــــــذا ، تبــــــرع لهــــــا بعملــــــه أودائمــــــة وســــــواء كــــــان بــــــاجر  أوبصــــــفة مؤقتــــــة 

و الامتيــــــازات  القضـــــائية الحصـــــانات المســـــؤوليات و نظـــــرا لتفـــــاوت، يتنـــــافى مـــــع الواقـــــع العملـــــي 

بالمنظمــــــة ولمــــــا كانــــــت مســــــالة  العـــــاملين التـــــي تتمتــــــع بهــــــا كــــــل طائفـــــة مــــــن المــــــوظفين الــــــدوليين

ـــــدولي فقـــــد كـــــان لازمـــــا ذكـــــر  ـــــدولي مـــــن اختصـــــاص الفقـــــه ال ـــــف الموظـــــف ال التعريفـــــات  أهـــــمتعري

  .الفقهية

  الدولي:تعريف الفقه الدولي للموظف  -ثانيا 

الموظــــف الـــــدولي علـــــى انــــه هـــــو "كـــــل فـــــرد  بـــــادي فـــــانعرفــــت الفقيهـــــة الفرنســـــية ســــوزان          

 إشــــــرافجهــــــاز يعمــــــل باســــــمهم طبقــــــا لاتفــــــاق  بــــــين الــــــدول و تحــــــت  أويكلفــــــه ممثلــــــو عــــــدة دول 
                                                           

   298، ص 2000، مصر ،  الإسكندريةمحمد سامي عبد الحميد ، التنظيم الدولي ، الطبعة السادسة ، منشاة المعارف ،  -1
  38مصباح جمال مصباح مقبل ، المرجع السابق ، ص -2
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بـــــان يـــــؤدي طبقـــــا لقواعـــــد قانونيـــــة خاصـــــة عـــــن طريـــــق التفـــــرغ و  ، وذلـــــك الجهـــــاز الأفـــــراد أولئـــــك

  . 1بصورة مستمرة وظائف لصالح مجموعة دول معينة " 

ــــأثرلقــــد          ــــدين  ت ــــدكتور صــــلاح ال بهــــذا التعريــــف العديــــد مــــن الفقهــــاء العــــرب نــــذكر مــــنهم ال

ـــــذي عـــــرف الموظـــــف الـــــدولي  ـــــهعـــــامر ال ـــــى    بأن ـــــالتفرغ عل ـــــة ب " كـــــل مـــــن تكلفـــــه المنظمـــــة الدولي

المختصــــة و طبقــــا للقواعــــد  أجهزتهــــا إشــــراف، تحــــت  أعمالهــــاوجــــه الاســــتمرار للقيــــام بعمــــل مــــن 

ــــي ميثاقهــــا ولوائحهــــا " ــــواردة ف ــــد الع ، 2ال ــــدكتور عب ــــار نجــــم الموظــــف كمــــا عــــرف ال ــــد الغف ــــز عب زي

ـــــدولي "  ـــــهال ـــــي خدمـــــة  بأن ـــــة بصـــــفة مســـــتمرة و دائمـــــة  إحـــــدىكـــــل مـــــن يعمـــــل ف المنظمـــــات الدولي

، 3" أهــــــدافهامســـــتهدفا تحقيـــــق صـــــالح المنظمـــــة و ، ميثاقهـــــا و لوائحهــــــا  أحكـــــامووفـــــق مـــــا تمليـــــه 

مباشـــــرة وظيفـــــة  إلـــــىي " يشـــــير اصـــــطلاح الموظـــــف الـــــدول أنالـــــدكتور عصـــــام زنـــــاتي فيـــــرى  أمـــــا

  .4عامة في خدمة منظمة بصفة دائمة ومطلقة "

تركــــــز جميعهــــــا علــــــى صــــــفة  أنهــــــايتضــــــح لنــــــا  أوردناهــــــامــــــن خــــــلال التعريفــــــات التــــــي            

هــــذه الصـــــفة عنصـــــرا لازمـــــا لاكتســــاب صـــــفة الموظـــــف الـــــدولي  أنالاســــتمرار و الـــــدوام و اعتبـــــار 

                                                           
  57،58ورد هذا التعريف في كتاب جمال طه ندى ، المرجع السابق ، ص-1

 -(tout individu charge par les représentant de plusieurs états ou par un organisme agissant en leur nom ,   
 a la suite d un accord interétatique et sous le contrôle des uns ou de l autre , d exercer en étant soumis a  
 des règles juridiques spéciales , d une façon continue et exclusive  , des fonctions dans l’intérêt de   
L’ensemble des états en questions)  

  .407، ص  1984عامر ، قانون التنظيم الدولي ، النظرية العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، صلاح الدين  -2
  .48، ص 1996، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  الإداريعبد العزيز عبد الغفار نجم ، القانون الدولي  -3
  48، ص 1994بية ، القاهرة ، مصر ، ، دار النهضة العر  الإداريعصام زناتي القضاء الدولي  -4
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التعريـــــــف الـــــــذي يخلـــــــو مـــــــن هـــــــذا العنصـــــــر الجـــــــوهري "  أنيتفقـــــــون جميعـــــــا علـــــــى  فـــــــإنهملـــــــذلك 

  . 1الاستمرار و الدوام " هو تعريف ناقص 

ــــــــدوام  أنالباحثــــــــة بــــــــدورها تــــــــرى           ــــــــىلا تنصــــــــرف ، صــــــــفة الاســــــــتمرار و ال الموظــــــــف  إل

 إلــــــى أخــــــرىذلــــــك لابــــــد مــــــن تــــــوافر عناصــــــر  إلــــــىضــــــف ، الــــــدولي بــــــل للوظيفــــــة الدوليــــــة ذاتهــــــا 

ـــــــدوام مثــــــــل العمــــــــل باســــــــم المنظمــــــــة و لحســــــــابها و اســــــــتهداف  جانــــــــب عنصــــــــر الاســــــــتمرار و الـ

ــــذي يعمــــل بصــــفة دائمــــة  ــــدولي ال ــــز الموظــــف ال مصــــالحها و الخضــــوع لقوانينهــــا حتــــى يمكــــن تميي

لمـــــا فــــي ذلـــــك مـــــن اخــــتلاف مـــــن حيـــــث الحصـــــانات ، عــــن الموظـــــف الـــــذي يعمــــل بصـــــفة مؤقتـــــة 

  .الموظف الدولي الدائميازات التي يمتع بها تو الامالقضائية 

الفقيـــــه بـــــول رويتـــــر  أوردهمـــــن الفقـــــه العربـــــي التعريـــــف الـــــذي  أخـــــرينمـــــا فضـــــل جانـــــب ب          

ـــــدولي  ـــــهللموظـــــف ال ـــــانوني ذو طبيعـــــة  بأن ـــــذي يحكمـــــه نظـــــام ق ـــــة ال ـــــي المنظمـــــة الدولي " العامـــــل ف

   2خاصة و لا يخضع لقانون داخلي و يباشر وظائف دولية بصفة مستمرة ودائمة "

ــــــه فـــــــــان التعريـــــــــف الـــــــــذي           ـــــر يشـــــــــتمل علـــــــــى عنصـــــــــريين  أوردهوعليـــ الفقيـــــــــه بـــــــــول رويتــــ

  و هما . أساسيين

                                                           
الحماية القضائية للموظف الدولي في ضوء أحكام القضاء الإداري الدولي ، منشورات  علي الذاري ، إسماعيلمحمد عبد الرحمان  -1

  76ص  ، 2012المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، مصر ، 
  58كتاب جمال طه ندا ، المرجع السابق ، ص  ورد هذا التعريف في -2

-(un agent international dont  le statut et défini par de règles particulières échappant atout droit 
national et qui exerce des fonctions international continues et permanentes) 
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: يتمثــــل فــــي كــــون الوظيفــــة التــــي يشــــغلها الموظــــف الــــدولي هــــي وظيفــــة دائمــــة  عنصــــر زمنــــي -

مهمــــــة دائمــــــة و مســــــتمرة و ليســــــت بالعارضــــــة ، مهمتــــــه فــــــي خدمــــــة المنظمــــــة  أن أيو مســــــتمرة 

  . المؤقتة وأ

يتمثــــــل فــــــي خضــــــوع الموظــــــف الــــــدولي فــــــي علاقتــــــه مــــــع المنظمــــــة لنظــــــام  :قــــــانونيعنصــــــر  -

قـــــانوني تضـــــعه المنظمـــــة لتنظـــــيم العلاقـــــات المماثلـــــة لهـــــا لا للنظـــــام القـــــانوني لدولـــــة معينـــــة ســـــواء 

  .1مقر المنظمة  إقليمهاالدولة التي يقع على  أوكانت دولة جنسية الموظف 

لتعريـــــــف الفقيـــــــه بـــــــول رويتـــــــر عـــــــرف الـــــــدكتور ســـــــامي عبـــــــد الحميـــــــد الموظـــــــف  تأييـــــــدا          

وظيفــــــة دائمـــــــة ،  لأداءالمنظمــــــات الدوليـــــــة  إحـــــــدى" كـــــــل مــــــن يعمـــــــل فــــــي خدمــــــة  بأنــــــهالــــــدولي 

خاضــــــعا فــــــي كــــــل مــــــا يتعلــــــق بعلاقتــــــه بهــــــا للنظــــــام القــــــانوني المفصــــــل الــــــذي تضــــــعه المنظمــــــة 

  . 2"لتنظيم مركزه و مركز زملائه لا لقانون وطني معين 

" كــــــل مــــــن يعمــــــل فــــــي  بأنــــــهكمــــــا عــــــرف الــــــدكتور جمــــــال طــــــه نــــــدى الموظــــــف الــــــدول           

ميثاقهــــــا و  أحكــــــامالمنظمــــــات الدوليــــــة بصــــــفة مســــــتمرة و دائمــــــة ووفــــــق مــــــا تمليــــــه  إحــــــدىخدمــــــة 

  . 3"  أهدافهاتحقيق صالح المنظمة و  الوائحها مستهدف

                                                           
  58،59جمال طه ندى ، المرجع نفسه ، ص  -1
 1986الدار الجامعية للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، الجزء الأول ، القانون الدولي العام ،  أصولمحمد سامي عبد الحميد ،  -2

  339، ص 
  57جمال طه ندى ، المرجع السابق ، ص  -3
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ــــدوليين           ــــف بــــان اصــــطلاح المــــوظفين ال ــــى مــــن  إنمــــايشــــرح ســــيادته هــــذا التعري ــــق عل يطل

يعملــــون بالمنظمــــة الدوليــــة علــــى ســــبيل الــــدوام و الاســــتمرار مــــن اجــــل تحقيــــق هــــدف دولــــي يخــــدم 

و الــــــذين يخضــــــعون فــــــي ســــــعيهم نحــــــو ذلــــــك لنظــــــام قــــــانوني  بأســــــرهامصــــــالح الجماعــــــة الدوليــــــة 

ــــون بهــــا  و يتضــــمن مــــا يتمتعــــون بــــه مــــن حقــــوق و ضــــمانات خــــاص تضــــعه المنظمــــة التــــي يعمل

ـــــة التـــــــي يمارســــــــها المــــــــوظفين  و مـــــــا يخضــــــــعون لـــــــه مــــــــن واجبـــــــات ، واســــــــتمرار الوظيفـــــــة الدوليـــ

يميـــــزهم عـــــن غيـــــرهم مـــــن الفئـــــات و الطوائـــــف المعاونـــــة التـــــي  إنمـــــاالـــــدوليين علـــــى هـــــذا النحـــــو ، 

كـــــالخبراء و الخـــــدم الـــــذين يـــــتم  مؤقتـــــةلمهمـــــة معينـــــة و لمـــــدة  أوتعمـــــل بالمنظمـــــة بصـــــفة عارضـــــة 

  .1تعيينهم و فق التشريعات المحلية للدولة التي يقع بها مقر المنظمة الدولية

" الشــــــخص  بأنـــــهمحمــــــد فانـــــه يعـــــرف الموظــــــف الـــــدولي  ألوفـــــا أبـــــوالـــــدكتور احمــــــد  أمـــــا         

الـــــذي يعمـــــل لحســـــاب منظمـــــة معينـــــة طبقـــــا لشـــــروط منصـــــوص عليهـــــا فـــــي عقـــــد يبرمـــــه مـــــع هـــــذه 

   .2لموظفيها " الأساسيالنظام  أوو في ميثاقها  ةالأخير 

ـــــف الـــــذي            ـــــر ومـــــن  أوردهيتضـــــح لنـــــا مـــــن خـــــلال التعري ـــــه بـــــول رويت ـــــأثرالفقي بـــــه مـــــن  ت

ــدولي يطلـــــــق علـــــــى مـــــــن يعمـــــــل  أنجميعـــــــا يتفقـــــــون علـــــــى  أنهـــــــمفقهـــــــاء  اصـــــــطلاح الموظـــــــف الـــــ

و الـــــذي يخضـــــع  أهـــــدافهابالمنظمـــــة الدوليـــــة علـــــى ســـــبيل الاســـــتمرار و الـــــدوام مـــــن اجـــــل تحقيـــــق 

ــــي يعمــــل بهــــا  ــــانوني خــــاص تضــــعه المنظمــــة الت ــــدولي عــــن  ،لنظــــام ق ــــز الموظــــف ال هــــذا مــــا يمي
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ــــه بصــــفة عارضــــة  ــــذي يكــــون عمل ــــدولي ال ــــة  أوالمســــتخدم ال ــــان اصــــطلاح  1لمهمــــة معين ــــه ف وعلي

  :الموظف الدولي يختلف عن اصطلاح المستخدم الدولي من حيث 

 فـــــالموظف الـــــدولي يشـــــغل وظيفـــــة دوليـــــة دائمـــــة و مســـــتمرة و لـــــو : قيـــــت الوظيفـــــة الدوليـــــةأت -

ــــة عارضــــة  ــــدولي وظيف ــــا بينمــــا يشــــغل المســــتخدم ال ــــذي يربطــــه بالمنظمــــة عقــــدا مؤقت ــــد ال كــــان العق

  .2 مؤقتة أو

ــــة - ــــث الخضــــوع للقواعــــد القانوني ــــن حي ــــدولي يخضــــع لنظــــام قــــانوني خــــاص   : م الموظــــف ال

العامـــــة لقــــــانون  للمبـــــادئبينمـــــا المســــــتخدم الـــــدوالي يخضـــــع ، و محـــــدد تضـــــعه المنظمـــــة الدوليـــــة 

المنظمــــة الدوليــــة و لمــــا يوجــــد فــــي الاتفاقيــــة المنشــــئة لهــــا مــــن نصــــوص تعــــالج و ضــــعهم و التــــي 

  .3الدوليتختلف عن النظام القانوني الذي يخضع له الموظف 

الفقيــــــه بــــــول رويتــــــر فــــــالتميز بــــــين الموظــــــف  أوردهالتعريــــــف الــــــذي  إلــــــىالباحثــــــة تميــــــل          

ــــانوني لكــــل منهمــــا  ــــك لاخــــتلاف المركــــز الق ــــدولي و المســــتخدم الــــدولي ضــــرورة لابــــد منهــــا و ذل ال

ــــل الــــــذي يــــــربط الموظــــــف الــــــدولي بالمنظمــــــة و مدتــــــه يحــــــدد لنــــــا  الآخــــــرعــــــن  فطبيعــــــة عقــــــد العمــ

ــــــه مــــــن التزامــــــات  همركــــــز  ـــــا يقــــــع علي ــــــه مــــــن حقــــــوق و مـ ــــا يتمتــــــع ب مــــــن خــــــلال ، القــــــانوني و مــ

التعريفـــــات التـــــي ســـــبق ذكرهـــــا فـــــان التعريـــــف الـــــراجح لـــــدى الفقهـــــاء  للموظـــــف الـــــدولي " هـــــو كـــــل 
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مـــــن يعمـــــل فـــــي خدمـــــة منظمـــــة دوليـــــة بصـــــورة دائمـــــة خاضـــــعا فـــــي كـــــل مـــــا يتعلـــــق بعلاقتـــــه بهـــــا 

للنظــــــام القــــــانوني المفصــــــل الــــــذي تضــــــعه المنظمــــــة لتنظــــــيم مركــــــزه القــــــانوني و مركــــــز زملائــــــه لا 

شــــــخص تربطــــــه بالمنظمــــــة الدوليــــــة علاقــــــة عمــــــل علــــــى  أيولاعتبــــــار   1ين "لقــــــانون وطنــــــي معــــــ

  ه موظف دولي لابد من توفر جملة من الشروط نوردها فيما يلي :نا

فــــلا يعتبــــر موظفــــا  ، أجهزتهــــااحــــد  أويــــؤدي الموظــــف الــــدولي عملــــه فــــي خدمــــة المنظمــــة  أن -أ

مؤسســـــة دوليــــــة لا يصـــــدق عليهــــــا وصــــــف  أودوليـــــا مــــــن يـــــؤدي عملــــــه فـــــي خدمــــــة دولـــــة معينــــــة 

  .2المنظمة الدولية

ــــط ، و  -ب ــــة فق ــــه تحقيــــق صــــالح المنظمــــة الدولي ــــدولي مــــن خــــلال عمل ــــى الموظــــف ال ينبغــــي عل

ـــــدول  ـــــو ال ـــــدولي ممثل ـــــر الموظـــــف ال ـــــدرج تحـــــت تعبي ـــــلا ين ـــــالي ف ـــــة بعينهـــــا و بالت ـــــيس صـــــالح دول ل

  .3في المنظمات الدولية و فروعها المختلفة  الأعضاء
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ــــــدولي خضــــــو  -ج المنظمــــــة الدوليــــــة حســــــبما  أجهــــــزة لإشــــــرافلمهامــــــه  أدائــــــه أثنــــــاءع الموظــــــف ال

لعملـــــه  أدائـــــهميثاقهـــــا و لوائحهـــــا و عليـــــه لا يعتبـــــر موظفـــــا دوليـــــا مـــــن يخضـــــع فـــــي  أحكـــــامتمليـــــه 

ـــــه  ـــــى  إذ نصـــــتتعليماتهـــــا  أولقـــــوانين دولت ـــــة لموظفيهـــــا وعل ـــــى الصـــــفة الدولي ـــــة عل ـــــق الدولي المواثي

  .1 أمامهاباحترامها و على مسؤولية موظفيها  الأعضاءتعهد الدول 

يركـــــز نشـــــاطه وكـــــل وقتـــــه  أنيتفـــــرغ الموظـــــف الـــــدولي للمهمـــــة الملقـــــاة علـــــى عاتقـــــه علـــــى  أن -د

  .2وبصفة مستمرة لخدمة المنظمة 

للمنظمـــــــة الدوليـــــــة يـــــــنص علـــــــى طريقـــــــة تعيـــــــين المـــــــوظفين  منشـــــــئوجـــــــود ميثـــــــاق جمـــــــاعي  -ه

  .3هي واجباتهم  من امتيازات و حصانات و ما الدوليين و مهامهم وما  يتمتعون به

مــــن خـــــلال هـــــذه العناصـــــر يمكــــن تميـــــز الموظـــــف الـــــدولي عــــن غيـــــره ممـــــن لهـــــم علاقـــــة          

فــــــي المنظمـــــــة الدوليــــــة لكـــــــن  الأعضـــــــاءبالمنظمــــــة الدوليـــــــة بصــــــفة مؤقتـــــــة وكــــــذا ممثلـــــــي الــــــدول 

ـــــدولي الســـــؤال بالمنظمـــــة ين المطـــــروح بهـــــذا الخصـــــوص مـــــن يحمـــــل صـــــفة المـــــوظفين الســـــاميين ال

  في الفرع الموالي . إليههذا ما سنحاول التطرق 
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  الدوليين.تحديد فئة الموظفين السامين  الثالث:الفرع 

ـــــــات الخاصـــــــة بامتيـــــــازات وحصـــــــانات نصـــــــت  فقـــــــا لمـــــــاو بصـــــــورة عامـــــــة و          عليـــــــه الاتفاقي

ـــــــدوليين ووفقـــــــا لمـــــــا  ـــــة بـــــــين ثلاثـــــــة فئـــــــات مـــــــن جـــــــالمـــــــوظفين ال ـــــــدولي التفرقــ رى عليـــــــه العمـــــــل ال

ــــــدوليين  ــــــو ذ المــــــوظفين ال ــــــه مــــــن مســــــؤولياتهم و تلاف وظــــــائفهم و اخــــــك بحســــــب ل مــــــا يتمتعــــــون ب

ـــــازات و حصـــــانات ـــــة  قضـــــائية  امتي ـــــهوهـــــذا مـــــا ســـــنتطرق فـــــي المنظمـــــة الدولي ـــــي اب إلي لتفصـــــيل ف

  هذا الفرع .

  : لموظفين الدوليينفئة كبار ا – أولا

ـــــــــل المنظمــــــــــــات الدوليــــــــــــة         بعــــــــــــض الوظــــــــــــائف  ذات الطبيعــــــــــــة المختلفــــــــــــة و يوجــــــــــــد داخـــ

يتقلــــــدها فئــــــة مــــــن المــــــوظفين يطلــــــق علــــــيهم كبــــــار  التــــــي، الاختصاصــــــات المتنوعــــــة و المتميــــــزة 

 أعبـــــــاءمســـــــؤوليات هامـــــــة و  هـــــــؤلاءو يتحمـــــــل الســـــــاميين  أوالمـــــــوظفين الرئيســـــــيين  أوالمــــــوظفين 

و  الأفضــــــليةقتضــــــي مــــــنحهم مزيــــــدا مــــــن التميــــــز و جســــــيمة داخــــــل المنظمــــــة وهــــــذه الاعتبــــــارات ت

ــــــالرجوع  .1الحمايــــــة  ــــــىب ــــــة امتيــــــازات و حصــــــانات منظمــــــة  إل  1946المتحــــــدة لعــــــام  الأمــــــماتفاقي

ــــى مــــنح الحصــــانة القضــــائية الكاملــــة وهــــي الحصــــانة التــــي يتمتــــع بهــــا  أنهــــانجــــد 2 قــــد نصــــت عل

المســـــاعدون  الأمنـــــاءالعـــــام و  الأمـــــينالدبلوماســـــيين طبقـــــا للقـــــانون الـــــدولي  لكـــــل مـــــن  المبعـــــوثين

                                                           
، رسالة ماجستير في القانون الدولي ، كلية الحقوق ، جامعة حلب  الأطرافشادي المبيض ، الحصانة القضائية الدبلوماسية متعددة  -1

  .81، ص 2015، سوريا ، 
2
  . 1946.�را�ر  13ا�� �دة و ��6� *�  م ا� ��دھ� �ن %�ل ا�����7 ا����� ��ظ�� ا�4م ا�� �دة .�  ا��ما �A%�� ا� ��زات  - 
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بالنســـــبة لاتفاقيـــــة المقـــــر لجامعـــــة الـــــدول العربيـــــة المبرمـــــة بـــــين جمهوريـــــة مصـــــر  أمـــــا  1للمنظمـــــة 

فقــــــد قصــــــرت الحصــــــانة القضــــــائية المطلقــــــة 1993العربيــــــة و بــــــين جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة لعــــــام 

ــــــى  ــــــد  الأمــــــينعل ــــــط و لكنهــــــا تمت ــــــىالعــــــام للجامعــــــة فق ــــــه و  إل ــــــط القصــــــر  أولادهزوجت  أندون فق

ــــــىتمــــــدها  ــــــاء إل ــــــة  2المســــــاعدين الأمن ــــــدول العربي ــــــا و حصــــــانات جامعــــــة ال ــــــة مزاي ــــــت اتفاقي و كان

وكـــــذلك نمـــــوذج الاتفـــــاق الخـــــاص بـــــالمقر الـــــذي اقـــــره مجلـــــس جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة  1953لعــــام 

ــــــراره رقــــــم  ــــــة ،  08/09/19773المــــــؤرخ فــــــي  3657بق العــــــام  للآمــــــينيمنحــــــان الحصــــــانة المطلق

القصــــــــر كمــــــــا يمنحهــــــــا  أولادهــــــــمو زوجــــــــاتهم و  الرئيســــــــينالمســــــــاعدين و المــــــــوظفين  الأمنــــــــاءو 

ـــــدولي  ـــــالرجوع  .4الدبلوماســـــيين  للمبعـــــوثينالقـــــانون ال ـــــىوب ـــــة  إل ـــــايفاتفاقي للعلاقـــــات الدبلوماســـــية  ين

ـــــــى  أنهـــــــانجـــــــد  ، 1961لعـــــــام  الحصـــــــانة القضـــــــائية المطلقـــــــة للدبلوماســـــــي  مـــــــنح قـــــــد نصـــــــت عل

                                                           
على انه "علاوة على المزايا و الحصانات المنصوص 1946المتحدة لعام  الأمممن اتفاقية امتيازات و حصانات  19نصت المادة  -1

القصر بالمزايا و  أولادهمالمساعدون سواء فيما يختص بهم او بزوجاتهم و  الأمناءالعام و  الأمينعليها في المادة الثامنة عشر يتمتع 
 لقانون الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين "و التسهيلات الممنوحة طبقا للمبادئ المقررة في ا الإعفاءاتالحصانات و 

ثلاثة فئات  إلىالموظفيين الدوليين 07/12/1946) المؤرخة في 76/01المتحدة في لائحتها ( الأممقسمت الجمعية العامة لمنظمة - 
اسي، وذلك نظرا تضم كبار الموظفين الدوليين و يتمتعون بذات الحصانات و الامتيازات المقررة للمبعوث الدبلوم الأولىالفئة 

الموظفين وتعد الحصانات و الامتيازات  أغلبيةالفئة الثانية فتضم  أمالمسؤولياتهم و مراكزهم التي تقتضي المزيد من التميز و الحماية ، 
  امتيازات .بالساعة وهم لا يتمتعون بأية حصانات او  المأجورينالفئة الثالثة و التي تضم المستخدمين  أخيرا المقررة لهم وظيفية ، و

راجع بهذا الخصوص ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المورخ في     -
   1995ديسمبر  05

العام للجامعة سواء فيما يختص به او  الأمينعلى " يتمتع  1953من اتفاقية المقر لجامعة الدول العربية لعام  18نصت المادة  -2
 1961و التسهيلات الممنوحة طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  الإعفاءاتبزوجته او بأولاده القصر بالمزايا و الحصانات و 

  ووفقا للمبادئ المقررة في القانون الدولي "   
المؤرخ في  3657الخاص بالمقر الذي اقره مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم نموذج الاتفاق الفقرة الأولى من  20نصت المادة -3

في ...الوضع المعترف به لرؤساء البعثات الدبلوماسية  إقامتهم أثناءالمساعدين  الأمناءعلى  " يكون للأمين العام و  08/09/1977
  المعتمدة لدى الحكومة .."

على ما يلي "  10/05/1953المؤرخة في  1953امتيازات جامعة الدول العربية لعام من اتفاقية حصانات و  23نصت المادة  -4
المساعدون الموظفون الرئيسيون هم  الأمناءالعام و  الأمينعلاوة على المزايا و الحصانات المنصوص عنا في المادتين السابقتين يتمتع 

  ب درجته "سي  للمبعوثين الدبلوماسيين كل بحقا للعرف الدولالقصر بالمزايا و الحصانات التي تمنح طب أولادهمو زوجاتهم و 
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 الأمــــينبالتــــالي فــــان و  ،  1"يتمتــــع الدبلوماســــي بالحصــــانة القضــــائية فــــي الــــدول المعتمــــد لــــديها " 

العــــــام بجامعــــــة الــــــدول العربيــــــة  الأمــــــينالمتحــــــدة و  الأمــــــمالمســــــاعدون بمنظمــــــة  الأمنــــــاءالعــــــام و 

فهـــــــم  1961للعلاقــــــات الدبلوماســـــــية لعـــــــام  ينـــــــايفمـــــــن اتفاقيـــــــة  31ينطبــــــق علـــــــيهم نـــــــص المــــــادة 

ـــــائي يتمتعـــــون با ـــــي تشـــــمل الحصـــــانة المطلقـــــة ضـــــد القضـــــاء الجن لحصـــــانة القضـــــائية المطلقـــــة الت

و المــــدني لكــــن مــــا يهمــــا بخصــــوص موضــــوع الدراســــة هــــو القضــــاء الجنــــائي فقــــط مــــع  الإداريو 

تخـــــرج عـــــن موضـــــوع دراســـــتنا و عليـــــه  لأنهـــــا الإدارياســـــتبعاد الحصـــــانة ضـــــد القضـــــاء المـــــدني و 

ــــــــات  فانــــــــه طبقــــــــا لاتفاقيــــــــة فيينــــــــا فــــــــان المــــــــوظفين الســــــــامين  ، 1961الدبلوماســــــــية لعــــــــام للعلاق

اتخــــاذ  أوفــــلا يجــــوز القــــبض علــــيهم الــــدوليين تمــــنح لهــــم الحصــــانة القضــــائية الجنائيــــة المطلقــــة ، 

يجــــوز رفــــع دعـــــوى جنائيــــة ضــــدهم و لا محاولـــــة محــــاكمتهم فهـــــم  جنــــائي ضـــــدهم و لا إجــــراء أي

ـــــــع  ـــــــة  الإجـــــــراءاتمحصـــــــنون ضـــــــد جمي ـــــــازات  2بالدبلوماســـــــيين  أســـــــوةالجنائي ـــــــه نظـــــــرا لامتي وعلي

                   الأمـــــــــــــــــــــمالمســـــــــــــــــــــاعدون فـــــــــــــــــــــي منظمـــــــــــــــــــــة  الأمنـــــــــــــــــــــاءالعـــــــــــــــــــــام و  الأمـــــــــــــــــــــين وحصـــــــــــــــــــــانات

                                                           
يتمتع الممثل الدبلوماسي  -1 على " 1961افريل  18من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في  31 نصت المادة -1

إلا إذا كان الأمر يتعلق بما   المدنية والإداريةبالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية 
إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب  -أ :يأتي

ية أو مديرا للتركة أو وارثا إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوص -ب.دولته في خصوص أعمال البعثة
يقوم به  -أيا كان-إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري  - جـ.فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة

 .الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية
  .ى الإدلاء بالشهادةلا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي عل-   -2
من هذه  1لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند -   -3

  .المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه
، حصانة الموظفين الدوليين ، مجلة المفكر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد ملاوي   إبراهيم -2

  238، ص 2008الثالث ، 
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ـــــة فســـــوف نتطـــــرق  والأمـــــينالمتحـــــدة  ـــــدول العربي ـــــىالعـــــام بجامعـــــة ال ـــــي إل ـــــة تعي ن كـــــل مـــــنهم طريق

  في المطلب الثاني. حداعلى 

  : فئة الموظفين الدوليين -ثانيا 

و الــــــــذين  الأولــــــــىالــــــــدوليين هــــــــم الــــــــذين يعملــــــــون تحــــــــت تصــــــــرف الفئــــــــة  المــــــــوظفين إن        

ـــــى  ـــــة و يتمتعـــــون بحصـــــانة نســـــبية فهـــــي قاصـــــرة عل ـــــرار مـــــن المنظمـــــة الدولي ـــــون بق  أعمـــــالهميعين

فهــــم يتمتعــــون بالحصــــانة عــــن كــــل مــــا يصــــدر عــــنهم بصــــفتهم الرســــمية مــــن قــــول  1الرســــمية فقــــط 

تصـــــرفاتهم الشخصـــــية  إلـــــىو لا تتعـــــداها  وظيفـــــتهم بتأديـــــةشـــــرة عمـــــل لـــــه علاقـــــة مبا أوكتابـــــة  أو

ـــــان ،  2خـــــارج نطـــــاق عملهـــــم الرســـــمي  ـــــه ف ـــــي تصـــــدر عـــــن موظـــــف  الأقـــــوالو  الأعمـــــالوعلي الت

عليـــــه و ى صـــــفة الرســـــمية لا تمنـــــع مـــــن رفـــــع دعـــــو مســـــائل لا يمتـــــع فيهـــــا بال أو أمـــــوردولـــــي فـــــي 

ــــىفقــــرة ال 18فقــــد نصــــت المــــادة   3حتــــى حبســــه  أومتابعتــــه قضــــائيا  مــــن اتفاقيــــة امتيــــازات   الأول

المتحـــــــدة  الأمـــــــم" يتمتـــــــع مـــــــوظفي منظمـــــــة  أنعلـــــــى  1945المتحـــــــدة لعـــــــام  الأمـــــــمو حصـــــــانات 

ــــق  ــــي  بالأعمــــالبالحصــــانة القضــــائية فيمــــا يتعل  ذالــــكالتــــي يقومــــون بهــــا بصــــفتهم الرســــمية بمــــا ف

ل العربيــــة علــــى مــــوظفي جامعــــة الــــدو  أيضــــاكتابــــة " وهــــو مــــا ينطبــــق  أومــــا يصــــدر عــــنهم شــــفويا 

ـــــــرة ال 21حيـــــــث نصـــــــت المـــــــادة  ـــــــىفق ـــــــة و  الأول ـــــــدول العربي ـــــــين جامعـــــــة ال ـــــــة المقـــــــر ب مـــــــن اتفاقي

ـــــة لعـــــام  ـــــة مصـــــر العربي ـــــي 1993جمهوري ـــــى مـــــا يل ـــــع مـــــوظفي  "عل ـــــةيتمت العامـــــة لجامعـــــة  الأمان
                                                           

  392صلاح الدين عامر ، المرجع السابق ، ص  -1
  474جعفر عبد السلام ، المرجع السابق ، ص  -2
، ص  2000، الحصانة في الإجراءات الجنائية ، الطبعة الأولى ، مطابع المفضل وفست ، صنعاء ،  العاقلمحمد حسن  الهام -3

405  
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ــــة بصــــرف النظــــر عــــن جنســــياتهم ووفقــــا  ــــدول العربي المــــادة التاســــعة عشــــر مــــن اتفاقيــــة  لأحكــــامال

  :بالمزايا و الحصانات التالية  1953مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 

 ،1"الرســـــمية التـــــي تـــــدخل فـــــي نطـــــاق وظـــــائفهم  بأعمـــــالهمالحصـــــانة القضـــــائية فيمـــــا يتعلـــــق  -    

ـــــــك  ـــــــيس لهـــــــا مـــــــا الأعمـــــــالالحصـــــــانة عـــــــن  أنذل ـــــر الرســـــــمية ل ــ ين يبررهـــــــا بالنســـــــبة للمـــــــوظف غي

ـــــدوليين  ـــــدولي  ،ال ـــــه لا يجـــــوز للموظـــــف ال ـــــذلك فان ـــــنص  أنل ـــــد عـــــدم ال ـــــك الحصـــــانة عن ـــــدعي تل ي

 إلــــــى المضـــــيفةتتـــــردى العلاقـــــة بـــــين المنظمـــــة و الدولـــــة  أنعلـــــى تقريرهـــــا و لـــــيس مـــــن المتوقـــــع 

ــــذي  ــــك الحصــــانة  تســــئالحــــد ال ــــة تفســــير تل ــــه الدول ــــك كــــان  .في ــــان حصــــل ذل ــــىف بالمنظمــــة  الأول

ـــــر  أن ـــــىالرئيســـــي  إقامتهـــــاتنتقـــــل بمق ـــــة  إل ـــــى لا و  أخـــــرىدول ـــــراض عل ـــــررات الاعت ـــــي مب ننســـــى ف

ــــي وضــــع  ةتوســــعة الحصــــان مــــن الموظــــف الدبلوماســــي  أفضــــلالقضــــائية للموظــــف الــــدولي انــــه ف

الموظــــــــــف  اســــــــــتدعاء الإرســــــــــالدولــــــــــة  إلــــــــــىتطلــــــــــب  أندولــــــــــة الاســــــــــتقبال تســــــــــتطيع  أنذلــــــــــك 

  .2لا مقابل له في حالة الموظف الدولي  إجراءالدبلوماسي و هذا 

                                                           
  1953اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام راجع  أكثرللاطلاع  -1
   406العاقل ، المرجع السابق ، ص محمد حسن الهام  -2
محاكم  إحدىالدولي في خارج نطاق عمله الرسمي ومن تطبيقات ذلك ما حكمت به  المحاكم لا تعترف بالحصانة للموظف أنكما  -

لا يتمتع بالحصانة الجنائية الكاملة ضد التهمة  بأنهالمتحدة  الأممنيورك في قضية "جوبيتشيق" الموظف الروسي الجنسية في مقر 
  المتحدة ويقع خارج نطاق عمله الرسمي . ممالأالموجهة له وهي التجسس لان التجسس ليس له علاقة بوظيفته الرسمية في 

الخاصة  الأمريكيةالمتحدة الذي اتهم بانتهاك قوانين الولايات المتحدة  الأممقضية " ميليك " سوفياتي الجنسية موظف بأمانة   - 
لي العام و لكن القضاء المتحدة و بقواعد القانون الدو  الأمممن ميثاق  105بالتجسس فلما قبض عليه دفع بالحصانة طبقا للمادة 

المتحدة و لا يتمتع العضو فيه بأية  الأممرفض الدفع بالحصانة و بينت المحكمة ان التجسس لا يعتبر من وظائف عضو  الأمريكي
  حصانة .

حصانة و  فدفع بال الأمريكيةالمتحدة و قبض عليه في الولايات المتحدة   الأممقضية السوفياتي " ايجيروف " الذي يعمل بمنظمة   -
  التي لا صلة لها بوظيفة المتهم  الأفعالالحصانة لا تشتمل على  أن أساسلكن المحكمة رفضت على 
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  :و المستخدمين الإداريين الأعوانفئة  -ثالثا 

حصـــــــــانة  بأيـــــــــةو المســـــــــتخدمين فهـــــــــم لا يتمتعـــــــــون  الإداريـــــــــين الأعـــــــــوانبالنســـــــــبة لفئـــــــــة         

عـــــام مل هـــــذه الفئـــــة الكتـــــاب و العمـــــال و صـــــغار المـــــوظفين و هـــــذه الفئـــــة كأصـــــل شـــــت ، قضـــــائية

 .1مقر المنظمة معظمهم يكون من رعايا الدولة التي يوجد بها فان 

 بــــــــأنهميمكــــــــن تعريــــــــف المــــــــوظفين الســــــــامين الــــــــدوليين خــــــــلال مــــــــا ســــــــبق ذكــــــــره مــــــــن          

بالمنظمـــــة تتســـــم بالـــــدوام ســـــامية علـــــى رأس الجهـــــاز الإداري  المـــــوظفين الـــــذين يمارســـــون وظـــــائف

ــــربطهم بالمنظمــــة ونظــــرا لمســــؤولياتهم  فقــــد تــــم و الاســــتمرارية ويخضــــعون فــــي ذلــــك  إلــــى عقــــود ت

رئــــــيس البعثــــــة الدبلوماســــــية  حصــــــانةالحصــــــانة القضــــــائية المطلقــــــة تلــــــك التــــــي تضــــــاهي مــــــنحهم 

  .متابعة قضائية أيةمما يجعلهم في منأى عن 

المتحـــــــدة و  الأمـــــــملكـــــــل مـــــــن منظمـــــــة  الأساســـــــية الأنظمـــــــةمواثيـــــــق و ال إلـــــــىبـــــــالرجوع           

العـــــام  مـــــينالأالموظـــــف الســـــامي الـــــدولي هـــــو كـــــل مـــــن  أنيتضـــــح لنـــــا ، جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة 

مـــــــن ميثـــــــاق  97حيـــــــث نصـــــــت المـــــــادة و كـــــــذا الأمنـــــــاء المســــــاعدون ، المتحـــــــدة  الأمـــــــمبمنظمــــــة 

 مـن الهيئـة تحتـاجهم ومـن عامـاً  أمينـاً  تشـمل أمانـة للهيئـة يكـون "المتحـدة علـى  الأمـممنظمـة 

 والأمــين الأمــن مجلــس توصــية علــى بنــاءً  العــام الأمــين العامــة وتعــين الجمعيــة المـوظفين

مــن اتفاقيــة حصــانات  19 البنــدكمــا نــص ،   فــي الهيئــة "الأكبــر  الإداري الموظــف هــو العــام

                                                           
، منشـاة المعـارف  الإسـلاميةو الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية ، في الواقع النظري و العملـي مقارنـة بالشـريعة  الأمنفادي الملاح ، سلطان  -1

  .462ص ، 1981، مصر ،  الإسكندرية، 
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ــــــــازات  ـــــين العــــــــام و جميــــــــع الأمنــــــــاء  " علــــــــى  1946لعــــــــام المتحــــــــدة  الأمــــــــمو امتي يتمتــــــــع الأمـــ

ـــــــازات  ـــــــى الحصـــــــانات و الامتي العـــــــاميين المســـــــاعدين و أزواجهـــــــم و أولادهـــــــم القصـــــــر عـــــــلاوة عل

بالامتيـــــــازات و الحصــــــــانات و الإعفـــــــاءات و التســــــــهيلات التـــــــي تمــــــــنح  18المحـــــــددة فـــــــي البنــــــــد 

العـــــام  الأمـــــين إلـــــى ةبالإضـــــافيتضـــــح لنـــــا انـــــه ، للمبعـــــوثين الدبلوماســـــيين وفقـــــا للقـــــانون الـــــدولي " 

ــــــع  ــــــك بحكــــــم الحصــــــانة  الأمــــــينمســــــاعدو  أيضــــــايتمت ــــــي و ذل العــــــام بصــــــفة موظــــــف ســــــامي دول

ـــــــي يتمتعـــــــون بهـــــــا  ـــــــة الت ـــــــان صـــــــفة  أمـــــــا، القضـــــــائية المطلق ـــــــة ف ـــــــدول العربي بالنســـــــبة لجامعـــــــة ال

ــــــى  ــــــدولي تقتصــــــر عل ــــــط  الأمــــــينالموظــــــف الســــــامي ال ــــــة فق ــــــدول العربي ، فقــــــد  العــــــام لجامعــــــة ال

العـــــام للجامعـــــة فـــــي  الأمـــــينمـــــن ميثـــــاق جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة علـــــى "يكـــــون  12نصـــــت المـــــادة 

  المساعدين في درجة وزراء مفوضين " الأمناءدرجة سفير ، و 

 الأمنـــــاءالعـــــام و  للأميـــــينالحصـــــانة الجنائيــــة  إلـــــىســــوف نتعـــــرض مـــــن خــــلال دراســـــتنا           

المتحـــــدة كنمــــوذج لمنظمــــة دوليــــة و الحصــــانة الجنائيـــــة  الأمــــمالمســــاعدون علــــى مســــتوى منظمــــة 

بالنســــــبة  أمــــــا،  إقليميــــــةالعــــــام علــــــى مســــــتوى جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة كنمــــــوذج لمنظمــــــة  مــــــينللأ

ــــة الدوليــــة  ــــة و المحكمــــة الجنائي ــــإنهملقضــــاة محكمــــة العــــدل الدولي يخرجــــون عــــن نطــــاق دراســــتنا  ف

  نفس الشيء بالنسبة لخبراء المنظمات الدولية .
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  يز مصطلح الموظف السامي الدولي عن غيره من المصطلحات يتم الثاني:المطلب 

 إلـــــــىيعتبــــــر مصـــــــطلح الموظــــــف الســـــــامي الــــــدولي احـــــــد المصــــــطلحات التـــــــي تحتــــــاج            

فهنـــــــاك مصـــــــطلحات تتصـــــــل بهـــــــا مـــــــن ، تمييزهـــــــا عـــــــن بعـــــــض المصـــــــطلحات المتداخلـــــــة معهـــــــا 

كمـــــا ، ني فـــــي الوظيفـــــة العامـــــة الوطنيـــــة الـــــوط الإداريالجانـــــب الـــــوظيفي مثـــــل الموظـــــف الســـــامي 

المنظمـــــة مثـــــل ممثـــــل الدولـــــة  لأجهـــــزةهنـــــاك مصـــــطلحات تتصـــــل بهـــــا فـــــي الجانـــــب التنظيمـــــي  أن

ــــــــو فـــــــــي المنظمـــــــــة و مصـــــــــ ـــــــا مـــــــــن حيـــــــــث الحصـــــــــانات طالعضـ و القضـــــــــائية لحات تتصـــــــــل بهــ

وعليــــــه ســــــوف نحــــــاول مــــــن خــــــلال هــــــذا المطلــــــب التمييــــــز بــــــين ، الامتيــــــازات مثــــــل الدبلوماســــــي 

مصـــــطلح الموظــــــف الســـــامي الــــــدولي وغيـــــره مــــــن المصــــــطلحات فـــــي ثلاثــــــة فـــــروع مســــــتقلة علــــــى 

  :  الأتيالنحو 

ــــرع  ــــدولي و الموظــــف الســــامي  الأول:الف ــــين مصــــطلح الموظــــف الســــامي ال ــــز ب  الإداريالتمي

  الوطني . الإداريفي القانون 

الدوليـــــــة تعتبـــــــر ضـــــــربا مـــــــن ضـــــــروب الوظيفـــــــة العامـــــــة مجالهـــــــا العامـــــــة الوظيفـــــــة  إن           

ـــــــين عـــــــدد مـــــــن  ـــــــة ب ـــــــات الخارجي ـــــــق المصـــــــالح  أعضـــــــاءالعلاق ـــــــدولي و غايتهـــــــا تحقي المجتمـــــــع ال

ــــي ظــــل قواعــــد و  لأعضــــاءالمشــــتركة  ــــدولي و يقتضــــي  أحكــــامهــــذا المجتمــــع ف ــــانوني ال النظــــام الق

القــــــانون الــــــدولي و الموظــــــف الســــــامي  أحكــــــامالتميــــــز بــــــين الموظــــــف الســــــامي الــــــدولي فــــــي ظــــــل 

التشــــــابه و الاخـــــتلاف بينهمــــــا  أوجـــــه إلــــــىنتطـــــرق  أنالقـــــانون الــــــوطني  أحكــــــامفـــــي ظـــــل  الإداري



45 
 

ــــا و   أخيــــرامــــن حيــــث القواعــــد القانونيــــة الواجبــــة التطبيــــق و مــــن حيــــث الغايــــة المــــراد تحقيقهــــا ثاني

  من حيث السلطات العليا الحاكمة .

  لقانونية الواجبة التطبيق .: من حيث القواعد اأولا

 أويــــــرتبط الحــــــديث عــــــن الموظــــــف الســــــامي الــــــدولي بمفهــــــوم الخدمــــــة المدنيــــــة الدوليــــــة           

القانونيــــة التــــي  الأنظمــــةالتــــي تعنــــي مجموعــــة مــــن  ،مــــا يســــميه الــــبعض الوظيفــــة العامــــة الدوليــــة 

لاقــــــــاتهم بع أوســـــــواء مـــــــا تعلـــــــق منهــــــــا بشـــــــروط الخدمـــــــة ، تحكـــــــم مـــــــوظفي المنظمـــــــات الدوليــــــــة 

للمســـــؤوليات و الواجبـــــات المنـــــوط بهـــــم انجازهـــــا و هـــــو مـــــا يعبـــــر عنـــــه  أدائهـــــمبالمنظمـــــة و كيفيـــــة 

  . 1المعنية  الدوليةالنظام القانوني للخدمة في المنظمات  بإيجاز

ـــــــى احـــــــد           ـــــــة العامـــــــة كفـــــــرع جـــــــوهري و  أنو لا يخفـــــــى عل مـــــــن  أساســـــــيالوظيفـــــــة الدولي

لــــيس لهــــا معيــــار مميــــز متطــــابق فــــي ،  الإداريفــــروع القــــانون الــــدولي العــــام وهــــو القــــانون الــــدولي 

القواعـــــد العامـــــة التـــــي تحكـــــم العلاقـــــة الوظيفيـــــة داخـــــل  إلـــــىو عليـــــه ينبغـــــي الرجـــــوع  الأحـــــوالكـــــل 

ــــل منظمــــــة  مــــــن اجــــــل اســــــتنباط  العامــــــة التــــــي تميــــــز الوظيفــــــة  الأحكــــــامو القواعــــــد و  المبــــــادئكــ

  . 2لدولية عما يختلط بهاالعامة ا

ــــان            ــــي شــــان بي ــــل هــــذه المصــــادر التــــي يمكــــن الاهتــــداء بهــــا ف و  أســــسو  أحكــــامو تتمث

للمنظمـــــــة  و البروتوكـــــــولات  المنشـــــــئقواعـــــــد الوظيفـــــــة العامـــــــة الدوليـــــــة فـــــــي نصـــــــوص  الميثـــــــاق 
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المنظمـــــة و موظفيهـــــا و  المكملـــــة لـــــه و كـــــذا اتفاقيـــــات الحصـــــانات و الامتيـــــازات التـــــي تتمتـــــع بهـــــا

اتفاقيـــــات المقـــــر وهـــــي التـــــي تحـــــدد علاقـــــة المنظمـــــة بالـــــدول التـــــي يقـــــع بهـــــا مقـــــر المنظمـــــة  أيضـــــا

المختصـــــة  الأجهـــــزةالتـــــي تضـــــعها  المـــــوظفينبشـــــؤون  الخاصـــــةاللـــــوائح  الداخليـــــة  إلـــــى بالإضـــــافة

  . 1المشابهة الأحوالالسوابق التي خاضتها المنظمة في  أخيراداخل المنظمة و 

 الإداريـــــــةللقواعـــــــد  الأساســـــــيةتشـــــــكل المصــــــادر  أنظمـــــــةو  أحكــــــامفهــــــذه كلهـــــــا قواعـــــــد و          

ـــــة و يمكـــــن عـــــن طريقهـــــا  ـــــة العامـــــة الدولي ـــــوفللوظيف علـــــى طبيعـــــة الوظيفـــــة العامـــــة الدوليـــــة  الوق

  .وجه عامب

ي تلـــــــك التـــــــي تمـــــــارس علـــــــى الصـــــــعيد الـــــــوطني وفقـــــــا هـــــــالوطنيـــــــة فالعامـــــــة الوظيفـــــــة  أمـــــــا       

ـــــــوانين و  ـــــــة و للق ـــــــين الدول ـــــــة ب ـــــــداخلي و العلاق ـــــــي المجتمـــــــع ال ـــــــة ف ـــــــوائح المطبق التشـــــــريعات و الل

ــــ ــــتم تعيين ــــوطني الــــذي ي هــــي علاقــــة قانونيــــة فوفقــــا للقــــوانين الداخليــــة للدولــــة  هالموظــــف الســــامي ال

تحكمهــــــا قــــــوانين الوظيفــــــة العامــــــة الوطنيــــــة و مــــــن خــــــلال هــــــذه العلاقــــــة فــــــان الموظــــــف الســــــامي 

ـــوطني يكـــون لـــه حقـــوق علـــى  الدولـــة يـــتم الوفـــاء بهـــا فـــي المقابـــل عليـــه مجموعـــة مـــن الواجبـــات ال

  .2لابد من تنفيذها و الالتزام بها 

ــــى المــــدلول المتقــــدم لكــــل مــــن الموظــــف الســــامي فــــي الوظيفــــة العامــــة الدوليــــة          ويترتــــب عل

ــــة  ــــة العامــــة الوطني لكــــل منهمــــا نطــــاق عمــــل محــــدد ، فنطــــاق  أنو الموظــــف الســــامي فــــي الوظيف
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نظــــام قــــانوني دولــــي  إطــــارعمــــل الموظــــف الســــامي الــــدولي محــــدد بتنفيــــذ اتفــــاق دولــــي مســــبق فــــي 

ــــه يقــــوم  أمــــا ــــانون الــــوطني لدولتــــه و لا أساســــاالموظــــف الســــامي الــــوطني فان يختلــــف  بتطبيــــق الق

المقـــــررة  للإجـــــراءاتيـــــتم التصـــــديق عليـــــه وفقـــــا  أنالوضـــــع عنـــــدما يقـــــوم بتنفيـــــذ اتفـــــاق دولـــــي بعـــــد 

  .1 أحكامهالذي يخضع له و يطبق  الداخليمن النظام القانوني حيث يعتبر جزءا 

  ثانيا : من حيث الغاية المراد تحقيقها .

ـــــــالي فيجـــــــب  إن          ـــــــة و بالت ـــــــؤدي خدمـــــــة للمنظمـــــــة الدولي ـــــــدولي ي  أنالموظـــــــف الســـــــامي ال

تتـــــوافر  أنوبـــــدون ذلــــك لا يمكـــــن  ،  يوجــــه نشـــــاطه نحــــو تحقيـــــق المصــــلحة العامـــــة الدوليـــــة ككــــل

لا يكـــــون الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي يهـــــدف  أنلـــــه صـــــفة الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي وهـــــذا يعنـــــي 

ــــــة  ــــــة معين ــــــق مصــــــالح دول ــــــه تحقي ــــــي يحمــــــل  أو، مــــــن خــــــلال ممارســــــته لعمل ــــــه الت مصــــــلحة دولت

تقتضــــــي ، جنســـــيتها و بصـــــورة عامــــــة فـــــان المهــــــام الوظيفيـــــة الدوليــــــة للموظـــــف الســــــامي الـــــدولي 

ـــــدا عـــــن كـــــ أن ـــــه بعي ـــــة مصـــــدرها يكـــــون عمل ـــــدول  إحـــــدىل هيمن ـــــوال ـــــى ل ـــــي  حت ـــــة الت ـــــت الدول كان

يكـــــون خاضـــــعا بصـــــورة مباشـــــرة  أنيجـــــب  لمهامـــــه ،  أدائـــــهفهـــــو مـــــن خـــــلال   2 يحمـــــل جنســـــيها 

ــــه بالمنظمــــة مكرســــا لهــــا جــــل  لأداءيتفــــرغ  أنللنظــــام القــــانوني للمنظمــــة العامــــل بهــــا و عليــــه  عمل

وان يـــــؤدي عملـــــه بكـــــل  1وان يكـــــون ذلـــــك بصـــــفة مســـــتمرة و لـــــيس علـــــى ســـــبيل التاقيـــــت 3نشـــــاطه 

  . 2حياد و نزاهة
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يشـــــيع الاحتـــــرام و الثقـــــة ويـــــنهض بمســـــتوى الوظيفـــــة الدوليـــــة و  أنهـــــذا مـــــا مـــــن شـــــانه            

ـــــدعم فعاليتهـــــا  فهـــــو يســـــعى دائمـــــا  ـــــىيســـــمو بهـــــا و ي ـــــة علـــــى  إل ـــــب مصـــــالح المنظمـــــة الدولي تغلي

 أوفـــــي المنظمــــــة بمـــــا فيهــــــا الدولـــــة التــــــي يحمـــــل جنســــــيتها  الأعضــــــاءة للـــــدول المصـــــالح الخاصــــــ

بجــــدوى العمـــــل الــــدولي و فاعليتـــــه فـــــي  الإيمـــــانهـــــذا الالتــــزام مـــــن منطلــــق  ويــــأتي  3دولــــة المقـــــر 

تحقيـــــق الصـــــالح الـــــوطني الخـــــاص و الصـــــالح الـــــدولي العـــــام وهـــــذا يســـــتتبع بطبيعـــــة الحـــــال عـــــدم 

 ثنـــــاء أفعـــــال أو أقـــــوالعمـــــل عمـــــا يصـــــدر عنـــــه مـــــن  أيمؤاخـــــذة الموظـــــف الـــــدولي الســـــامي عـــــن 

ــــــة ــــــق صــــــالح المنظمــــــة و المجتمــــــع الــــــدولي ،  مهامــــــه تأدي ــــــه تحقي ــــــدولي يحــــــتم علي ــــــه ال لان واجب

الموظــــف الســــامي الــــوطني فــــان تعيينــــه فــــي الوظيفــــة العامــــة يكــــون تلبيــــة لحاجــــات  أمــــا ، 4ككــــل 

فـــــالموظف الســـــامي الـــــوطني يوجـــــد  ها ،و اســـــتمرار  بانتظـــــاملتنظـــــيم ســـــير المرافـــــق العامـــــة  الإدارة

ــــق المصــــلحة العامــــة للدولــــة مــــع ضــــمان الموظــــف  ــــة و ذلــــك مــــن اجــــل تحقي ــــي وضــــعية تنظيمي ف

ــــــه  الــــــوطني لاســــــتمرارية العمــــــل فــــــي المرفــــــق العــــــام ويقــــــع عليــــــه التــــــزام بعــــــدم الانحيــــــاز فــــــي عمل
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 .116، ص 1989مصر ، 
) فقرة (ب) من النظام الأساسي لموظفي منظمة الأمم المتحدة على "يتمسك الموظفون الدوليون بأعلى 2- 1البند ( 1نصت المادة -

فاءة و المقدرة و النزاهة ، ويشمل مفهوم النزاهة على سبيل المثال لا الحصر الاستقامة ، الحياد ، و العدل ، الأمانة ، مستويات الك
  الصدق في جميع الأمور التي تمس عملهم و مركزهم ".

ة ، موظفون دوليون يلتزمون كما نصت المادة الثانية من النظام الأساسي لجامعة الدول العربية في فقرتها الأولى " موظفو الجامع -
  بالقيام بمهامهم وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة ، و بان يكون سلوكهم مع ما يقتضيه عملهم من نزاهة و حياد "

  .92،93، ص  2004رابح غليم ، الموظف الدولي في نطاق جامعة الدول العربية ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ،  -3
من  20و المادة  1946من اتفاقية امتيازات و حصانات منظمة الأمم المتحدة لعام  19راجع بهذا الخصوص المادة  للاطلاع أكثر -4

  1953اتفاقية حصانات و امتيازات جامعة الدول العربية لعام 
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ــــه السياســــية  لتجرد كــــان الموظــــف الســــامي الــــدولي ملــــزم بــــا ذا، فــــإ1لمــــذهب اجتمــــاعي  أولمعتقدات

ــــه ميــــولاعــــن  ــــة  ت ــــه السياســــية و الديني ــــه الدوليــــة  عمــــاللأممارســــته  أثنــــاءالقوميــــة و معتقدات وظيفت

ن ، فـــــاالمنظمـــــة التـــــي يعمـــــل بهـــــا  إليهـــــاالعامـــــة و العالميـــــة التـــــي تســـــعى  الأهـــــدافبغيـــــة تحقيـــــق 

بــــان يــــؤدي واجبــــه المهنــــي بكــــل حيــــاد  نفــــس الالتــــزام يقــــع علــــى عــــاتق الموظــــف الســــامي الــــوطني

  .2 ونزاهة

  العليا الحاكمة . السلطاتثالثا : من حيث 

تــــــنعكس الاختلافــــــات القائمــــــة بــــــين المجتمــــــع الــــــداخلي و المجتمــــــع الــــــدولي مــــــن حيــــــث           

ـــــة العامـــــة  ـــــداخلي تؤكـــــد  أننجـــــد  إذ، نطـــــاق الوظيف ـــــي النطـــــاق ال ـــــا حاكمـــــة ف ـــــاك ســـــلطات علي هن

ـــد مثـــــــل هـــــــذه الســـــــلطات فـــــــي ، حكـــــــم القـــــــانون و تملـــــــي علـــــــى المـــــــواطن القيـــــــام بتنفيـــــــذه  و لا نجــــ

المجـــــال الـــــدولي ومـــــن ثـــــم نجـــــد دور الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي فـــــي رعايـــــة و تطبيـــــق الاتفاقيـــــات 

اطة و لا يتنـــــاول التطبيـــــق كمـــــا الوســـــ إعمـــــال آو الإقنـــــاع أوالدوليـــــة لا يتجـــــاوز حـــــدود المفاوضـــــة 

ـــــه  الإداريالســـــامي  للموظـــــفهـــــو الحـــــال بالنســـــبة  ـــــق واجب ـــــذي يتعل ـــــوطني ال ـــــق  الأساســـــيال بتطبي

ـــــــة و تنفيـــــــذها ـــــــدولي  ، القواعـــــــد التـــــــي وضـــــــعتها الســـــــلطة العليـــــــا فـــــــي الدول فـــــــالموظف الســـــــامي ال

لــــــة دو  أيــــــةيخضــــــع لســــــلطة  ميثــــــاق المنظمــــــة و لا لأحكــــــاميخضــــــع فــــــي مباشــــــرته لعملــــــه تطبيقــــــا 

  .3 أخرى

                                                           
1
� ، ا��ر7: ا�"��ق ، ص - �� P 6ر ��د� .24ھ�> ��7ل ��د ا�

  .118،119، 117، المرجع السابق ، ص  محمد الحسين مصيلحي-2
  .98،99، المرجع السابق ، ص  مصباح جمال مصباح مقبل-3
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ـــاني:الفـــرع  ـــي المنظمـــة  الث ـــة العضـــو ف ـــل الدول ـــدولي و ممث ـــين الموظـــف الســـامي ال ـــز ب التميي

  الدولية.

ـــــذي يعمــــــل فيـــــه كــــــل مـــــن ممثــــــل الدولـــــة العضــــــو لـــــدى المنظمــــــة           رغـــــم وحـــــدة النطــــــاق ال

ــــــدولي فــــــي المنظمــــــة الدوليــــــة  لا يمنــــــع مــــــن وجــــــود  الأمــــــر أن إلاالدوليــــــة و الموظــــــف الســــــامي ال

  من خلال ما يلي : إليهتباين و اختلاف بينهما و الذي يمكن التطرق 

  التعيين.طريقة من حيث  أولا:

الــــــــــدولي ، شــــــــــروط تعيــــــــــين الموظــــــــــف و أنظمتهــــــــــا المنظمــــــــــة  إنشــــــــــاءتحــــــــــدد معاهــــــــــدة          

ونظـــــرا لأهميـــــة المســـــؤولية العـــــام للمنظمـــــة  الأمـــــين كمنصـــــب نســـــبة لكبـــــار المـــــوظفين الـــــدوليينالفب

ـــــة ـــــة القانوني ـــــة اختيـــــاره مـــــن الناحي ـــــدول  المكلـــــف بهـــــا فـــــان عملي ـــــيس لل مســـــالة تعـــــود للمنظمـــــة و ل

تقـــــوم باختيـــــار ممثليهـــــا بكـــــل اســـــتقلالية  فإنهـــــافـــــي المنظمـــــة  الأعضـــــاءالـــــدول  أمـــــا، 1  الأعضـــــاء

عـــــن المنظمـــــة فالدولـــــة لهـــــا كامـــــل الحريـــــة فـــــي اختيـــــار ممثلهـــــا بحســـــب قوانينهـــــا الخاصـــــة وتقـــــوم 

 مصـــــالحها  البعثـــــة وفقـــــا لمـــــا تتطلبـــــه أعضـــــاءبتعييـــــنهم وفـــــق الشـــــروط التـــــي تضـــــعها ويـــــتم تحديـــــد 

مـــــع المنظمـــــات الدوليــــــة مــــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا لتمثيــــــل الـــــدول فـــــي علاقاتهــــــا  9المـــــادة  أشـــــارتوقـــــد 

البعثـــــة مـــــن غيـــــر  أعضـــــاءتعـــــين  أنللدولـــــة المرســـــلة  أن إلـــــى 1975ذات الطـــــابع العـــــالمي لعـــــام 

  .2قيد

                                                           
   497، ص  2010،  الأردن، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،  الأولىالقانون الدبلوماسي ، الطبعة  سهيل حسين الفتلاوي ، -1
 مراعاةعلى " مع  1975لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي لسنة من اتفاقية فيينا  9نصت المادة  -2

  البعثة " أعضاءتعين الدولة المرسلة حسب اختيارها  73و  14المواد  أحكام
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ـــــزوده             ـــــة وت ـــــيس البعث ـــــي تحـــــدد رئ ـــــة هـــــي الت ـــــأوراقفالدول اعتمـــــاد صـــــادرة مـــــن طـــــرف  ب

ـــــة الموفـــــدة  ـــــيس الدول ـــــة  أورئ ـــــر الخارجي ـــــائق  أووزي مـــــن طـــــرف الســـــلطة المختصـــــة و تتضـــــمن وث

يس ئـــــــر  إلـــــــىبتســـــــليمها  الأخيـــــــررئيس البعثـــــــة و يقـــــــوم هـــــــذا لـــــــالاعتمـــــــاد تعيـــــــين الدولـــــــة المرســـــــلة 

  . 1المنظمة 

حريـــــــة الاختيـــــــار و الـــــــذي  مبـــــــدأقـــــــد كرســـــــت  1975وعليـــــــه فـــــــان اتفاقيـــــــة فيينـــــــا لعـــــــام           

هــــــذه المــــــادة لا تخضــــــع حريــــــة  أنا كمــــــ، ال لوظــــــائف البعثــــــة عــــــالف لــــــلأداء أساســــــيا مبــــــدأيعتبــــــر 

موافقتهـــــا وموافقـــــة دولـــــة المقـــــر  إلـــــىالبعثـــــة لـــــدى المنظمـــــة  أعضـــــاءالدولـــــة المرســـــلة فـــــي اختيـــــار 

ــــــين  1961وهــــــذا خلافــــــا لاتفاقيــــــة فينــــــا للعلاقــــــات الدبلوماســــــية لعــــــام  ــــــي تخضــــــع تعي  أعضــــــاءالت

  .2موافقة الدولة المعتمدة لديها  إلىالبعثة الدبلوماسية 

هــــــذا بالنســــــبة للتمثيــــــل ،  3ويعــــــد رئــــــيس البعثــــــة الدائمــــــة لــــــدى المنظمــــــة ممــــــثلا لدولتــــــه           

ـــــت مثــــــل تعيــــــين وفــــــد للحضــــــور  أمــــــاالــــــدائم لــــــدى المنظمــــــة الدوليــــــة   إلــــــىبالنســــــبة للتمثيــــــل المؤقـ

يختلــــف عــــن التمثيــــل الــــدائم فهــــذا النــــوع مــــن البعثــــات الخاصــــة  الأمــــرالهيئــــات و المــــؤتمرات فــــان 

، مـــــؤتمر دولـــــي تعقـــــده المنظمـــــة  لـــــدى أودا لتمثيلهـــــا لـــــدى منظمـــــة دوليـــــة فقـــــد تشـــــكل الدولـــــة وفـــــ

  .4طبيعة عمل هذه الوفود هو عمل مؤقت غالبا ما ينتهي بانتهاء المهمة المكلف بها ف

                                                           
وزير  أورئيس الحكومة  أواعتماد رئيس البعثة يمنحها رئيس الدولة  أوراقعلى "  1975من اتفاقية فيينا لعام  10نصت المادة  -1

  للمنظمة " إبلاغهاالمنظمة و التي يجب  أنظمةسلطة ذات صلاحية في الدولة متفق عليها و تسمح بها  أيمن له  أوالخارجية 
  .397احمد أبوا الوفا، المرجع السابق ، ص -2
  .1975تفاقية فيينا لعام من ا 12المادة  انظر بهذا الخصوص نص-3
  .344الفتلاوي ، المرجع السابق  ، ص سهيل حسين  - 4
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ختيـــــار التـــــي تقـــــوم بعمليـــــة اقـــــرار الدولـــــة الموفـــــدة  إلـــــىومســـــالة اختيـــــار الممثلـــــين ترجـــــع           

وفــــدها الـــــذي يمثلهـــــا فـــــي اجتماعـــــات هيئـــــات المنظمــــة الدوليـــــة فعمليـــــة الاختيـــــار تكـــــون دون اخـــــذ 

 إلـــــىالممثلـــــين  أســــماء إبـــــلاغموافقــــة المنظمـــــة الدوليــــة علـــــى هــــذا الاختيـــــار و لكـــــن يجــــب  أو رأي

الجهــــات المعنيــــة قبــــل وقــــت معقــــول و يجــــب تزويــــد الممثلــــين بوثيقــــة تفــــويض تصــــدر ســــواء عــــن 

ــــــة ــــــيس الدول ــــــذكر فيهــــــا  أو رئ ــــــة و ي ــــــر الخارجي ــــــد وصــــــفاتهم الرســــــمية  أعضــــــاءو  أســــــماءوزي الوف

  .1من تاريخ افتتاح الدورة بالنسبة للتمثيل المؤقت  أسبوعتودع وثيقة التفويض قبل 

   : الأعمالمن حيث طبيعة  -ثانيا 

يقـــــوم ممثـــــل الدولـــــة العضــــــو لـــــدى المنظمـــــة الدوليـــــة بممارســــــة وظائفـــــه بغـــــرض مــــــزدوج          

لــــــك عــــــن طريــــــق ذو  هاهــــــدافأالمنظمــــــة و تحقيــــــق  مبــــــادئ تأكيــــــدفهــــــو مــــــن ناحيــــــة يشــــــارك فــــــي 

 أروقـــــةتحقيـــــق مصـــــالح دولتـــــه داخـــــل  إلـــــىيســـــعى  أخـــــرىالتصـــــويت علـــــى قراراتهـــــا و مـــــن ناحيـــــة 

المنظمــــــة و فــــــي الغالــــــب لا يوافــــــق ممثــــــل الدولــــــة علــــــى قــــــرار يتعــــــارض مــــــع المصــــــلحة الوطنيــــــة 

  . 2لدولته

الموظـــــــف الســـــــامي الـــــــدولي فهـــــــو يـــــــؤدي عملـــــــه فـــــــي خدمـــــــة المنظمـــــــة الدوليـــــــة و  أمـــــــا          

كــــان  يــــؤدي عملــــه لخدمــــة دولــــة  إذافــــلا يعتبــــر كــــذلك ، تحقيــــق المصــــالح المشــــتركة  إلــــىيهــــدف 

ـــــة  ـــــة وهـــــو لا يتلقـــــى مؤسســـــة  أومعين ـــــة لا يصـــــدق بالنســـــبة لهـــــا وصـــــف المنظمـــــة الدولي ـــــةدولي  أي

                                                           
  .1969للاطلاع أكثر راجع بهذا الخصوص اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة لسنة  -1
  .46مصباح جمال مصباح مقبل ، المرجع السابق ، ص -2
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جهــــة كانــــت فهــــو يمــــارس مهامــــه بكــــل اســــتقلالية و نزاهــــة لكــــن باســــم  أيمــــن  أوامــــر أوتعليمــــات 

ــــة ولحســــابها  ــــة فهــــو يعمــــل باســــم  أمــــا، المنظمــــة الدولي ــــي المنظمــــة الدولي ــــة العضــــو ف ــــل الدول ممث

  . 1و يتلقى التعليمات الصادرة منها ويتقيد بها الدولة التي التابع لها و لحسابها

  التصرفات . أثارثالثا: من حيث التبعية و 

فــــــي المنظمــــــة الدوليــــــة هــــــي تبعيــــــتهم  الأعضــــــاءالصــــــفة الغالبــــــة علــــــى ممثلــــــي الــــــدول  إن        

ــــة وتظهــــر هــــذه التبعيــــة مــــن حيــــث التعيــــين و المســــؤولية   الأعضــــاءالــــدول  أنحيــــث نجــــد ، للدول

الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي يـــــتم  أنفـــــي حـــــين  ، 2لـــــدى المنظمـــــة الدوليـــــة  ممثليهـــــاتســـــتقل بتعيـــــين 

اخـــــتلاف المركـــــز القـــــانوني  إلـــــىوهـــــذا يـــــؤدي  3الاختيـــــار المباشـــــر  أوعلـــــى الترشـــــح  ينـــــاءتعينـــــه 

التصــــــرفات  أثـــــارمـــــن حيـــــث ، الســـــامي الـــــدولي  للموظــــــفلممثـــــل الدولـــــة عـــــن المركـــــز القـــــانوني 

دولتــــه حيــــث تلتــــزم بهــــا وتتحمــــل  إلــــىتصــــرفات ممثــــل الدولــــة  أثــــارفتنصــــرف ، التــــي يقومــــون بهــــا 

ـــــــة عنهـــــــا  ـــــــار أمـــــــا، المســـــــؤولية المترتب ـــــــدولي فتنصـــــــرف  أث ـــــــىتصـــــــرفات الموظـــــــف الســـــــامي ال  إل

                                                           
 واجـبهم تأديـة فـي يتلقـّوا أن أو يطلبـوا أن للمـوظفين ولا العـام للأمين ليس -المتحدة على "  الأمممن ميثاق منظمة  100نصت المادة  - 1

 بوصـفهم إلـى مراكـزهم يسـيء قـد عمـل بـأي القيـام عـن يمتنعـوا أن وعلـيهم .الهيئـة عـن خارجـة سـلطة أيـة مـن أو أيـة حكومـة مـن تعليمـات
 العام الأمين لمسؤوليات البحتة الدولية الصفة باحترام ”المتحدة الأمم“ في عضو كل يتعهد  -وحدها الهيئة أمام مسئولين دوليين موظفين

  ."بمسؤولياتهم اضطلاعهم عند فيهم التأثير إلى يسعى بألا  و والموظفين
مــن النظــام الأساســي لمــوظفي الأمانــة العامــة جامعــة الــدول العربيــة المعتمــد بموجــب قــرار مجلــس الجامعــة رقــم  18كمــا نصــت المــادة  -  

  انة العامة تنفيذ أو تلقي تعليمات من أي جهة غير الأمانة العامة على " يحظر على الموظف بالأم 1995ديسمبر  05المؤرخ في  5534
   67ص المرجع السابق ، رابح غليم ،  -2
وكذا النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة جامعة الدول العربية  1945راجع بهذا الخصوص ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام  -3

  1995لعام
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فـــــــي ممارســـــــة الوظيفـــــــة  الخطـــــــأمـــــــن حيـــــــث المســـــــؤولية الناجمــــــة عـــــــن  أمـــــــا،  1المنظمــــــة نفســـــــها 

الموظـــــــف  أمـــــــاأي الدولـــــــة الموفـــــــدة ، دولتـــــــه  أمـــــــام أخطائـــــــهعـــــــن  مســـــــئولافممثـــــــل الدولـــــــة يكـــــــون 

  .2المنظمة الدولية   أمامتكون  فمسؤوليتهالسامي الدولي 

  الحماية.رابعا: من حيث 

فــــــلا يجــــــوز الاعتــــــداء علــــــيهم أو تمــــــارس الحمايــــــة الدبلوماســــــية قبــــــل ممثليهــــــا  أنلدولــــــة ل         

الحمايـــــة الوظيفيـــــة اتجـــــاه كمـــــا يجـــــوز للمنظمـــــة الدوليـــــة أن تمـــــارس ، 3القـــــبض علـــــيهم أو حجـــــزهم 

ــــــر موظفيهــــــا و  ــــــة يعتب ــــــة الوظيفي ــــــة لهــــــذه الحماي ــــــى  أمــــــراممارســــــة المنظمــــــة الدولي ــــــه عل ــــــرف ب معت

ـــــدولي  ـــــالرجوع ف ، الصـــــعيد ال ـــــىب ـــــة  أحكـــــام إل ـــــة مـــــن المخالفـــــات المرتكب ـــــة الخاصـــــة بالوقاي الاتفاقي

علـــــى مـــــا يلـــــي  الأولـــــىفـــــي مادتهــــا  قـــــد نصـــــت ،  4ضــــد الأشـــــخاص المتمتعـــــين بالحمايـــــة الدوليــــة

كـــــــل ممثـــــــل أو موظـــــــف أو شخصـــــــية رســـــــمية تابعـــــــة لدولـــــــة مـــــــا، وكـــــــل موظـــــــف أو شخصـــــــية ":

رســـــمية أو عـــــون، أخـــــر تـــــابع لمنظمـــــة دوليـــــة، لـــــه حـــــق التمتـــــع بحمايـــــة خاصـــــة ضـــــد أي مســـــاس 

اتفاقيــــــــة  أمــــــــا،مســــــــكنه " أوبشخصـــــــه، حريتــــــــه، كرامتــــــــه أو بأعضـــــــاء أســــــــرته، مقراتــــــــه الرســـــــمية  

 نصـــــــت فـــــــيقـــــــد ف 1994لعـــــــام  بهـــــــا  الأشـــــــخاص المـــــــرتبطينســـــــلامة مـــــــوظفي الأمـــــــم المتحـــــــدة و 

                                                           
العلاقات الدبلوماسية و القنصلية ، تاريخها ، قوانينها و اصولها ، مع دراسة معمقة لامتيازات و حصانات الموظفين رضا ، الهاني  -1

  216ص ، 2010الدوليين ، الطبعة الثانية ،  دار المنهل اللبناني ، بيروت ، لبنان ، 
  165، ص  2011، العراق ،السنة 47، العدد12، المجلد قيصر سالم يونس ،  المسؤولية القانونية للموظف الدولي ، مجلة الرافدين -2
  .61جمال طه ندى ، المرجع السابق ، ص  -3
4
المتحدة للوقاية من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية بما فيهم  الأممراجع بهذا الخصوص اتفاقية منظمة  - 

 r.t.n.uأنظر النص الكامل لهذه الاتفاقية في ، 1973ديسمبر 14ورك، في الأعوان الدبلوماسيين وقمعها، الموقعة بنيوي
1035.1977.p167  2016-01-15، المرجع السابق ، تاريخ التصفح موقع منظمة الامم المتحدة.  
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الارتكــــاب المتعمــــد للأعمــــال التاليــــة  مــــا يلــــي " تجعــــل كــــل دولــــة طــــرفمنهــــا علــــى المــــادة التاســــعة 

ـــــى  ، أي اعتـــــداء عنيـــــف علـــــى...جـــــرائم بموجـــــب قانونهـــــا الـــــوطني  أيأمـــــاكن العمـــــل الرســـــمي عل

بهــــــا، أو علــــــى مســــــكنه  طينموظــــــف مــــــن مــــــوظفي الأمــــــم المتحــــــدة، أو فــــــرد مــــــن الأفــــــراد المــــــرتب

ــــى  ــــه، قــــد يعــــرض شخصــــه أو حريتــــه للخطــــر " وهــــذا الالتــــزام يفــــرض عل الخــــاص، أو وســــائل تنقل

ــــة المقــــر ــــذي تتخــــذ بموجبــــه دول ــــة واجبــــين واجــــب الوقايــــة ال ــــع  الدول ــــدابير والإجــــراءات لمن كافــــة الت

يلحقــــه عــــن الضــــرر الــــذي قــــد  وقــــوع الاعتــــداءات الجســــدية والمعنويــــة، واجــــب العقــــاب والتعــــويض

هــــــذا وإن كانــــــت الدولــــــة ملزمــــــة بحمايــــــة كــــــل مــــــن يتواجــــــد علــــــى ،  1الغيــــــر بــــــالموظفين الــــــدوليين 

ــــــــــب، إلا أن واجبهــــــــــا اتجــــــــــاه الأشــــــــــخاص المتمتعــــــــــين بالوضــــــــــع  إقليمهــــــــــا مــــــــــن مــــــــــواطنين وأجان

الدبلوماســــــي لاســــــيما كبــــــار مــــــوظفي المنظمــــــات الدوليــــــة يتطلــــــب منهــــــا إشــــــرافا وضــــــمانات أقــــــوى 

ــــي توفرهــــا  ــــك الت ــــه الظــــروف مــــن تل ــــك بحســــب مــــا تتطلب ــــى أن يكــــون ذل للأشــــخاص العــــاديين، عل

ـــــة الخاصـــــ ـــــك الحماي ـــــة أمـــــا  2.ةمـــــن حاجـــــة لتل ـــــة دولي ـــــع بحماي ـــــدولي يتمت ـــــان الموظـــــف ال ـــــه ف وعلي

  الدبلوماسية.ممثل الدولة العضو في المنظمة الدولية يتمتع بالحماية 

  و الامتيازات .القضائية خامسا : من حيث الحصانات 

ســـــــامي الـــــــدولي وممثـــــــل لالاخـــــــتلاف بـــــــين الموظـــــــف ا أهميـــــــةو تبـــــــرز مـــــــن هـــــــذه الناحيـــــــة        

يحــــتج بهــــا  أنيتمتــــع بحصــــانات و امتيــــازات مطلقــــة يمكــــن  فــــالأولالدولــــة لــــدى المنظمــــة الدوليــــة 

                                                           
، مجلة العلوم  رشيد مجيد محمد ، دور محكمة العدل الدولية في تفسير وتطوير نظام المسؤلية الدولية و الحقوق المتصلة بها - 1

   .17، ص 2013القانونية و السياسية ، جامعة ديالي ، العراق ، العدد الثاني ، 
  . 148ص ،  1963 ، مصر، القاهرة ، ، التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، دار النهضة العربية عائشة راتب  -2
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ــــــة التــــــي ينتمــــــي  فــــــي مواجهــــــة كافــــــة ــــــة المقــــــر لان  أوبجنســــــيته  اإليهــــــالــــــدول بمــــــا فيهــــــا الدول دول

الوظيفــــــة الدوليــــــة  أداءفكــــــرة مقتضــــــيات حســــــن  إلــــــىات مقــــــررة لــــــه تســــــتند الحصــــــانات و الامتيــــــاز 

وتمتــــــد طيلــــــة فتــــــرة  تمــــــنح للصــــــالح المنظمــــــة الدوليــــــة ولــــــيس لصــــــالح الموظــــــف الــــــدولي أنهــــــا أي

   .1 أدائه لمهامه 

ــــــه و  أمــــــا         ــــــي مواجهــــــة دولت ــــــازات ف ــــــع بالحصــــــانات و الامتي ــــــلا يتمت ــــــة ف ــــــل الدول  إنمــــــاممث

فـــــي وفـــــد  أوســـــواء كـــــان مـــــدرج ضـــــمن بعثـــــة دائمـــــة  ، فـــــي مواجهـــــة غيـــــره مـــــن الـــــدول يتمتـــــع بهـــــا

ــــــــىمرســــــــل  ــــــــي مــــــــؤتمر يعقــــــــد تحــــــــت  أوالمنظمــــــــة  أجهــــــــزةجهــــــــاز مــــــــن  إل لان هــــــــذه  إشــــــــرافهاف

  . 2لأشخاصهمالحصانات و الامتيازات قد قررت لصالح الدولة التي يمثلها و ليس 

ــــــرة          ــــــة فت ــــــك الحصــــــانات و الامتيــــــازات طيل ــــــه يتمتــــــع بتل لمهامــــــه وهــــــذا مــــــا  أدائــــــهكمــــــا ان

مـــــن اتفاقيـــــة تمثيـــــل الـــــدول فـــــي المنظمـــــات الدوليـــــة ذات الطـــــابع الـــــدولي  30نصـــــت عليـــــه المـــــادة 

 إلـــــىويتمتـــــع ممثـــــل الدولـــــة بتلـــــك الحصـــــانات و الامتيـــــازات منـــــذ وصـــــوله  3 1975المبرمـــــة ســـــنة 

ــــــيم ــــــر  إقل ـــــود فعــــــلا وينتهــــــي تمتعــــــه بتلــــــ إذابتعيينــــــه  الإخطــــــارد بمجــــــر  أودولــــــة المق  ككــــــان موجـ

ــــي يغــــادر فيهــــا  ــــذ اللحظــــة الت ــــيمالحصــــانة من ــــر  إقل ــــة المق ــــة بعــــد انتهــــاء  أودول ــــرة معقول بمــــرور فت

  . 4مهامه

                                                           
  .48مصباح جمال مصباح مقبل ، المرجع السابق ، ص  -1
  61-60جع السابق ، جمال طه ندى ، المر  -2
  1975من اتفاقية فيينا لعام  30للاطلاع أكثر راجع بهذا الخصوص النص الكامل للمادة  -3
  283، ص المرجع السابق الوفا ، أبواحمد  -4
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  الدبلوماسي مصطلح التميز بين مصطلح الموظف السامي الدولي و  الثالث:الفرع 

 إنمــــــاكمــــــا هــــــو معلــــــوم فــــــان الموظــــــف الســــــامي الــــــدولي لا يعمــــــل باســــــم دولــــــة معينــــــة و          

المنظمـــــة الدوليـــــة لا تعتمـــــدهم لـــــدى دولـــــة معينـــــة و  أنكمـــــا ، يعمـــــل لمصـــــلحة الجماعـــــة الدوليـــــة 

ــــون بــــين عــــدة دول و منهــــا الــــدول التــــي ينتمــــون  إنمــــا ــــامهم  أثنــــاءبجنســــياتهم  إليهــــايتنقل ــــاءقي  بأعب

ــــــــه يعمــــــــل  مــــــــاأ، وظــــــــائفهم  ــــــــدة و لصــــــــالحها كــــــــونبالدبلوماســــــــي فان ـــــة الموف ـــ ــــــــة  اســــــــم الدول البعث

 إدارةفـــــــق التابعـــــــة للدولـــــــة والتـــــــي تســـــــهر علـــــــى افـــــــي الحقيقـــــــة مرفـــــــق عـــــــام مـــــــن المر الدبلوماســـــــية 

بــــــين  أساســــــيةالعلاقــــــات الخارجيــــــة و تمثيــــــل الدولــــــة فــــــي الخــــــارج ومــــــن هنــــــا فــــــان هنــــــاك فــــــروق 

ـــــــــا  ـــــــــدولي و المركـــــــــز القـــــــــانوني للدبلوماســـــــــي وهـــــــــذا من ـــز القـــــــــانوني للموظـــــــــف الســـــــــامي ال المركــــــ

  سنتعرض له وفقا لما يلي : 

  : من حيث التعيين  - أولا

القـــــول يكـــــون عـــــن طريـــــق  أســـــلفناســـــامي الـــــدولي فـــــان تعيينـــــه كمـــــا لبالنســـــبة للموظـــــف ا          

التـــــي تحكـــــم تعيـــــين  الأساســـــيةبالنســـــبة للدبلوماســـــي فـــــان القاعـــــدة  أمـــــا،  1المنظمـــــة ذاتهـــــا  أجهـــــزة

ــــــة الموفــــــدة  أنتتمثــــــل فــــــي  ،  المبعــــــوث الدبلوماســــــي ــــــق ســــــلطة الدول هــــــذا التعيــــــين يخضــــــع لمطل
                                                           

العــــــام بنـــــاءا علــــــى توصــــــية مــــــن مجلــــــس  الأمــــــينالمتحــــــدة (تعــــــين الجمعيـــــة العامــــــة  الأمــــــممــــــن ميثــــــاق منظمـــــة  97المــــــادة  تنصـــــ   -1
الــــــدول الدائمــــــة العضــــــوية  أصــــــواتوتكــــــون  أعضــــــاء 09) و المقصــــــود بالأغلبيــــــة الخاصــــــة هــــــي  ان يكــــــون التصــــــويت بأغلبيــــــة  الأمــــــن

  حاضرة .
ســـــلطة تعــــين المـــــوظفين الــــدوليين مـــــن اختصــــاص الأمـــــين العــــام طبقـــــا "مــــن لائحـــــة مــــوظفي الأمـــــم المتحــــدة ، أن  04نصــــت المـــــادة  -  

أن تعــــــين الأمنــــــاء المســــــاعدين و  04مــــــن الميثــــــاق، حيــــــث أشــــــارة الفقــــــرة الخامســــــة مــــــن نــــــص المــــــادة  101لمــــــا هــــــو مبــــــين فــــــي المــــــادة 
  "المستشارين يكون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد 

قـــــد نصـــــت علـــــى  " يعـــــين مجلـــــس الجامعـــــة بأكثريـــــة ثلثـــــي دول  12/2المـــــادة  أنميثـــــاق جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة نجـــــد  إلـــــىبـــــالرجوع  -  
  العام " الأمينالجامعة 
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ــــة ســــلطة تعيــــين  ــــدولي يتــــرك للدول ممــــن يتمتعــــون بصــــفة  الدبلوماســــيةبعثاتهــــا  أعضــــاءفالقــــانون ال

ـــــــدول هالدبلوماســـــــي وعـــــــادة مـــــــا تصـــــــدر  ـــــــه و قـــــــواني مـــــــن ال ـــــــة تـــــــنظم كيفيـــــــة التعيـــــــين واليات ن داخلي

و  الدبلوماســـــــيشـــــــروطه ومـــــــن الطبيعـــــــي اشـــــــتراط انســـــــجام وحـــــــدة الشـــــــروط مـــــــع قواعـــــــد القـــــــانون 

ــــدول  أحكامــــه ــــين ال ــــي الغا ،  1المعمــــول بهــــا ب ــــين المبعــــوث الدبلوماســــي ف ــــولى تعي ــــويت ــــيس ل ب رئ

       ،  2الدولــــــــــة بــــــــــاقتراح مــــــــــن وزيــــــــــر الخارجيــــــــــة خاصــــــــــة تعيــــــــــين رؤســــــــــاء البعثــــــــــات الدبلوماســــــــــية 

ـــة المعتمـــدة موافقـــة  ـــب الدول ـــزام عرفـــي فـــي مجـــال التعيـــين و هـــو طل ـــى الدولـــة الت ـــه يقـــع عل ـــر ان غي

الدولـــــة المعتمـــــد لـــــديها علـــــى تعيـــــين المبعـــــوث الدبلوماســـــي وهـــــي غيـــــر ملزمـــــة بتبريـــــر قرارهـــــا فـــــي 

 الاتفاقيـــــــاتالعديــــــد مــــــن  المبــــــدأرفــــــض اعتمــــــاد المبعــــــوث الدبلوماســــــي وقـــــــد كرســــــت هــــــذا حالــــــة 

ـــــــا لعـــــــام  ـــــــة هافان ـــــــذكر منهـــــــا اتفاقي ـــــــة ن ـــــــات  8المـــــــادة  1928الدولي ـــــــا للعلاق ـــــــة فيين منهـــــــا و اتفاقي

" انــــــه علــــــى  الأولــــــى الرابعــــــة منهــــــا التــــــي نصــــــت فــــــي فقرتهــــــا المــــــادة  1961الدبلوماســــــية لعــــــام 

ـــــة المعتمـــــدة  ـــــى الدول ـــــدى  أنتســـــتوثق مـــــن  أنيجـــــب عل ـــــة ل ـــــه رئيســـــا للبعث الشـــــخص المزمـــــع تعيين

 أنفــــــي هــــــذا الخصــــــوص  الإشــــــارةتجــــــدر  ، الدولـــــة المعتمــــــد لــــــديها قــــــد نــــــال قبــــــول هــــــذه الدولــــــة "

عـــــــدم القبـــــــول لـــــــرئيس البعثـــــــة الدبلوماســـــــية قـــــــد تكـــــــون مختلفـــــــة تتـــــــراوح بـــــــين  أوالـــــــرفض  أســـــــباب

ــــــــة أوسياســــــــية  أســــــــباب ــــــــرك  أســــــــبابشخصــــــــية و  أو أيديولوجي ــــــــرفض يت ــــــــى أمرهــــــــاال ــــــــق  إل مطل

  .3السلطة التقديرية للدولة المعتمد لديها 
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  :من حيث الحصانات   -ثانيا 

  : أبرزها إلىالدبلوماسية و الحصانات الدولية نطرق  الحصاناتهناك فروق بين         

ـــــق  -أ  بهـــــا لا تحـــــاجالمنظمـــــة لـــــذا  أهـــــدافو  أغـــــراضتقـــــررت الحصـــــانات الدوليـــــة لتســـــهيل تحقي

ـــــــة التـــــــي ينتمـــــــي  ـــــــك الدول ـــــــدول حتـــــــى تل الحصـــــــانات  أنالموظـــــــف بجنســـــــيته فـــــــي حـــــــين  إليهـــــــاال

  .1الدبلوماسية لا تعتبر حجة على الدولة الموفدة للدبلوماسي 

 أمـــــــــا الإرســـــــــالالحصـــــــــانة القضـــــــــائية المقـــــــــررة للدبلوماســـــــــي لا تعفيـــــــــه مـــــــــن قضـــــــــاء دولـــــــــة  -ب

ــــة  ــــلا توجــــد دول ــــل بالنســــبة للحصــــانات الدوليــــة هــــو  ، إرســــالالحصــــانة الدوليــــة ف ــــذلك فــــان المقاب ل

  .2الدولية  الإجراءاتخضوع الموظف لنوع من  أوتلك الحصانة  إسقاط إما

ـــــــع  إذا -ج ـــــــان القاعـــــــدة بالحصـــــــانة القضـــــــائية كـــــــان المتمت ـــــــديها ف ـــــــة المعتمـــــــد ل ـــــــا الدول مـــــــن رعاي

ـــــــديها مـــــــن الحصـــــــانة الدبلوماســـــــي ـــــــة المعتمـــــــد ل بالحصـــــــانة  إلاة العامـــــــة انـــــــه لا يتمتـــــــع فـــــــي الدول

و فيمــــا عــــدا ذلــــك فــــان فقــــط الرســــمية  بأعمالــــهالمتصــــلة  للأفعــــالالشخصــــية و القضــــائية بالنســــبة 

  . 3الدولة المضيفة  إرادةيعتمد على  الأمر

، يختلـــــــف جوهريــــــا فـــــــي هـــــــذا الخصــــــوص بالنســـــــبة للحصـــــــانات الدوليـــــــة  الأمـــــــرلكــــــن            

ـــــوظيفي  مركـــــز أن إلـــــىجـــــع ار ذلـــــك  ـــــك  أوســـــع للمـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين  القـــــانوني ال مـــــن ذل
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 فـــــالموظفين، يعـــــادل الوضـــــع الـــــذي يتمتـــــع بـــــه الدبلوماســـــيين  مـــــوطن عـــــادي لكنـــــه لا لأيالمقـــــرر 

ــــــدوليين يتمتعــــــون بحصــــــانة وظيفيــــــة و ليســــــت دبلوماســــــية و لاشــــــك  هنــــــاك فارقــــــا  أنالســــــاميين ال

ذات طبيعـــــــة وظيفيـــــــة تـــــــرتبط بالمنظمـــــــة الدوليـــــــة التـــــــي يتبعهـــــــا  فـــــــالأولىنـــــــوعي الحصـــــــانة بـــــــين 

الثانيــــة  فتتعلــــق بالشــــخص كونــــه ممــــثلا لدولتــــه لــــدى الدولــــة المعتمــــد لــــديها لرعايــــة   أمــــاف ظــــالمو 

  .1مصالحها 

 آخرهـــــابالاتفاقيـــــات الدوليـــــة و  تأكـــــدتالعـــــرف ثـــــم  الأساســـــيمصـــــدر الحصـــــانات الدبلوماســـــية  -د

ـــــة فهـــــي حصـــــانات  أمـــــا،   2 1961لوماســـــية لعـــــام اتفاقيـــــة فيينـــــا للعلاقـــــات الدب الحصـــــانات الدولي

  .3فيما تمنحه هذه الاتفاقيات من حصانات و امتيازات تتمثل اتفاقية 

ـــــــدأ -ه ـــــــل و خطـــــــورة  مب ـــــــة بالمث ـــــــأرالمعامل ـــــــة المتضـــــــررة هـــــــو  أو الث ـــــــب الدول ـــــــام مـــــــن جان الانتق

  .4الكفيل بضمان و احترام الحصانات الدبلوماسية و لا مثيل لذلك في الحصانة الدولية 

  النظام القانوني للموظفين السامين الدوليين  الثاني:المبحث 

 للعمــــــــــل موظفيهــــــــــا ترشــــــــــيح بســــــــــلطة الدوليــــــــــة المنظمــــــــــات تنفــــــــــرد أن العامــــــــــة القاعــــــــــدة         

 عــــن وبعــــدهم المــــوظفين هــــؤلاء اســــتقلال علــــى منهــــا حرصــــا ذلــــك و  المختلفــــة الإداريــــة بوظائفهــــا

ــــأثير أي ــــادهم لمســــاسا شــــانه مــــن ت ــــة لمنظمــــتهم وولائهــــم الــــدولي بحي ــــي الدولي ــــون الت  بــــداخل يعمل
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ــــــة أن كمــــــا، الإداري جهازهــــــا ــــــار عملي ــــــرض الاختي ــــــدة تكــــــون أن فيهــــــا يفت ــــــوع أي عــــــن بعي  مــــــن ن

ــــــدولي الموظــــــف وكــــــون السياســــــية أو الشخصــــــية الضــــــغوطات  تعــــــج بيئــــــة فــــــي يعمــــــل الســــــامي ال

 الدوليـــــــــة للمنظمــــــــة المنشـــــــــئة الاتفاقيــــــــة فـــــــــان،  والعســــــــكرية والاقتصـــــــــادية السياســــــــية بالمفارقــــــــات

  .عيين الت نظام الغالب في تحدد الداخلية ولوائحها

العلاقـــــــة القانونيـــــــة التـــــــي تــــــــربط  إلـــــــى الأولمـــــــن خـــــــلال المطلـــــــب نتطرق و عليـــــــه ســـــــ          

المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين بالمنظمـــــة العـــــاملين بهـــــا و لمـــــا كانـــــت هـــــذه العلاقـــــة يترتـــــب عليهـــــا 

ــــــاني للحــــــديث  ــــــب الث ــــــد خصصــــــنا المطل ــــــة العامــــــة الدوليــــــة فق مــــــنحهم ضــــــمانات لممارســــــة الوظيف

ـــــب علــــــى العلاقــــــة بــــــين الموظــــــفتعــــــن هــــــذه الضــــــمانات التــــــي   نظمــــــةو المالســــــامي الــــــدولي  ترتـ

  . التي يعمل بها

  :العلاقة القانونية بين الموظفين السامين الدوليين و المنظمة   الأولالمطلب 

مـــــــوظفين ســـــــاميين يســـــــهرون  إلـــــــىللمنظمـــــــة الدوليـــــــة يحتـــــــاج  الإداريلمــــــا كـــــــان الجهـــــــاز         

فكـــــان لابـــــد مـــــن البحـــــث حـــــول طبيعـــــة العلاقـــــة التـــــي تـــــربطهم بالمنظمـــــة و شـــــروط ، علــــى تســـــيره 

ــــــــــى  ـــــــــائف و بمســــــــــؤوليات ســــــــــامية   الإداريالجهــــــــــاز  رأستعييــــــــــنهم عل كــــــــــونهم يضــــــــــطلعون بوظـ

تختلــــف عــــن تلــــك التــــي يضــــطلع بهــــا المــــوظفين العــــادين و بالتــــالي كــــان لابــــد مــــن بحــــث شــــروط 

ــــه  ــــدولي و علي ــــتم التطــــرق مــــن خــــلااكتســــاب صــــفة الموظــــف الســــامي ال ل هــــذا المطلــــب ســــوف ي

ـــــدوليين بالمنظمـــــة إلـــــى ـــــربط المـــــوظفين الســـــامين ال ـــــي ت ـــــد طبيعـــــة العلاقـــــة الت و كـــــذا شـــــروط  تحدي

  تعيينهم وشروط اكتسابهم صفة الموظف السامي الدولي . 



62 
 

 ين السامين الدوليين و المنظمة  : طبيعة العلاقة بين الموظف الأولالفرع 

ـــــدولي و المنظمـــــة لهـــــا  إن        ـــــةتحديـــــد طبيعـــــة العلاقـــــة بـــــين الموظـــــف الســـــامي ال بالغـــــة  أهمي

مــــا يعنينــــا بالدراســــة الحصــــانة الجنائيــــة التــــي  أنخاصــــة ، وواجبــــات الموظــــف  حقــــوقفــــي تحديــــد 

علاقـــــة الموظـــــف الســـــامي  ىحـــــق مـــــن حقـــــوق الموظـــــف الـــــدولي و التـــــي تترتـــــب علـــــ أهـــــمتعتبـــــر 

ثلاثـــــة  إلـــــىالفقهـــــاء حـــــول هـــــذه المســـــالة تبـــــين لنـــــا انقســـــامهم  أراءالـــــدولي بالمنظمـــــة و باســـــتطلاع 

ـــــة اتجاهـــــات  ـــــدولي و المنظمـــــة الدولي ـــــين الموظـــــف الســـــامي ال ـــــة ب ـــــر العلاق و لكـــــل منهـــــا فـــــي تبري

ــــات الدراســــة فيمــــا  لإيضــــاححججــــه و مبرراتــــه و ســــنحاول استعراضــــها  مــــا يتفــــق منهــــا مــــع معطي

  يلي :

  : الاتجاه القائل بتعاقدية العلاقة .   أولا

ــــــذهب         ــــــىهــــــذا الاتجــــــاه  أنصــــــاري ــــــة و موظفيهــــــا هــــــي  أن إل ــــــين المنظمــــــة الدولي العلاقــــــة ب

ــــــةعلاقــــــة  ــــــذي تبرمــــــه معــــــه ، 1تعاقدي ــــــد ال ـــــي العق ــــــات الموظــــــف وحقوقــــــه فـ ــــــا مــــــا يحــــــدد واجب فغالب

و تبعـــــا  الأخـــــريوقـــــع عليـــــه الطرفـــــان يصـــــبح كلاهمـــــا ملتزمـــــا قبـــــل  أنو الـــــذي بمجـــــرد  2المنظمـــــة

تطبيــــق  إلــــىه العلاقــــة اتــــتخضــــع ه أنو  3 الإرادةســــلطان  بمبــــدألــــذلك يظــــل هــــذا العقــــد محكومــــا 

و  أطرافهـــــــاعة المتعاقـــــــدين)  فيمــــــا يتعلــــــق بشــــــرط صـــــــحة قيامهــــــا و حقــــــوق يقاعــــــدة ( العقــــــد شــــــر 

  .4حالات انقضائها 
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هـــــذا الاتجـــــاه يصـــــفون المراكـــــز الوظيفيـــــة فـــــي المنظمـــــة  أنصـــــاربعضـــــا مـــــن  أنعلـــــى             

 أن أيمــــــن نــــــوع المراكــــــز التعاقديــــــة الموجــــــودة فــــــي القــــــانون العــــــام الــــــداخلي،  أنهــــــاالدوليـــــة علــــــى 

 الأمــــركــــان  القــــانون الــــذي يطبــــق علــــى هــــذه العلاقــــة يحــــدده النظــــام القــــانوني لكــــل دولــــة كمــــا لــــو

ــــق  ــــرون  1 آخــــرمركــــز تعاقــــدي  بــــأييتعل ــــذاتها  أن، وي قــــوانين الدولــــة لا تحكــــم الوظيفــــة الدوليــــة ب

لان الفـــــرد الـــــذي يشـــــغل الوظيفـــــة الدوليـــــة  ،2تحكـــــم الحقـــــوق و الالتزامـــــات المترتبـــــة عليهـــــا  إنمـــــاو 

ــــــا  ــــــادئلا يظهــــــر وفق ــــــدولي بوصــــــفه شخصــــــا مــــــن  للمب ــــــانون ال ــــــي الق ــــــة ف ــــــك  أشــــــخاصالقانوني ذل

تماثـــــل بـــــين العلاقـــــة  أيعدون القـــــانون الـــــداخلي و يســـــتب أشـــــخاصشـــــخص مـــــن  إنمـــــاالقـــــانون  و 

  . 3التي تربط الموظف بالمنظمة الدولية و تلك التي تربط الموظف العام بحكومته 

العلاقــــــة بــــــين الموظــــــف و حكومتــــــه تتضــــــمن شــــــقيين  أنانــــــه مــــــن وجهــــــة نظــــــرهم  إذ            

ظــــــف الــــــدولي و و العلاقــــــة بــــــين الم أنشــــــق العلاقــــــة الوظيفيــــــة و شــــــق علاقــــــة الــــــولاء فــــــي حــــــين 

  . 4المنظمة الدولية تكون علاقة وظيفية فقط 

و يــــــرى بهـــــــذا الخصــــــوص الـــــــدكتور محمـــــــد طلعــــــت الغنيمـــــــي "انــــــه لا يجـــــــب الخلـــــــط             

بــــــين الــــــولاء فــــــي مفهومــــــه الــــــوطني و هــــــو الــــــذي يســــــتبعد و ينفــــــي وجــــــوده فــــــي علاقــــــة الموظــــــف 

لـــــى التقييـــــد و الالتـــــزام بـــــه فـــــي يؤكـــــد ع و هـــــو مـــــا الإداريبالمنظمـــــة و بـــــين الـــــولاء فـــــي مفهومـــــه 

ــــة الدوليــــــة عــــــن مثيلتهــــــا فــــــي  أنو يضــــــيف   هــــــذه العلاقــــــة اخــــــتلاف طبيعــــــة العلاقــــــة فــــــي الوظيفــ
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ـــــة لا ينبغـــــي  ـــــة الداخلي ـــــين  الإنكـــــارالوظيفـــــة المدني ـــــا ب ـــــان ثمـــــة تقارب ـــــوظيفتينب المـــــذكورتين مـــــن  ال

ـــــك  ـــــث الاســـــتقرار ذل ـــــه ال أنحي ـــــوطني يكـــــون مســـــتقرا فـــــي وظيفت ـــــة شـــــانه الموظـــــف المـــــدني ال مدني

ـــــــدولي  ـــــــك شـــــــان الموظـــــــف المـــــــدني ال ـــــــة ، فـــــــي ذل ـــــــة الدولي  فأصـــــــبحخاصـــــــة بعـــــــد تطـــــــور الوظيف

الموظــــــــف الــــــــدولي يتمتــــــــع بالضــــــــمانات التــــــــي تــــــــوفر لــــــــه الاســــــــتقرار فــــــــي عملــــــــه و تحــــــــول دون 

المســـــاس بـــــه بغيـــــر وجـــــه حـــــق و يظهـــــر ذلـــــك الحـــــق المخـــــول لـــــه و المتمثـــــل فـــــي منحـــــه حصـــــانة 

  .1"جنائية دولية 

بهــــــذا  الأخـــــذ أن أســـــاسعلـــــى  إليهــــــاهـــــذه النظريـــــة لـــــم تصــــــمد للنقـــــد الـــــذي وجـــــه  أن إلا         

 الإضــــرار إلــــىذلــــك  أدىحتــــى لــــو ، مقيــــدة بشــــروط العقــــد  الإرادةتصــــبح  أن إلــــىالتكييــــف يــــؤدي 

العلاقـــــــة بـــــــين الموظـــــــف الـــــــدولي و المنظمـــــــة الدوليـــــــة لا  أن إذ، 2بســـــــير المرفـــــــق العـــــــام الـــــــدولي 

و مــــن ثــــم فــــان فكــــرة العقــــد فــــي القــــانون 3اومة بــــين الطــــرفيين التفــــاوض و المســــ أســــاستقــــوم علــــى 

و  الإداريالعــــــام الــــــداخلي و قاعــــــدة عــــــدم المســــــاس بالعقــــــد لا تتفــــــق مــــــع قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي 

  . 4تطور المرافق العامة الدولية 

ـــــة لا تفســـــر أنخلاصـــــة القـــــول          ـــــة العقدي ـــــدولي و  النظري ـــــين الموظـــــف ال طبيعـــــة العلاقـــــة ب

  . أخرى مبررات إعطاء إلىالفقه  ا لذا لجالدولية تفسيرا كاملاالمنظمة 
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  العلاقة.الاتجاه القائل بلائحية ( تنظيمية )  ثانيا:

العلاقـــــة بـــــين الموظـــــف الـــــدولي و المنظمـــــة العامـــــل  أن إلـــــىهـــــذا الاتجـــــاه  أنصـــــاريـــــذهب         

ــــــة  ــــــة لكنهــــــا علاقــــــة تنظيمي يخضــــــع بموجبهــــــا هــــــذا الموظــــــف لمــــــا ،  1بهــــــا ليســــــت علاقــــــة تعاقدي

القانونيــــــة  الأعمــــــالغيرهــــــا مــــــن  أولوائحهــــــا  أوتفرضــــــه المنظمــــــة مــــــن قواعــــــد يتضــــــمنها ميثاقهــــــا 

  .2كان تاليا له  ما أوكان ساريا قبل التحاقه بالعمل  الصادرة عنها سواء منها ما

 إنمــــــا، للمــــــوظفين الــــــدوليين  اللائحــــــيالوضــــــع  أن إلــــــى الاتجــــــاههــــــذا  أنصــــــارو يــــــذهب          

ـــــك  ـــــع التعســـــف فـــــي مـــــواجهتهم ذل يضـــــمن ســـــلفا ثبـــــات وظـــــائفهم و احتـــــرام مراكـــــزهم وحقـــــوقهم ومن

موظفيهـــــا  أوضـــــاعتكفـــــل اســـــتقرار  إنمـــــا ،  اللـــــوائح الوظيفيـــــة التـــــي تضـــــعها المنظمـــــات الدوليـــــة أن

مــــن عــــدم  للتأكــــدلهــــا تبســــط رقابتهــــا القضــــائية فــــي هــــذا الصــــدد  التابعــــة الإداريــــةالمحــــاكم  أنكمــــا 

ـــــوقهم  بأوضـــــاعهمالمســـــاس  ـــــل بـــــان تعاقديـــــة  الأولالاتجـــــاه  أنصـــــارمثلمـــــا ذهـــــب  ،  3و بحق القائ

علاقتــــــه  تــــــؤمنالعلاقـــــة بــــــين الموظــــــف و المنظمـــــة تضــــــمن اســــــتقرار مركــــــز الموظـــــف الــــــدولي و 

تغليـــــب مصـــــلحة المنظمـــــة و تجنيبهـــــا كـــــل مـــــا مـــــن  إلـــــىهـــــذا الاتجـــــاه  أنصـــــاربالمنظمـــــة ، ذهـــــب 

حســـــــن ســــــيرها و تطويرهـــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بعلاقتهـــــــا مــــــع موظفيهـــــــا و ذلــــــك بمنحهـــــــا  إعاقــــــةشــــــانه 

  .4من تلك التي تقيدها بنود وضوابط عقودهم  أوسعسلطات 

                                                           
  .105جمال طه ندى ، المرجع السابق ، ص - 1
  .98، ص السابقعلي الذاري ، المرجع  إسماعيلمحمد عبد الرحمان  -2
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هــــــذا الاتجــــــاه يرفضـــــون المســــــاواة فــــــي المركــــــز القــــــانوني بــــــين  أنصــــــار أنيتضـــــح لنــــــا            

ـــــل لــــــــديها و ذلـــــــك لســــــــيادة وغلبـــــــة النظــــــــام اللائحـــــــي علــــــــى  الموظـــــــف الـــــــدولي و المنظمــــــــة العامــ

  ،1داخل المنظمة  الإداريةالتعاقدي في مباشرة الوظيفة 

هــــذا مـــــا جعــــل الـــــبعض مــــن الفقهـــــاء يصــــف العلاقـــــة بــــين الموظـــــف الــــدولي و المنظمـــــة          

ـــــة  بأنهـــــا ـــــدولي ، 2 إذعـــــانعلاق ـــــىيخضـــــع فيهـــــا الموظـــــف ال مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد التنظيميـــــة  إل

التـــــي تفرضـــــها المنظمـــــة علـــــى الموظـــــف باعتبارهـــــا رب العمـــــل وهـــــذا الخضـــــوع لا يشـــــمل القواعـــــد 

مـــــا تضـــــعه المنظمـــــة و مـــــا تضـــــيفه  إلـــــىبـــــل يمتـــــد ذلـــــك ، المعمـــــول بهـــــا عنـــــد التحاقـــــه بالمنظمـــــة 

  الانتقاد كما يلي : إلىوبدوره تعرض هذا الاتجاه  3لات لاحقة هذه القواعد من تعدي إلى

الموظــــف بالفعــــل عقــــدا مــــع المنظمــــة وهــــو مــــا يثيــــر  إبــــرامحقيقــــة  وإغفــــالتجاهــــل العقــــد برمتــــه  -

 أنالتســــــاؤل حــــــول فائــــــدة البنــــــود و الشــــــروط التــــــي عــــــادة مــــــا يتضــــــمنها مثــــــل هــــــذا العقــــــد طالمــــــا 

  .4لإرادتهمدون اعتبار  أرادتالمنظمة قادرة على تعديل النظام القانوني لموظفيها متى 

القـــــول بخضـــــوع مـــــوظفي المرافـــــق العامـــــة لنظـــــام لائحـــــي قابـــــل للتعـــــديل دون مـــــوافقتهم قـــــد  أن -

  .5حقوقهم  إهدارالدولية ذلك في  الإدارةتسئ  أن إلىيؤدي 
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ــــ           ــــأنهم اللائحــــيالاتجــــاه  نصــــارلأادات التــــي وجهــــت رغــــم هــــذه الانتق  أنيبــــررون ذلــــك  ف

فاقــــــدين كليــــــة للحمايــــــة التــــــي تمارســــــها نقــــــابتهم مــــــن اجــــــل الــــــدفاع عــــــن  اهــــــؤلاء المــــــوظفين ليســــــو 

وجــــود ضــــمانات قضــــائية فــــي مواجهــــة مــــا قــــد يحــــدث مــــن مســــاس بحقــــوقهم  إلــــى إضــــافةحقــــوقهم 

  . 1الدولية  الإدارةمن قبل 

 أناعتبـــــــار  إلـــــــىا الاتجـــــــاه هـــــــذ ارصـــــــأنبـــــــل ذهـــــــب بعـــــــض مـــــــن  لـــــــيس هـــــــذا فحســـــــب           

 إدارةللمــــــوظفين الــــــدوليين يكفــــــل ثبــــــات و احتــــــرام مراكــــــزهم  وحقــــــوقهم و يمنــــــع  اللائحــــــيالوضــــــع 

ـــــدوليين  ـــــوائح المـــــوظفين ال كمـــــا  أوضـــــاعهمتســـــتهدف اســـــتقرار  إنمـــــا، المنظمـــــات مـــــن التعســـــف فل

مــــن عــــدم  التأكــــدالدوليــــة المختصــــة بســــط رقابتهــــا القضــــائية بصــــدد  الإداريــــةتســــهل للمحــــاكم  أنهــــا

  2وحقوقهم . بأوضاعهمالمساس 

   قي :لاتجاه التوفيا –ثالثا 

هــــذا الاتجــــاه بنظريــــة تســــمى  النظريــــة المختلطــــة و هــــي تجعــــل مــــن علاقــــة  أنصــــار يأخــــذ       

ــــدولي الســــامي الموظــــف  ــــت  بالمنظمــــةال ــــس الوق ــــي نف ــــة و تعاقديــــة ف ــــة تنظيمي ــــا لهــــذا  3علاق وطبق

التصــــور فــــان الموظــــف الــــدولي يكــــون خاضــــعا بموجــــب اتفــــاق تعاقــــدي لنظــــام قــــانوني مــــرن قابــــل 

انـــــه يضـــــمن ضـــــرورة احتـــــرام الحقـــــوق المكتســـــبة  إلا،  4للتغييـــــر ووفقـــــا لمصـــــالح المنظمـــــة الدوليـــــة
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مــــــن لائحــــــة شــــــؤون مــــــوظفي  الأولــــــىالفقــــــرة  12للمــــــوظفين الــــــدوليين وهــــــذا مــــــا تضــــــمنته المــــــادة 

و اللـــــــوائح فـــــــي  الأنظمـــــــةالتعـــــــديلات التـــــــي تجـــــــري علـــــــى  أن إلـــــــىتشـــــــير  يالمتحـــــــدة التـــــــ الأمـــــــم

  . 1لا تنال من الحقوق المكتسبة للموظفين الدوليين   أنالمنظمة يجب 

كانـــــت العلاقــــة التـــــي  إنبالاتجــــاه المخـــــتلط فحقيقــــة و  الأخـــــذ إلــــىالباحثــــة بــــدوها تميـــــل           

ــــوق المكتســــبة بموجــــب  ــــة لكــــن الحق تــــربط الموظــــف الســــامي بالمنظمــــة الدوليــــة هــــي علاقــــة تعاقدي

الضــــــمانات القانونيــــــة لممارســــــة الوظيفــــــة  أهــــــموهــــــي تعتبــــــر  إهــــــدارهاالعلاقــــــة التعاقديــــــة لا يمكــــــن 

  الدولية .

  تعيين الموظفين السامين الدوليين  أسلوب الثاني:الفرع 

مـــــن تعيــــين المــــوظفين الســــاميين الــــدوليين  إجــــراءاتعلــــى الــــرغم مــــن اخــــتلاف شــــروط و         

ــــي  ــــىتنظــــيم دول هنــــاك بعــــض القواعــــد المتبعــــة و الشــــروط المطلوبــــة التــــي تشــــترك  أن إلا آخــــر إل

 عربــــــيالمتحــــــدة كتنظــــــيم دولــــــي وجامعــــــة الــــــدول العربيــــــة كتنظــــــيم  الأمــــــمفيهــــــا كــــــل مــــــن منظمــــــة 

ذا وكـــــشــــروط تعيـــــين المــــوظفين الســـــاميين الــــدوليين  إلـــــىوســــوف نتعــــرض مـــــن خــــلال هـــــذا الفــــرع 

  المتبعة في عملية تعيينهم وفقا لما يلي:  تءاالإجرا

  :شروط تعيين الموظفين السامين الدوليين  - أولا

شــــــــروط عامــــــــة و  إلــــــــىط تعيــــــــين المــــــــوظفين الســــــــاميين الــــــــدوليين رو يمكــــــــن تقســــــــيم شــــــــ         

  شروط خاصة وفقا لما يلي : 
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  :الشروط العامة لتعيين الموظفين السامين الدوليين  – أ

ــــــــدوليين           ــــبة للشــــــــروط العامــــــــة لتعيــــــــين المــــــــوظفين الســــــــاميين ال ــــــــك يبالنســــ قصــــــــد بهــــــــا تل

ـــــي  ـــــاءة  أيالشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا ف ـــــدرة و الكف ـــــل فـــــي المق ـــــي و هـــــي تتمث  مراعـــــاةموظـــــف دول

شـــــرط الســـــن و  أخيـــــراالتوزيـــــع الجغرافـــــي العـــــادل فـــــي عمليـــــة الاختيـــــار المســـــاواة بـــــين الجنســـــين و 

  فيما يلي:ولى شرح كل شرط بالتفصيل تن

   شرط المقدرة والكفاءة : - 1

ــــــدول  أنباعتبــــــار            ــــــة المشــــــتركة لل ــــــدولي يخــــــدم المصــــــالح الدولي  ،1الموظــــــف الســــــامي ال

ــــــة  ــــــه يشــــــترط فيــــــه لشــــــغل الوظيفــــــة الدولي ــــــه مــــــن  أنفان يكــــــون مــــــن ذوي المــــــؤهلات العلميــــــة و ل

و عــــــادة مــــــا تتحقــــــق المنظمــــــة مــــــن هــــــذا  ، 2الخبــــــرة و المقــــــدرة مــــــا يؤهلــــــه للقيــــــام بمهــــــام وظيفتــــــه 

يــــــق اشــــــتراطها مــــــؤهلات دراســــــية او علميــــــة الشــــــرط فــــــي مــــــن يتقــــــدمون لشــــــغل وظائفهــــــا عــــــن طر 

مهمـــــــة الموظـــــــف  إن3معينـــــــة قـــــــد تتطلبهـــــــا الوظيفـــــــة او عـــــــن طريـــــــق الامتحانـــــــات و المســـــــابقات 

ــــل كبــــــار مــــــوظفي الــــــدول فلابــــــد  أنالســــــامي الــــــدولي تقتضــــــي  جيــــــدا  إعــــــدادايكــــــون معــــــدا  أنيقابــ
                                                           

، المركز القومي للإصدارات القانونية ،  الأولىالدوليين ، الطبعة  الأمنالعام في حفظ السلم و  الأمينهديل صالح الجنابي ، دور -1
  .26، ص2004

المتحدة "ينبغي في استخدام الموظفين و في تحديد شروط خدمتهم ان يراعى في المكان  من ميثاق منظمة الامم 101نصت المادة  - 
الاول ضرورة الحصول على اعلى مستوى من المقدرة و الكفاءة و النزاهة كما ان من المهم ان يراعى في اختيارهم اكبر ما يستطاع من 

  معاني التوزيع الجغرافي "
  .72السابق ، ص  مصباح جمال مصباح مقبل ، المرجع -2
  .المتحدة  الأمملموظفي منظمة  الأساسيمن النظام  4/2انظر بهذا الخصوص المادة  -
  .لموظفي جامعة الدول العربية  الأساسيمن النظام  4/2انظر بهذا الخصوص المادة  -
  .57، ص 2013فتح االله السريري ، المركز القانوني للموظف الدولي ، دار الفكر الجامعي ، مصر ،  - 3
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ــــــ هــــــؤلاءلمعرفــــــة كيفيــــــة مقابلــــــة   أنب منــــــه المــــــوظفين بصــــــورة تليــــــق بمركــــــزه الــــــوظيفي كمــــــا يتطل

ويعتبــــر شــــرط الكفــــاءة و المقــــدرة مــــن  1يكــــون علــــى علــــم تــــام بقواعــــد القــــانون الدبلوماســــي خاصــــة

تحظــــــــى بالرعايـــــــة و الاهتمــــــــام فــــــــي مســــــــالة التعـــــــين لكــــــــن مــــــــن بــــــــين  أنالشـــــــروط التــــــــي يجــــــــب 

  . 2الأعضاءصعوباته اختلاف المستوى التعليمي بين الدول 

  مراعاة التوزيع الجغرافي : - 2

ــــــــىيهــــــــدف هــــــــذا الشــــــــرط             ــــــــى المناصــــــــب ا إل ــــــــداول عل ـــــن الت ــــــــوع مـــ ــــــــق ن امية ســــــــلتحقي
و يعتبـــــر هـــــذا الشـــــرط مـــــن  3منطقـــــة محتكـــــرة لهـــــذا المنصـــــب  أوحيـــــث لا تكـــــون دولـــــة  بالمنظمـــــة

ــــــدول العربيــــــة فــــــي المــــــادة  الأساســــــيالشــــــروط التــــــي تضــــــمنها النظــــــام  فقــــــرة الرابعــــــة اللجامعــــــة ال
توزيــــــع الوظــــــائف الرئيســــــية و التخصصــــــية  بمبــــــدأ الأخــــــذالتــــــي نصــــــت علــــــى انــــــه يجــــــب  الأولــــــى
ـــــبعض 4عربـــــي نطـــــاق  أوســـــععلـــــى  قاعـــــدة التوزيـــــع الجغرافـــــي العـــــادل تعتبـــــر مـــــن  أن،و  يـــــرى ال
  . 5المشاكل التي تواجه المنظمات الدولية عند اختيار العاملين بها أصعب

                                                           
عمامرة لمين ، مركز الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ، رسالة ماجستير ، في القانون الدولي و العلاقات الدولية ، كلية الحقوق ،  - 1

  .14، ص  2014-2013جامعة الجزائر ، 
المتحدة ، مجلة القانون ، معهد العلوم القانونية و الادارية ، المركز  غزيل عائشة ، نظام تعين الموظف الدولي في اطار الامم - 2

  .200، ص  2016جوان   06الجامعي غليزان ، العدد 
  224المجذوب محمد ، المرجع السابق ، ص  -3
  وفـة دوليـا مـن اوروبـا وهـم المتحدة نجد ان منصب الامين العام للمنظمة قد تداول عليه العديد من الشخصـيات المعر  الأممبالنسبة لمنظمة  -

تريجفي من النويج ، وداع همرشولد من السويد ، وفالهايم من النمسا اما من افريقيا نذكر كوفي عنان من غينيـا و بطـرس بطـرس غـالي مـن 
لعـام دي كـويلار مصر ،  ومن اسيا يوثانت من بورما و بـانكي مـون مـن كوريـا الجنوبيـة امـا مـن امريكـا اللاتينيـة فقـد تـولى منصـب الامـين ا

  من البيرو و حاليا يتولى هذا المنصب انطونيو غوتيريس من البرتغال .
  لموظفي جامعة الدول العربية  الأساسيمن النظام  4/1انظر بهذا الخصوص المادة  -
  فقرة الاولى من النظام الاساسي لجامعة الدول العربية  4راجع النص الكامل للمادة  - 4
  .72المرجع السابق ، ص جمال طه ندى ،  - 5
 -583ADD/1-A/56انظر بهذا الخصوص قرار الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة المتعلق باعمال مبدا التوزيع الجغرافي  -

  .1، ص2001
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  شرط المساواة و التكافؤ: - 3

نقصــــــد بالمســــــاواة المســــــاواة فــــــي شــــــغل المناصــــــب الســــــامية بــــــين الرجــــــال و النســــــاء              

ــــي  أنحيــــث  ــــة يســــير الإداراتالعمــــل ف ــــي هــــذا النطــــاق  الدولي ــــة ف ــــق المســــاواة الكامل ــــى تحقي ، 1عل

ـــــة فلـــــم يتطـــــرق نظامهـــــا  أمـــــا هـــــذه المســـــالة و هـــــذا  إلـــــى الأساســـــيبالنســـــبة لجامعـــــة الـــــدول العربي

المســـــــاواة فـــــــي  أطلاقـــــــالـــــــم تقيـــــــد  الأنظمـــــــةوافقـــــــة لان هـــــــذه الـــــــبعض ســـــــكوت الم رأييعتبـــــــر فـــــــي 

  .2التعيين بين الجنسين في الوظيفة الدولية 

الفـــــــرص فمفـــــــاده انـــــــه لا تفرقـــــــة بـــــــين المرشـــــــحين بســــــــبب  تكـــــــافؤبخصـــــــوص   أمـــــــا             

للعمـــــل فـــــي المناصـــــب الســـــامية وهـــــذا وفقـــــا لمـــــا جـــــاء فـــــي النظـــــام  الإيـــــديولوجيالمعتقـــــد  أوالـــــدين 

لمــــــوظفي جامعــــــة  الأساســــــيبالنســــــبة للنظـــــام  أمــــــا  3المتحــــــدة  الأمـــــملمــــــوظفي منظمــــــة  الأساســـــي

ــــــد تطــــــرق  ــــــدول العربيــــــة فق ــــــىال وظفين الســــــاميين الــــــدوليين يراعــــــى فيــــــه حســــــن مــــــتعيــــــين ال أن إل

  .4قدر من الكفاءة و الخبرة  أعلىالسيرة و 

  

                                                           
  .57، ص 2004حمادة بدوي متولي ، ضمانات الموظفين الدوليين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  -1
المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال و النساء  الأممالمتحدة على ما يلي " لا تفرض  الأمممن ميثاق منظمة   8 نصت المادة  - 

  للاشتراك بأية صفة و على وجه المساواة في فروعها الرئيسية او الثانوية "
  حدة .المت الأمملموظفي منظمة  الأساسيمن النظام  4/3المادة  أيضاراجع بهذا الخصوص  -
  .71مصباح جمال مصباح مقبل ، المرجع السابق ، ص  -2
  المتحدة . الأمممن النظام الأساسي لموظفي منظمة  4/3راجع بهذا الخصوص المادة  -3
  لموظفي جامعة الدول العربية  الأساسيمن النظام  4/1راجع بهذا الخصوص المادة  -4
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  شرط السن : - 4

 الأساســـــــيالمتحـــــــدة و كـــــــذا النظـــــــام  الأمـــــــملمنظمـــــــة  الأساســـــــيالنظـــــــام  إلـــــــىبـــــــالرجوع            

ــــــة نجــــــد عــــــلجام ــــــدول العربي ــــــدم لشــــــغل  أنة ال ــــــا للتق ــــــا وحــــــدود علي كــــــل منهمــــــا يشــــــترط حــــــدود دني

ط العامـــــــة فانـــــــه يطبـــــــق علـــــــى و كـــــــان مـــــــن الشـــــــر  إنهـــــــذا الشـــــــرط و  أن إلا، 1الوظـــــــائف الدوليـــــــة 

العـــــــامين  الأمنـــــــاءســـــــن  أنفنجـــــــد  ،  المســـــــاعدين الأمنـــــــاءالعـــــــام و  الأمـــــــينالمـــــــوظفين مـــــــا دون 

ـــى المنصـــــب فـــــي كـــــل مـــــن منظمـــــة  تـــــدالواالـــــذين  المتحـــــدة و جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة قـــــد  الأمـــــمعلــ

  .2وهذا ما هو ثابت من خلال الممارسة الدولية سنة  70و  48بين سن  تراوح

   : الشروط الخاصة  - ب

قصــــد بهــــا تلــــك الشــــرط الواجــــب توافرهــــا فــــي شــــاغل منصــــب موظــــف ســــامي دولــــي ي            

ـــــــــى وجـــــــــه  الأمـــــــــينالعـــــــــام و  الأمـــــــــينكمنصـــــــــب  ـــــــذه الشـــــــــروط عل العـــــــــام المســـــــــاعد و تتمثـــــــــل هــ

  الخصوص فيما يلي :

 الأمـــــــمفبالنســـــــبة لمنظمـــــــة ، العـــــــام شخصـــــــية معروفـــــــة  الأمـــــــينيكـــــــون المرشـــــــح لمنصـــــــب  أن -1

ـــــــة كاملـــــــة بكـــــــل  أنالمتحـــــــدة  يشـــــــترط  ـــــــارزة وذات ثقافـــــــة عاليـــــــة ودراي يكـــــــون شخصـــــــية دوليـــــــة ب

                                                           
  لجامعة الدول العربية     الأساسيمن النظام  4المتحدة وكذا المادة  الأمملمنظمة  الأساسيمن النظام  3راجع بهذا الخصوص  المادة  -1
  69جمال مصباح مقبل ، المرجع السابق  ، ص  مصباح -2
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 أومناصــــب رفيعــــة فــــي دولــــه  شــــغلوايكــــون ممــــن  أنالدوليــــة و المشــــكلات العالميــــة و  الأوضــــاع

المنصــــــــب بالنســــــــبة علــــــــى  تــــــــداولواالعــــــــاميين الــــــــذين  الأمنــــــــاءجميــــــــع  أنيلاحــــــــظ  إذ،  1غيرهــــــــا 

ارفــــــع الوظــــــائف الدبلوماســــــية  تقلــــــدواو  الدبلوماســــــيةالمهمــــــة  مارســــــواالمتحــــــدة قــــــد  الأمــــــملمنظمــــــة 

ـــــــه  ـــــــة  أوبالنســـــــبة لدول العـــــــام  الأمـــــــينبالنســـــــبة للمرشـــــــح لمنصـــــــب  أمـــــــا، 2فـــــــي المنظمـــــــات الدولي

ــــدول العربيــــة فيشــــترط  ــــى  أنفيــــه لجامعــــة ال ــــة ذات اطــــلاع واســــع عل  أحــــواليكــــون شخصــــية عربي

وان يكـــــون قـــــد  أمالهـــــاالـــــدول العربيـــــة و مشـــــاكلها و علـــــى درايـــــة كاملـــــة بثقافاتهـــــا و انشـــــغالاتها و 

  . 3مارس وظائف هامة في بلاده 

ـــــة  الأمـــــينيشـــــترط للترشـــــح لمنصـــــب  -2 ـــــدول العربي يكـــــون المرشـــــح متمتعـــــا  أنالعـــــام لجامعـــــة ال
ــــدول العربيــــة ومــــن  ــــويينبجنســــية احــــد ال ــــر متمتــــع بجنســــية  أصــــلاعــــربيين  أب الــــدول  إحــــدىو غي

ـــــة فـــــان  منظمـــــة دوليـــــة حكوميـــــة ، المتحـــــدة و باعتبارهـــــا  الأمـــــمبالنســـــبة لمنظمـــــة  أمـــــا، 4 الأجنبي
   .5 الأساسيضمنه نظامها شرط الجنسية لم يت

ـــــة  أنســـــامي بالمنظمـــــة موظـــــف يكـــــون المرشـــــح لمنصـــــب  أنيشـــــترط  -3 ـــــع بالســـــلامة العقلي يتمت
ـــــــرط الســـــــــن لا ينطبــــــــق علــــــــى  أنعلمنــــــــا  إذاو الجســــــــدية خاصــــــــة   الأمنـــــــــاءالعــــــــام و  الأمــــــــينشـ

  .6المساعدين 

                                                           
  34هديل صلاح الجنابي ، المرجع السابق ، ص  -1
  225المرجع السابق ، ص ، الفتلاوي حسين  -2
  162رابح غليم ، المرجع السابق ، ص  -3
  لموظفي جامعة الدول العربية  الأساسيمن النظام  4/3راجع بهذا الخصوص المادة  -4

  راجع في هذا الخصوص النظام الاساسي لمنظمة الامم المتحدة   - 5
الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة " يشترط لتعيين الموظف ان يكون سليما من  الأساسيمن النظام  11نصت المادة  -6

  وظيفته " أداءالتي تعوقه عن  الأمراض
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 الأمـــــــمشـــــــروط تـــــــولي المنصـــــــب الســـــــامي بمنظمـــــــة  أنالقـــــــول  ىإلـــــــممـــــــا ســـــــبق نخلـــــــص         

غيــــــر منصــــــوص عليــــــه فــــــي  معظمهــــــاالعــــــام وان كــــــان  الأمــــــينمســــــاعد  أوعــــــام  كــــــأمينالمتحــــــد 

ــــي وهــــي مقــــررة لضــــمان فاعليــــة العمــــل و  الأمــــمميثــــاق منظمــــة  المتحــــدة بــــل فرضــــها الواقــــع العمل

بالنســــــبة لجامعــــــة الــــــدول  أمــــــا،  مــــــن اجلهــــــا المنظمــــــة أنشــــــأةتجســــــيد المبــــــادئ و المقاصــــــد التــــــي 

ـــــص نظامهـــــا  ـــــة فقـــــد ن الواجـــــب توافرهـــــا للترشـــــح لمنصـــــب  طعلـــــى بعـــــض الشـــــرو  ساســـــيالأالعربي

ــــالمت هــــذه الشــــرط فــــي افر مــــا تــــو  ذاإالعــــام للجامعــــة و  الأمــــين لا يقــــف عنــــد  الأمــــرفــــان  ر شــــحت

  نستعرضها فيما يلي :  الإجراءاتهذا الحد بل لا بد من التقيد بجملة من 

  تعيين الموظفين السامين الدوليين: إجراءات –ثانيا 

المتحـــــدة كتنظـــــيم  الأمـــــمتعيـــــين المـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين فـــــي منظمـــــة  إجـــــراءاتتختلـــــف     

  فيما يلي : إليهوهذا ما نحاول التطرق  إقليميدولي عن جامعة الدول العربية كتنظيم 

ـــــىالمتحـــــدة : وســـــوف نتطـــــرق  الأمـــــمبالنســـــبة لمنظمـــــة   -ا ـــــين كـــــل مـــــن  إجـــــراءات إل  الأمـــــينتعي

  عدون .المسا الأمناءالعام للمنظمة و 

المتحــــدة علــــى " تعــــين  الأمــــممــــن ميثــــاق منظمــــة  97صــــت المــــادة ن : العــــام للأمــــينبالنســــبة  -أ

ــــس  االعــــام بنــــاء الأمــــينالجمعيــــة العامــــة  ــــى توصــــية مــــن مجل ــــاءا علــــى مــــا ســــبق  1" الأمــــنعل وبن

العــــام  الأمــــينبتعيــــين شــــخص معــــين فــــي منصــــب  الأمــــنذكــــره فانــــه يســــتلزم توصــــية مــــن مجلــــس 

                                                           
1-www.un.org موقع منظمة الامم المتحدة  2017-02-18تاريخ التصفح   

 المتحدة  الأمممن النظام الداخلي للجمعية العامة لمنظمة  141راجع بهذا الخصوص المادة  -
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ـــــة الأمـــــنتكـــــون توصـــــية مجلـــــس  أنثـــــم تصـــــادق الجمعيـــــة العامـــــة علـــــى هـــــذه التوصـــــية و   بأغلبي

ـــــــلعلـــــــى  أصـــــــوات) 09تســـــــعة ( ـــــــنهم  أنو بشـــــــرط  الأق ـــــــدول ال أصـــــــواتيكـــــــون مـــــــن بي  دائمـــــــة ال

العــــــام يعتبــــــر مــــــن المســــــائل الموضــــــوعية الهامــــــة التــــــي  الأمــــــينالعضــــــوية مجتمعــــــة كــــــون تعيــــــين 

 أمـــــــــا 1مـــــــــن ميثـــــــــاق المنظمـــــــــة  97/2المشـــــــــروطة فـــــــــي المـــــــــادة  الأغلبيـــــــــةيتعـــــــــين فيهـــــــــا تـــــــــوافر 

خاصــــة حيــــث  أغلبيــــةبخصــــوص تصــــديق الجمعيــــة العامــــة علــــى هــــذه التوصــــية فــــلا يشــــترط فيــــه 

ــــاءا  ين فــــي التصــــويتالحاضــــر  الأعضــــاء أغلبيــــةالعاديــــة وهــــي  بالأغلبيــــةيكفــــي صــــدور قرارهــــا  بن

ـــــــص المـــــــادة  ـــــــى ن ـــــــاق  18/3عل ـــــــي ســـــــرية ت 2مـــــــن الميث ـــــــراع ف ـــــــتم الاقت ـــــــق  إذا امـــــــة ووي ـــــــم تواف ل

الموضـــــوع  إعـــــادة الأمـــــرالجمعيـــــة العامـــــة علـــــى توصـــــية المجلـــــس بتعيـــــين شـــــخص معـــــين اســـــتلزم 

ـــــه  إلـــــى ـــــم تصـــــدر ل ـــــين شـــــخص ل ــــق تعي ـــــة العامـــــة حـ ـــــك الجمعي ـــــث لا تمل ـــــد حي ـــــس مـــــن جدي المجل

العــــام لمنظمــــة  الأمــــينوبصــــدور قــــرار مــــن الجمعيــــة العامــــة بتعيــــين  3توصــــية مــــن قبــــل المجلــــس 

ــــع الحقــــوق و يتحمــــل  المتحــــدة الأمــــم ــــى غايــــة انتهــــاء فتــــرة توليــــه  الالتزامــــاتفانــــه يكتســــب جمي ال

  4المنصب المقدرة ب خمس سنوات 

مـــــن  04نصـــــت المـــــادة   :المتحـــــدة الأمـــــمالعـــــام لمنظمـــــة  الأمـــــينبالنســـــبة لمســـــاعدي  -2

ـــــدوليين مـــــن اختصـــــاص  أنالمتحـــــدة ،  الأمـــــملائحـــــة مـــــوظفي   الأمـــــينســـــلطة تعـــــين المـــــوظفين ال

                                                           
  المتحدة  الأمممن ميثاق منظمة  97/2راجع في هذا الخصوص المادة  -1
  المتحدة  الأمممن ميثاق منظمة  18/3هذا الخصوص المادة راجع ب -2
   37هديل صالح ، المرجع السابق ، ص  -3
  .377محمد سعيد الدقاق المرجع السابق ، ص  -4
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ـــا لمـــــا هـــــو مبـــــين فـــــي المـــــادة العـــــام  الفقـــــرة الخامســـــة مـــــن  أشـــــارة، حيـــــث  1مـــــن الميثـــــاق 101طبقــ

المســــاعدين و المستشـــــارين يكــــون لمـــــدة خمــــس ســـــنوات قابلـــــة  الأمنـــــاءتعــــين  أن 04نــــص المـــــادة 

مؤقتـــــا وفقـــــا للشـــــروط التـــــي تـــــتلائم مـــــع  أوفيعينـــــون تعينـــــا دائمـــــا  الآخـــــرونالعـــــاملون  أمـــــاللتجديـــــد 

ـــــــي يحـــــــددها  ـــــــوائح الت ـــــــد  العـــــــام الأمـــــــينالل ـــــــرك للأمـــــــين العـــــــام مســـــــالة تحدي مـــــــن هـــــــؤلاء  أيو يت

المســـــاعدين يكـــــون  الأمنـــــاءو عليـــــه فـــــان مســـــالة تعيـــــين  2مؤقتـــــا أوالمـــــوظفين يعـــــين تعينـــــا دائمـــــا 

 العام للمنظمة الأمينمن طرف 

   العام لجامعة الدول العربية : للأمينبالنسبة   - ت

ـــــار            فـــــي  الأول الرئيســـــيالعـــــام لجامعـــــة الـــــدول العربيـــــة هـــــو الموظـــــف  الأمـــــين أنباعتب

 أنميثــــــاق جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة نجــــــد  إلــــــىللمنظمــــــة فــــــان تعيينــــــه و بــــــالرجوع  الإداريالجهــــــاز 

ثلثـــــي دول الجامعـــــة  بأكثريـــــةقـــــد نصـــــت علـــــى مـــــا يلـــــي " يعـــــين مجلـــــس الجامعـــــة  12/2المـــــادة 

ــــــة  الأمــــــين ــــــةالعــــــام " و حســــــب اللائحــــــة الداخلي ــــــة منهــــــا  للأمان ــــــد حــــــددت المــــــادة الثاني العامــــــة فق

  .3العام و المقدرة ب خمس سنوات قابلة للتجديد  الأمينالفترة الزمنية لتوليه منصب 

  الموظفين السامين الدوليين التزامات  : الثالثالفرع 

و ورفعـــــة منصـــــب المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين عـــــن غيـــــرهم مـــــن المـــــوظفين  ســـــمنظـــــرا ل          

تضـــــاهي بالمنظمـــــة ، فقـــــد منحـــــت لهـــــم مجموعـــــة واســـــعة مـــــن الامتيـــــازات و الحصـــــانات الـــــدوليين 
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ـــــة الدبلوماســـــية مـــــن اجـــــل ضـــــمان  ـــــازات و حصـــــانات رئـــــيس البعث ـــــاد فـــــي امتي الاســـــتقلالية و الحي

  .أداء الوظيفة العامة الدولية وحمايتهم من جميع الضغوطات و التدخلات 

ة للمنظمـــــات الدوليـــــة و الإقليميـــــة والأنظمـــــة فـــــي مقابـــــل ذلـــــك نصـــــت المواثيـــــق المنشـــــئ           

ــــة بــــين المنظمــــة و  ــــوازن فــــي العلاق ــــة للمنظمــــات مــــن اجــــل تحقيــــق الت ــــوائح الداخلي الأساســــية و الل

دولـــــة المقـــــر مـــــن جهـــــة و تحقيــــــق المصـــــلحة العليـــــا للمنظمـــــات الدوليــــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى علــــــى 

داء وظيفــــتهم الدوليــــة و نظــــرا جملــــة مــــن الالتزامــــات يتقيــــد بهــــا المــــوظفين الســــامين الــــدوليين فــــي أ

مين اســـــــللأهميــــــة هــــــذه الالتزامــــــات باعتبارهــــــا قيــــــودا تضــــــع ســــــلوكا قويمــــــا و محــــــددا للمــــــوظفين ا

الــــــدوليين ومســــــلكا يجــــــب إتباعــــــه فــــــي التعامــــــل الــــــدولي حمايــــــة لمكانــــــة الوظيفــــــة العامــــــة الدوليــــــة 

         سوف نقصتر على دراسة أهم الالتزامات التي لها علاقة بموضوع الدراسة:

  أولا: الاستقلال في أداء الوظيفة الدولية .

ــه يتعـــــــين علـــــــى المـــــــوظفين الســـــــاميين الـــــــدوليين أثنـــــــاء أدائهـــــــم        المقصـــــــود بهـــــــذا الالتـــــــزام انـــــ

التــــام و عــــدم الخضــــوع لأيــــة ســــلطة أو جهــــة خارجيــــة ولــــو كانــــت  للعملهــــم أن يتمتعــــوا بالاســــتقلا

يعـــــد هـــــذا التـــــزام مـــــن أهـــــم الالتزامـــــات  ،  1رالدولـــــة التـــــي ينتمـــــون إليهـــــا بجنســـــياتهم أو دولـــــة المقـــــ

ــــــه المــــــادة  ــــــدوليين ، إذ أكــــــدت علي ــــــى عــــــاتق المــــــوظفين الســــــامين ال ــــــاق  100الملقــــــاة عل مــــــن ميث

ــــيس للامــــين العــــام و لا  المــــوظفين منظمــــة الأمــــم المتحــــدة فــــي فقرتهــــا الثانيــــة التــــي جــــاء فيهــــا " ل

الـــــدوليين أن يقبلـــــوا أو يتلقـــــوا عنـــــد تأديـــــة واجبـــــاتهم تعليمـــــات مـــــن أيـــــة حكومـــــة أو مـــــن أي ســـــلطة 
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خارجــــة عــــن الهيئــــة و علــــيهم أن يمتنعــــوا عــــن القيــــام بــــأي عمــــل لا يــــتلائم مــــع مركــــزهم بوصــــفهم 

مـــــوظفين دوليـــــين مســـــئولين أمـــــام الهيئـــــة وحـــــدها " و هـــــو مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة الرابعـــــة الفقـــــرة 

ــــدول العربيــــة  الأساســــيادســــة مــــن النظــــام الس ــــالولاء الكامــــل لجامعــــة ال ، حيــــث ألزمــــت موظفيهــــا ب

  . 1للجامعة وعدم تلق تعليمات أو أوامر من أية جهة أخرى عدا سلطات الجامعة

تعــــارض  إذاالتــــي قــــد يطرحهــــا هــــذا الالتــــزام هــــو فــــي حالــــة مــــا  الإشــــكالاتغيــــر انــــه مــــن         

ففـــــي هـــــذه ، التـــــزام الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي عنـــــد ممارســـــته لوظيفتـــــه الدوليـــــة مـــــع ولائـــــه لوطنـــــه 

خاصـــــة فــــــي الوقــــــت ، الحالـــــة نكــــــون فـــــي حالــــــة تعــــــارض بـــــين الــــــولاء الـــــدولي و الــــــولاء الــــــوطني 

ــــــراهن الــــــذي يشــــــهد انحــــــراف بعــــــض المنظمــــــات الدوليــــــة عــــــن  وعجزهــــــا عــــــن تحقيــــــق  أهــــــدافهاال

ــــــة وهــــــذا مــــــن خــــــلال  ــــــالينانتهــــــاج المصــــــالح المشــــــتركة للجماعــــــة الدولي ــــــل بمكي  إزاء سياســــــة الكي

  . بعض القضايا الدولية 

  الدولي.ثانيا: التزام الحياد و النزاهة في التعامل 

الدوليــــة ، حيــــث يلتــــزم المــــوظفين  الإداريــــةيشــــكل هــــذا التــــزام مؤشــــر لســــمو ورفعــــة الوظيفــــة       

 مـــــــــولاتهم، فـــــــــلا يظهـــــــــرون 2الوظيفـــــــــة الدوليـــــــــة  أداءمين الـــــــــدوليين بالحيـــــــــاد الكامـــــــــل فـــــــــي الســـــــــا

ـــــــع  أوالسياســـــــية لفكـــــــر سياســـــــي معـــــــين  ـــــــيهم احتـــــــرام جمي نظـــــــام دســـــــتوري معـــــــين ، بـــــــل يقـــــــع عل

ــــة النزاعــــات (  الأنظمــــة ــــي العــــالم و التعامــــل بكــــل شــــفافية خاصــــة فــــي حال ــــة  الالسياســــية ف ، عرقي
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ــــــذوا فــــــــي اعتبــــــــارهم  أنهــــــــم دينيــــــــة ) الثقافيــــــــة ، ال فــــــــالموظفين الســــــــامين الــــــــدوليين  يجــــــــب أن يأخــ

كـــــذلك مـــــن الصـــــفات الخلقيــــــة  ،1و لــــــيس لدولـــــة واحـــــدةككـــــل يـــــؤدون خـــــدماتهم لمجموعـــــة الـــــدول 

ــــي يجــــب  ــــدة الت ــــدوليين  أنالحمي ــــى بهــــا المــــوظفين الســــامين ال لعملهــــم بالمنظمــــة بكــــل  أدائهــــميتحل

  .2يؤثر على عملهم  أنن شانه تامة ، متجردين من كل ما  أمانةنزاهة و 

ــــا الرابعــــــة مــــــن لائحــــــة مــــــوظفي        وقــــــد نصــــــت علــــــى هــــــذا الالتــــــزام المــــــادة الأولــــــى فــــــي فقرتهــ

ــــأي تصــــرف مــــن شــــانه  ــــام ب ــــب القي ــــى كــــل موظــــف أن يتجن ــــت عل منظمــــة الأمــــم المتحــــدة إذ أوجب

أن يـــــــؤثر علــــــــى نزاهتـــــــه و حيدتــــــــه و اســــــــتقلاله الـــــــذي تتطلبــــــــه مكانتـــــــه كموظــــــــف دولــــــــي ، و لا 

ــــــــدات السياســــــــية أو الدينيــــــــة ي ــــــــة أو المعتق ــــــــأثر بالمشــــــــاعر القومي ــــــــدولي أن يت نبغــــــــي للموظــــــــف ال

ويجـــــب عليـــــه أن يبتعـــــد عـــــن كـــــل مـــــا مـــــن شـــــانه أن يـــــؤثر علـــــى مكانتـــــه الدوليـــــة أو علـــــى أدائـــــه 

ــــه  ــــت 3لأعمال ــــة حيــــث أوجب ــــدول العربي ــــى هــــذا الالتــــزام لائحــــة مــــوظفي جامعــــة ال ، وقــــد أشــــارت إل

ـــــة الفقـــــرة  ـــــه المـــــادة الثاني ـــــا مـــــع مـــــا يتطلب ـــــى مـــــوظفي الجامعـــــة أن يكـــــون ســـــلوكهم متفق ـــــى عل الأول

  .4عملهم من النزاهة و الحياد و أن يؤدوا أعمالهم المنوطة بهم بدقة و إخلاص 

ــــاد          مــــن الإشــــكالات التــــي يثيرهــــا هــــذا النــــوع مــــن الالتــــزام هــــو مــــدى التــــزام بالنزاهــــة و الحي

  في حالة التعرض لضغوطات خاصة من طرف الدول الكبرى .
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  .التفرغ التام في أداء الوظيفة الدوليةثالثا : 

حيـــــــث نصـــــــت الأنظمـــــــة الأساســـــــية للمنظمـــــــات الدوليـــــــة علـــــــى هـــــــذا الالتـــــــزام الأساســـــــي ،        

 1ألزمـــــت المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين بـــــالتفرغ التـــــام و تخصـــــيص كـــــل وقـــــتهم وجهـــــدهم للوظيفـــــة 

، وحظـــــرت علـــــى الموظـــــف القيـــــام بأعمـــــال أخـــــرى حتـــــى لـــــو كانـــــت مؤقتـــــة دون موافقـــــة المنظمـــــة 

 ينــــــأى أنوهــــــو مــــــا مــــــن شــــــانه  أساســــــيا و أوليــــــافتفــــــرغ الموظــــــف الــــــدولي لوظيفتــــــه يعتبــــــر واجبــــــا 

فـــــي البنـــــد(أ)  151/6فقـــــد حظـــــرت القاعـــــدة  ،2مـــــؤثرات خارجيـــــة  لأيـــــةبـــــالموظف عـــــن الخضـــــوع 

عمـــــل خــــــارجي  أيمـــــن لائحـــــة مــــــوظفي منظمـــــة الأمــــــم المتحـــــدة اشـــــتغال الموظــــــف الـــــدولي فــــــي 

 8/2أو مســـــتمر بـــــدون الموافقـــــة المســـــبقة للامـــــين العـــــام ، وهـــــو مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة متقطـــــع 

ربيــــــة " لا يجــــــوز لموظــــــف الجامعــــــة ) مــــــن النظــــــام الأساســــــي لمــــــوظفي جامعــــــة الــــــدول العوبنــــــد (

ــــة و عمــــل أخــــر "  ــــة خــــرق هــــذا  ،  العربيــــة أن يجمــــع بــــين وظيفتــــه فــــي الجامعــــة العربي وفــــي حال

ـــــــدولي للمســـــــائلة القانونيـــــــة و قـــــــد توقـــــــع عليـــــــه عقوبـــــــات ، التـــــــزام  يتعـــــــرض الموظـــــــف الســـــــامي ال

  .3تأديبية رادعة قد تصل إلى حد العزل من الوظيفة الدولية 

  ن الدوليين ضمانات الموظفين السامي الثاني:لمطلب ا

علـــــــى تحقيـــــــق  العـــــــاملين الأشـــــــخاص أهـــــــميعتبـــــــر المـــــــوظفين الســـــــاميين الـــــــدوليين مـــــــن           

ـــــك مـــــن خـــــلال ممارســـــتهم لاختصاصـــــاتها ووظائفهـــــا و و مبادئهـــــا أهـــــداف المنظمـــــة  و يتجلـــــى ذل
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المـــــوظفين  هـــــؤلاءعملهـــــم باســـــمها و لحســـــابها علـــــى ســـــبيل الـــــدوام و الاســـــتمرارية و حتـــــى يـــــتمكن 

قيـــــود قـــــد تمـــــارس  أيعـــــن  بمنـــــأىوجـــــه والعمـــــل  أكمـــــلعلـــــى  إلـــــيهممـــــن القيـــــام بالمهـــــام الموكلـــــة 

الدولــــة التــــي يقــــع علــــى  أوضــــدهم مــــن طــــرف الــــدول ســــواء كانــــت دولــــة جنســــية الموظــــف الــــدولي 

 أهـــــــم إلـــــــىتطـــــــرق  ســـــــوف ن، مقـــــــر المنظمـــــــة تقـــــــرر مـــــــنحهم مجموعـــــــة مـــــــن الضـــــــمانات إقليمهـــــــا

وهــــــي حــــــق المــــــوظفين الســــــاميين الــــــدوليين فــــــي  علاقــــــة بموضــــــوع دراســــــتنا الضــــــمانات التــــــي لهــــــا

ـــــة  ـــــة الوظيفي ـــــة و  ،الحماي ـــــع بالصـــــفة الدولي ـــــي التمت ـــــراحقهـــــم ف ـــــع بالحصـــــانة  أخي ـــــي التمت حقهـــــم ف

 وفقـــــا لمـــــا حـــــداســـــوف نتعـــــرض بالشـــــرح لكـــــل حـــــق مــــن هـــــذه الحقـــــوق علـــــى  ،الجنائيـــــة القضــــائية 

  يلي : 

  حق الموظفين السامين الدوليين في الحماية الوظيفية . : الأولالفرع 

الاستشـــــاري لمحكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة  الـــــرأي إلـــــىكلمـــــة الحمايـــــة الوظيفيـــــة  أصـــــليعـــــود            

ـــــاريخ  أصـــــدرتهالـــــذي  ـــــة العامـــــة لمنظمـــــة  1949افريـــــل  11بت المتحـــــدة  الأمـــــمبطلـــــب مـــــن الجمعي

ـــــــــث مـــــــــن ديســـــــــمبر  ــــــي الثال ـــــــــذي ،  1948 المرســـــــــل فـــ ـــــــــه عـــــــــن  تســـــــــاءلتال  إمكانيـــــــــةمـــــــــن خلال

المتحــــــدة  الأمــــــماحــــــد مــــــوظفي منظمــــــة  أصــــــابالاضــــــطلاع بمســــــؤولية الدولــــــة فــــــي حالــــــة ضــــــرر 

  . 1لمهامهم  تأديتهم أثناء

 الأمـــــــــممنظمـــــــــة  –المحكمـــــــــة الفتـــــــــوى التـــــــــي ورد فيهـــــــــا "المنظمـــــــــة  أصـــــــــدرتحيـــــــــث             

رة لموظفيهـــــا يؤدونهـــــا مهـــــام خطيـــــ إســـــنادلوظـــــائف قـــــد تجـــــد مـــــن الضـــــروري  أدائهـــــاالمتحـــــدة لـــــدى 
                                                           

1 - Réparation des dommages subis au service des Nations Unis, Avis consultatif du 11 avril 
1949,CIJ., Rec. 1949, p. 183 et s. 
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مـــــن العـــــالم و ينبغـــــي كفالــــة الحمايـــــة الفعالـــــة لهـــــؤلاء المـــــوظفين و لا يمكـــــن  مضـــــطربة أجـــــزاءفــــي 

الموظــــــف بواجباتــــــه بصــــــورة مرضــــــية ولــــــذا تخلــــــص المحكمــــــة  يضــــــطلع أنعلــــــى هــــــذا النحــــــو  إلا

  .1لممارسة الحماية العملية لموظفيها "  أهليةللمنظمة  أن إلى

ــــا بعـــــــد فـــــــي قرارهـــــــا رقـــــــم  قـــــــد اعتمـــــــدت الجمعيـــــــة العامـــــــة ومـــــــن ثـــــــم            هـــــــذه الفتـــــــوى فيمـــ

ــــؤرخ فـــــــــي الفـــــــــاتح ديســـــــــمبر 14-(د365 تـــــــــم عقـــــــــد اتفاقيـــــــــة ، وبهـــــــــذا الخصـــــــــوص  1949) المـــــ

ـــــة مـــــن المخالفـــــات  الأمـــــممنظمـــــة  ـــــة المتحـــــدة للوقاي ـــــة ضـــــد الأشـــــخاص المتمتعـــــين بالحماي المرتكب

ــــــدوليين وقمعهــــــا،   19732ديســــــمبر 14الموقعــــــة بنيويــــــورك، فــــــي الدوليــــــة بمــــــا فــــــيهم المــــــوظفين ال

ديســـــمبر  09واتفاقيـــــة ســـــلامة مـــــوظفي الأمـــــم المتحـــــدة والأشـــــخاص المـــــرتبطين بهـــــا الموقعـــــة فـــــي 

19943 .   

" نطـــــاق تطبيـــــق  أنعلـــــى  1973مـــــن اتفاقيـــــة نيـــــورك لعـــــام  الأولـــــىفقـــــد نصـــــت المـــــادة          

بالحمايــــــة الدوليــــــة طبقــــــا  المتمتعــــــين الأشــــــخاصيشــــــمل  الأشــــــخاصالاتفاقيــــــة مــــــن حيــــــث  أحكــــــام

ــــــــــة و  ــــــــــدول و الحكومــــــــــات ووزراء الخارجي ــــــــــيهم رؤســــــــــاء ال ـــــن ف ــــــــــدولي بمـــــ ــــــــــانون ال ــــــــــين للق الممثل

و تمتـــــــد الحمايـــــــة  أســـــــرهم وأفـــــــرادو المـــــــوظفين فـــــــي المنظمـــــــات الحكوميـــــــة الدوليـــــــة  الدبلوماســـــــيين

                                                           
 :، وثيقة رقـم1991 – 1948موجز الأحكام والفتـاوى والأوامـر الصادرة عن محكمة العـدل الـدولية  - -1

1/F.SER/LEG/ST 5، رقـم المبيع: 1992منشـورات الأمـم المتحـدة سنـة.V.92.A.  .منشورة في الموقع الرسمي 271ص .
  .     2017-05-11،تاريخالتصفح.org.cji-icj.wwwللمحكمة

المتحدة للوقاية من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية  الأمماتفاقية منظمة للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوص  -  2
  .177وقد بدا نفاذ هذه الاتفاقية سنة 1973 لعام  الدولية  وقمعها

  
  1994ديسمبر  09اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأشخاص المرتبطين بها الموقعة في للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوص  - 3
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مقــــــراتهم الرســــــمية و مســــــاكنهم الخاصــــــة ووســــــائل تــــــنقلاتهم الخاصــــــة بهــــــم و هــــــذه الحمايــــــة  إلــــــى

 ." أسرته أفرادكرامته و كذلك ضد  أوحريته  أواية ضد الاعتداءات على شخصه مهي ح

ــــص كمــــا يتضــــح مــــن           جرمــــت و حظــــرت كــــل جــــرائم  أنهــــاالمــــادة الثانيــــة مــــن الاتفاقيــــة ن

كانـــــت صـــــور هـــــذا القتـــــل  آيـــــا أســـــرهم أفـــــرادالبعثـــــات الدبلوماســـــية و  أعضـــــاءضـــــد  ألعمـــــديالقتـــــل 

تحقـــــق القتـــــل  أخـــــرىوســـــيلة  أيـــــة أوالعنـــــف  أوالســـــم  أووســـــيلته ســـــواء كـــــان قـــــتلا بالرصـــــاص  أو

مـــــــن  أيروح المجنـــــــي عليـــــــه وحظـــــــرت الاتفاقيـــــــة كـــــــذلك خطـــــــف  إزهـــــــاق إلـــــــىوتـــــــؤدي  ألعمـــــــدي

الهجــــــوم و الاعتــــــداءات  أشــــــكالشــــــكل مــــــن  أيو  رهمســــــأ أفــــــرادالبعثــــــات الدبلوماســــــية و  أعضــــــاء

ـــــــة هـــــــؤلاء  أوضـــــــد شـــــــخص  الأخـــــــرى ـــــــرادو  ضـــــــاءالأعحري حظـــــــرت الاتفاقيـــــــة كمـــــــا   أســـــــرهم أف

ـــــي   أنمـــــن هـــــذه الجـــــرائم المختلفـــــة و التهديـــــد بارتكابهـــــا علـــــى اعتبـــــار  أيالشـــــروع و الاشـــــتراك ف

ـــى لـــــو لـــــم تقـــــع الجريمـــــة محـــــل  هـــــذا التهديـــــد وحـــــده يشـــــكل جريمـــــة مســـــتقلة وقائمـــــة بحـــــد ذاتهـــــا حتــ

  .1التهديد 

  صفة الدولية بالحق الموظفين السامين الدوليين في التمتع  الفرع الثاني : 

ـــــــة دوليـــــــة و ينتمـــــــون  أن           ـــــــىالمـــــــوظفين الســـــــاميين الـــــــدوليين يقومـــــــون بوظيف منظمـــــــة  إل

ــــــة  الموظــــــف الســــــامي  أنو هــــــي التــــــي تقــــــوم بتعيــــــنهم لــــــذا فــــــان القاعــــــد العامــــــة  إقليميــــــة أودولي

 2المنظمــــة و لــــيس فــــي دولــــة المقــــر فقــــط  أعضــــاءالــــدولي يتمتــــع بالصــــفة الدوليــــة فــــي كــــل الــــدول 

                                                           
محمودي محمد لمين ، المبعوث الدبلوماسي ، مذكرة ماجستير ، تخصص القانون الدبلوماسي ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر ، -1

  .101، ص2007
  510الهام محمد حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص  -2
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 أداءهـــــذا يقتضـــــي عــــــدم المســـــاس بالصـــــفة الدوليــــــة للموظـــــف الســـــامي الــــــدولي ضـــــمانا لحســــــن  ،

صـــــورة مـــــن  بـــــأيالوظيفـــــة الدوليـــــة ، بحـــــث تلتـــــزم الـــــدول بـــــاحترام اســـــتقلاله و عـــــدم التـــــأثير عليـــــه 

  .الصور

ـــــي هــــــذا الشــــــأن نصــــــت المــــــادة            الأمــــــميــــــة مــــــن ميثــــــاق منظمــــــة فــــــي فقرتهــــــا الثان 100فـ

ـــــة لمســـــؤوليات  ـــــي " يتعهـــــد كـــــل عضـــــو فيهـــــا بـــــاحترام الصـــــفة الدوليـــــة البحت ـــــى مـــــا يل المتحـــــدة عل

ــــالا يســــعى  الأمــــين ــــد اضــــطلاعهم بمســــؤولياتهم "  إلــــىالعــــام و المــــوظفين وب ــــيهم عن ــــأثير ف و   الت

 الأمانــــةموظفــــو " هــــو مــــا نصــــت عليــــه المــــادة الثالثــــة مــــن لائحــــة مــــوظفي جامعــــة الــــدول العربيــــة 

العامــــــة ، موظفــــــون دوليــــــون و مســــــؤولياتهم و انتمــــــاءاتهم تفرضــــــها المصــــــلحة العربيــــــة المشــــــتركة 

  . " أهدافهاو يلتزمون القيام بمهامهم وفق ما تمليه مصلحة الجامعة و 

نـــــوع مـــــن الضـــــغوطات  أين عـــــفهـــــو يتمتـــــع بالصـــــفة الدوليـــــة التـــــي تجعلـــــه فـــــي منـــــأى           

 .1الخارجية 

  الدولية حق الموظفين السامين الدوليين في التمتع بالحصانة الجنائية  الثالث: الفرع

ــــي حالــــة ارتكــــاب الموظــــف الســــامي الــــدولي لجريمــــة ســــواء           المــــراد بهــــذه الحصــــانة انــــه ف

ـــــه  إلقـــــاءالرســـــمية فـــــلا يجـــــوز  أوارتكبهـــــا بصـــــفته الشخصـــــية  ـــــه  أوالقـــــبض علي ـــــاره وأمحاكمت  إجب

         ، عــــــــــن جريمــــــــــة اتهــــــــــم بارتكابهــــــــــا بإدانتــــــــــهالحكـــــــــم  إصــــــــــدار أوكم المحــــــــــا أمــــــــــامعلـــــــــى المثــــــــــول 

ــــاءوهــــذا  ــــه  الإعف ــــم يــــرد علي ــــل الدبلوماســــي و هــــو مــــا أيمطلــــق ل ــــه مث نصــــت عليــــه  اســــتثناء مثل

                                                           
� ، ا��ر7: ا�"��ق، ص  -1��  .28ھد�ل ا�7
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" عـــــــلاوة علـــــــى  1946المتحـــــــدة لعـــــــام  الأمـــــــممـــــــن اتفاقيـــــــة امتيـــــــازات و حصـــــــانات  19المـــــــادة 

العـــــــام و  الأمـــــــينالمزايـــــــا و الحصـــــــانات المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي المـــــــادة الثامنـــــــة عشـــــــر يتمتـــــــع 

القصــــــــر بالمزايـــــــــا و  أولادهــــــــمزوجـــــــــاتهم و  آوالمســــــــاعدين ســــــــواء فيمـــــــــا يخــــــــتص بهــــــــم  الأمنــــــــاء

و التســــــهيلات الممنوحــــــة طبقــــــا للمبـــــادئ المقــــــرر فــــــي القــــــانون الــــــدولي  الإعفــــــاءاتالحصـــــانات و 

اتفاقيــــــة المقــــــر بــــــين جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة و  إليــــــهدبلوماســــــيين " وهــــــو مــــــا ذهبــــــت للمبعــــــوثين ال

العـــــام  الأمـــــينعلـــــى " يتمتـــــع  18/1حيـــــث نصـــــت المـــــادة  1993حكومـــــة جمهوريـــــة مصـــــر لعـــــام 

ــــا لاتفاقيــــــــة فيينــــــــا للعلاقــــــــات  الإعفــــــــاءاتللجامعــــــــة ... بالمزايــــــــا و  و التســــــــهيلات الممنوحــــــــة طبقــــ

  .مبادئ المقررة في  القانون الدولي " ووفقا لل 1961الدبلوماسية لعام 

ــي هــــــــــي نفســــــــــها الممنوحــــــــــة            وعليــــــــــه فــــــــــان الحصــــــــــانة الجنائيــــــــــة الممنوحــــــــــة للدبلوماســــــــ

 1961اتفاقيـــــة فيينـــــا للعلاقـــــات الدبلوماســـــية لعـــــام  إلـــــىللمـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين و بـــــالرجوع 

ـــــــي " يتمتـــــــع المبعـــــــوث الدبلوماســـــــي  31قـــــــد نصـــــــت فـــــــي المـــــــادة  نجـــــــد انهـــــــا منهـــــــا علـــــــى مـــــــا يل

  .بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها " 

ـــــــدوليين يتمتعـــــــون بحصـــــــانة جنائيـــــــة  أنو مـــــــن ثـــــــم يتضـــــــح لنـــــــا          المـــــــوظفين الســـــــاميين ال

تـــــنص  إذالشـــــهادة  أداءمـــــن  الإعفـــــاءانة كمـــــا تشـــــمل هـــــذه الحصـــــ، 1بالدبلوماســـــيين  أســـــوةمطلقـــــة 

ـــــــة مـــــــن المـــــــادة  ـــــــى  31الفقـــــــرة الثاني ـــــــه " يعف ـــــــى ان ـــــــات الدبلوماســـــــية عل ـــــــة فيينـــــــا للعلاق مـــــــن اتفاقي

ــه مـــــــن حـــــــق الموظـــــــف الســـــــامي  أداءالمبعـــــــوث الدبلوماســـــــي مـــــــن  ـــــ ـــــــك ان ـــــــى ذل الشـــــــهادة " و معن
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يحمـــــل جنســـــيتها حتـــــى الدولـــــة التـــــي  أوقضـــــاء الدولـــــة المعتمـــــد لـــــديها  أمـــــامالـــــدولي عـــــدم المثـــــول 

علــــــى حصــــــانة الموظــــــف الســــــامي الــــــدولي و  امدنيــــــة حفاظــــــ أودعــــــوى جنائيــــــة  أيــــــةكشــــــاهد فــــــي 

ـــــدوليين يعـــــد مـــــن  الإعفـــــاءو ،  اســـــتقلاليته ـــــائي بالنســـــبة للمـــــوظفين الســـــاميين ال مـــــن القضـــــاء الجن

تخالفهـــــا كمـــــا لا يجـــــوز فـــــي نفـــــس الوقـــــت للموظـــــف  أنقواعـــــد النظـــــام العـــــام فـــــلا يجـــــوز للمحـــــاكم 

 إقـــــدام أيليســـــت حقـــــا شخصـــــيا لـــــه و يعتبـــــر  لأنهـــــاالســـــامي الـــــدولي التنـــــازل عـــــن تلـــــك الحصـــــانة 

ـــــه  ـــــى المحـــــاكم  أيقضـــــاء  أمـــــامعلـــــى محاكمت ـــــك الحصـــــانة ولهـــــذا يتعـــــين عل  إذادولـــــة انتهاكـــــا لتل

ــــي  أمامهــــامــــا رفعــــت  قــــاء نفســــها بعــــدم تقضــــي مــــن تل أندعــــوى جنائيــــة ضــــد موظــــف ســــامي دول

  اختصاصها متى ثبت لديها صفة الموظف السامي الدولي.

  السامين الدوليين  للموظفينالمركز الجزائي  الثاني: لفصلا

ـــــــــدوليين ، يتمتعـــــــــون بحصـــــــــانة قضـــــــــائية            القاعـــــــــدة العامـــــــــة أن المـــــــــوظفين الســـــــــامين ال

جزائيـــــــة مطلقـــــــة ، تضـــــــاهي الحصـــــــانة القضـــــــائية الجزائيـــــــة المقـــــــررة لـــــــرئيس البعثـــــــة الدبلوماســـــــية 

وتعتبــــر هــــذه الحصــــانة قاعــــدة مســــتقرة مــــن قواعــــد القــــانون الــــدولي العــــام ، حيــــث أنهــــا تتســــع مــــن 

كافـــــة الإجـــــراءات التـــــي يمكـــــن اتخاذهـــــا ضـــــد المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين حيـــــث مجالهـــــا لتشـــــمل 

ــــه بطبيعــــة الحــــال إفلاتهــــم  ــــتج عن ــــانون الخــــاص  مــــا ين ــــة ارتكــــابهم جريمــــة مــــن جــــرائم الق ــــي حال ف

مــــــــن العقــــــــاب مهمــــــــا بلغــــــــت جســــــــامة الجــــــــرم المرتكــــــــب و بالتــــــــالي تضــــــــييع حقــــــــوق ضــــــــحاياهم           

  الدولية أدى إلى تراجع الحصانة القضائية الجنائية.  غير أن بروز فكرة المسؤولية الجنائية
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وعليــــه فــــان الســــؤال المطــــروح فــــي هــــذا الصــــدد هــــو : هــــل الحصــــانة القضــــائية الجنائيــــة          

ـــــا مهمــــــا بلغــــــت درجــــــة الجــــــرم  ــــــي يتمتــــــع بهــــــا المــــــوظفين الســــــامين الــــــدوليين يمكــــــن الــــــدفع بهـ الت

ــــــا تخــــــــص بعــــــــض الجــــــــرائم دون  ــــواها ، ممــــــــا يطــــــــرح إمكانيــــــــة المرتكــــــــب مــــــــن قــــــــبلهم ، أم أنهــ ســــ

  المساءلة عنها و استبعاد مبد الدفع بالمنصب الرسمي كاستثناء يرد على الأصل العام ؟ 

مــــــــن هنــــــــا تبــــــــرز ضــــــــرورة بحــــــــث مجــــــــال مبــــــــدأ الــــــــدفع بالمنصــــــــب الرســــــــمي للمــــــــوظفين         

ـــــد و الـــــذي يتمحـــــور حـــــول مســـــالتين رئيســـــيتين الأولـــــى ـــــدوليين بـــــين الإطـــــلاق و التقيي  الســـــامين ال

تتعلـــــق بتكـــــريس مبـــــدأ الـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي كقاعـــــدة مســـــتقرة ضـــــمن قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي 

ــــدأ الــــدفع  ــــد مب ــــة تتعلــــق بتقيي ــــي المبحــــث الأول أمــــا المســــالة الثاني ــــه ف العــــام ، هــــذا مــــا ســــنتطرق ل

ـــــــه فـــــــي  ـــــذا مـــــــا ســـــــنتطرق ل ـــــــة الدوليـــــــة ، هــ ـــــــروز فكـــــــرة المســـــــؤولية الجنائي بالمنصـــــــب الرســـــــمي بب

  ا لما يلي : المبحث الثاني وفق

الســـــامين  للمـــــوظفينالـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي  مبـــــدأ: تكـــــريس  الأوللمبحـــــث ا

    .ضمن قواعد القانون الدولي العام

اللازمـــــــة لتمكــــــــين  الأساســـــــيةيعتبـــــــر وجـــــــود المــــــــوظفين الســـــــاميين الـــــــدوليين الدعامــــــــة            

ــــــالي تحقيــــــق  و  الأهــــــدافالمنظمــــــات الدوليــــــة مــــــن مباشــــــرة نشــــــاطها و النهــــــوض بمهامهــــــا و بالت

 أعمـــــالبتســـــيير شـــــؤون و الســـــامين  المـــــوظفينتكليـــــف هـــــؤلاء  أنغيـــــر ، الغايـــــات المرجـــــوة منهـــــا 

تمــــــت بقــــــدر مــــــن الحصــــــانة  إذا إلا، تكــــــون لــــــه فعاليــــــة فــــــي هــــــذا الصــــــدد  أنلا يمكــــــن  المنظمــــــة

فعــــل ولمــــا كــــان لكــــل شــــيء مصــــدره  أوو المطلقــــة فــــي  كــــل مــــا يصــــدر عــــنهم مــــن قــــول  الكاملــــة
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ــــــــدأ أســــــــاسنبحــــــــث عــــــــن  أنفكــــــــان مــــــــن الطبيعــــــــي ، ســــــــنده  أو ــــــــدفع بالمنصــــــــب الرســــــــمي  مب ال

مــــــن  إليــــــههــــــذا مــــــا ســــــنحاول التطــــــرق  ، المبــــــدأللمــــــوظفين الســــــاميين الــــــدوليين  ثــــــم طبيعــــــة هــــــذا 

  : الأتيحو مستقلين على الن مطلبينخلال هذا المبحث في 

  الدفع بالمنصب الرسمي للموظفين السامين الدوليين  مبدأ أساس:  الأولالمطلب 

الرســـــمي  بالمنصـــــب الـــــدفع مبـــــدأ أننجـــــد ، قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي العـــــام  إلـــــىبـــــالرجوع           

ـــــدوليين ،  ـــــة  أساســـــه يســـــتمدللمـــــوظفين الســـــامين ال ـــــات الدولي ـــــت ، القـــــانوني مـــــن الاتفاقي ســـــواء كان

ا تصــــــدره الدولــــــة بمــــــ الاســــــتعانةكمــــــا يمكــــــن ، المقــــــر  اتفاقيــــــات أوالثنائيــــــة  أوالعامــــــة الاتفاقيــــــات 

مــــــــن تشــــــــريعات تحــــــــدد حصــــــــاناتهم و  إقليمهــــــــاعلــــــــى  ي الــــــــدوليالســــــــام الموظــــــــفالتــــــــي يعمــــــــل 

الـــــدفع بالمنصـــــب  مبـــــدأ أســـــاس إلــــىســـــوف  نتعـــــرض مــــن خـــــلال هـــــذا المطلـــــب عليـــــه امتيــــازاتهم و 

  : الأتيثلاثة فروع على النحو  إلىالرسمي للموظفين السامين من خلال تقسيمه 

  :الاتفاقيات الدولية  - الأولالفرع 

فع دالـــــ بمبـــــدأالاتفاقيـــــات الدوليـــــة المتعلقـــــة  إلـــــى الإشـــــارةيقتضـــــي الحـــــال و نحـــــن بصـــــدد           

 المبــــــدأالقــــــانوني لــــــذلك  الأســــــاسباعتبارهــــــا ، بالمنصــــــب الرســــــمي للمــــــوظفين الســــــاميين الــــــدوليين 

مـــــــــن الاتفاقيـــــــــات فـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد و هـــــــــي الاتفاقيـــــــــات العامـــــــــة  أنـــــــــواعثمـــــــــة  أننوضـــــــــح  أن

  وسنتولى بالشرح كل نوع منها وفقا لما يلي : الثنائية و اتفاقيات المقر الاتفاقياتو 

  الاتفاقيات العامة : -أولا
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وضـــــــع القواعـــــــد العامـــــــة التـــــــي تكفـــــــل حمايـــــــة هـــــــي تلـــــــك الاتفاقيـــــــات التـــــــي تســـــــتهدف            

يســـــر كـــــل مهـــــامهم ب لأداءالاســـــتقلال الـــــلازم لهـــــم الـــــدوليين و تضـــــمن الســـــامين حقـــــوق المـــــوظفين 

نـــــــذكر علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص الاتفاقيـــــــة العامـــــــة لامتيـــــــازات و حصـــــــانات ،  1وســـــــهولة وحريـــــــة 

" ... و لمـــــــا كانـــــــت  الأتـــــــيجـــــــاء فـــــــي ديباجتهـــــــا  تـــــــيو ال 1946عـــــــام لالمتحـــــــدة  الأمـــــــممنظمـــــــة 

كــــــل  أراضــــــيالمنظمــــــة تتمتــــــع فــــــي  أنتــــــنص علــــــى ، المتحــــــدة  الأمــــــممــــــن ميثــــــاق  105المــــــادة 

، و  أهـــــــدافها إلـــــــىللوصـــــــول  بالامتيـــــــازات و الحصـــــــانات الضـــــــرورية لهـــــــا  أعضـــــــائهامـــــــن دولـــــــة 

بالامتيـــــازات و  أيضـــــاالمنظمـــــة ، و مـــــوظفي المنظمـــــة يتمتعـــــون  أعضـــــاءممثلـــــي الـــــدول  أنعلـــــى 

  تــــــاماللاســــــتقلال التــــــي يتطلبهــــــا اممارســــــتهم لمهــــــامهم لــــــدى المنظمــــــة  تقتضــــــيهاتــــــي الحصــــــانات ال

اتفاقيـــــة امتيــــــازات  1946فبرايـــــر  13الجمعيـــــة العامـــــة بقرارهــــــا الصـــــادر فـــــي  أقـــــرتلـــــذلك فقـــــد ، 

ـــتها علـــــــى كـــــــل مــــــــن الـــــــدول  وحصـــــــانات مـــــــوظفي منظمــــــــة الامـــــــم المتحـــــــدة  الأعضــــــــاءو عرضـــــ

ـــــع  18وقـــــد تضـــــمنت المـــــادة   2" إليهـــــاللانضـــــمام  ـــــي يتمت ـــــا و الحصـــــانات الت مـــــن الاتفاقيـــــة المزاي

ــــو منظمــــة  الأمــــمبهــــا مــــوظفي منظمــــة  ــــي " يتمتــــع موظف ــــى مــــا يل ــــي نصــــت عل  الأمــــمالمتحــــدة الت

  : الآتيةالمتحدة بالمزايا و الحصانات 

بصــــفتهم الرســــمية بمــــا  أعمــــالالحصــــانة القضــــائية بصــــفة عامــــة فيمــــا يصــــدر عــــنهم مــــن        

مــــــــن نفــــــــس الاتفاقيــــــــة  19كتابــــــــة " ووســــــــعت المــــــــادة  أويصــــــــدر عــــــــنهم شــــــــفويا  فــــــــي ذلــــــــك مــــــــا

ــــــي تمــــــنح  ــــــاء العــــــام و للأمــــــينالحصــــــانات الت ــــــررت أســــــرهمو  المســــــاعدين الأمن ــــــان  ق لهــــــم  أن ب
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ـــــي القــــــــانون الــــــــدولي العــــــــام  هــــــــذا بنشــــــــير كــــــــذلك ،  1حصــــــــانة المبعــــــــوث الدبلوماســــــــي المقــــــــررة فـــ

افريـــــل 09 فـــــي  أبرمـــــتول العربيـــــة التـــــي اتفاقيـــــة مزايـــــا و حصـــــانات جامعـــــة الـــــد إلـــــىالخصـــــوص 

         ، 1953مــــــــاي  10الصــــــــادر فــــــــي  575ووافــــــــق عليهــــــــا مجلــــــــس الجامعــــــــة بقــــــــراره رقــــــــم  1953

و المـــــوظفين  2 الأعضـــــاءتشـــــتمل هـــــذه الاتفاقيـــــة علـــــى القواعـــــد القانونيـــــة لحصـــــانة ممثلـــــي الـــــدول 

اقيــــــات العامــــــة حــــــددت الاتف أنكمــــــا   4المســــــاعدين  الأمنــــــاءالعــــــام و  الأمــــــينو  3فــــــي الجامعــــــة 

ـــــو عليـــــــه الحـــــــال فـــــــي المواثيـــــــق المنشـــــــاة للمنظمـــــــات و التـــــــي  أوســـــــعالحصـــــــانة بشـــــــكل  ممـــــــا هــ

ـــــى  ـــــى الإشـــــارةاقتصـــــرت عل ـــــدها  إل ـــــدون تحدي ـــــك الحصـــــانة ب ـــــات العامـــــة  5مـــــنح تل وتنفـــــرد الاتفاقي

ــــتم التوقيــــع عليهــــا بــــل يقتصــــر الالتــــزام  ــــدة التــــي لا ي عــــن غيرهــــا مــــن الاتفاقيــــات فــــي كونهــــا الوحي

  .6 إليهاالدولة الانضمام  إعلانمجرد بالقانونية  بأحكامها

  الاتفاقيات الثنائية :  –انيا ث

                                                           
يلي " علاوة على المزايا و الحصانات المنصوص عليها في  على ما 1946المتحدة لعام  الأمممن اتفاقية منظمة  19نصت المادة  -1

القصر بالمزايا و الحصانات  أولادهمالمساعدون سواء فيما يختص بهم او بزوجاتهم و  الأمناءالعام و  الأمينالمادة الثامنة عشر يتمتع 
  لتسهيلات الممنوحة طبقا للمبادئ المقررة في القانون الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين "و ا الإعفاءاتو 
  1953مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام من اتفاقية  أ/11راجع بهذا الخصوص المادة  -2
  1953عام مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لمن الاتفاقية  أ/ اولا/ 20راجع بهذا الخصوص المادة  -3
  1953مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام من الاتفاقية  22راجع بهذا الخصوص المادة   -4
  253حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص محمد  إلهام-5
المتحدة  الأمم أعضاءلك يتمتع المندوبون من ذ" ك الأتيعلى  1945المتحدة لعام  الأمممن ميثاق منظمة  2/  105نصت المادة  -  

من  14استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة " ، كما نصت المادة  بتطلبهاالتي  الإعفاءاتو موظفي هذه الهيئة بالمزايا و 
لجانها و موظفوها الذين ينص عليهم النظام  أعضاءمجلس الجامعة و  أعضاءعلى انه " يتمتع  1953ميثاق جامعة الدول العربية لعام 

  قيامهم بعملهم " أثناءبالامتيازات و بالحصانة الدبلوماسية  الداخلي
  171المرجع السابق ، ص  ،عبد العزيز سرحان  -6
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الـــــدول التـــــي يباشـــــر الموظـــــف  إحـــــدىهـــــي تلـــــك الاتفاقيـــــات التـــــي تبـــــرم بـــــين المنظمـــــة و          

قتهــــــا علــــــى تمتــــــع الموظــــــف فبغيــــــة الحصــــــول علــــــى موا،  إقليمهــــــاوظيفتــــــه علــــــى  أعمــــــالالــــــدولي 

 إبــــــرام إلـــــىالمقــــــررة لـــــه بحكـــــم وظيفتـــــه وقــــــد ظهـــــرت الحاجـــــة  الإعفـــــاءاتالـــــدولي بالحصـــــانات و 

ـــــات بعـــــد  ـــــل هـــــذه الاتفاقي ـــــات لازمـــــة خاصـــــة  الأمـــــممنظمـــــة  إنشـــــاءمث  أنالمتحـــــدة و هـــــذه الاتفاقي

ــــــدولي مــــــن دولــــــة ليســــــت عضــــــو   أمــــــرتحصــــــيل الاعتــــــراف بحصــــــانات و امتيــــــازات الموظــــــف ال

  ،ما لم تعترف الدولة طواعية بتلك الامتيازات و الحصانات  الأحيانالب صعب في غ

ــــــى          ــــــدوليين عل ــــــه و القضــــــاء ال ــــــازات  أنوقــــــد اســــــتقر الفق ــــــراف بالحصــــــانات و الامتي الاعت

حتمـــــي علـــــى جميـــــع الــــــدول و ذلـــــك عمـــــلا بـــــالمواثيق المنشــــــاة  أمــــــرالمقـــــررة للمـــــوظفين الـــــدوليين 

يســـــري كـــــذلك علـــــى الـــــدول غيـــــر  الأعضـــــاءي علـــــى الـــــدول يســـــر  ودســـــاتير هـــــذه المنظمـــــات و مـــــا

  .1في المنظمة  الأعضاء

  اتفاقية المقر :  –ثالثا 

مـــــــع الدولـــــــة التـــــــي  الإقليميـــــــة أووهـــــــي تلـــــــك الاتفاقيـــــــات التـــــــي تبرمهـــــــا المنظمـــــــة الدوليـــــــة         

و تتضــــــمن هــــــذه الاتفاقيــــــة عــــــادة القواعــــــد 2احــــــد فروعهــــــا  أومقــــــر المنظمــــــة  إقليمهــــــايوجــــــد علــــــى 

ــــــة التــــــي تشــــــمل مزايــــــا و حصــــــانات المنظمــــــة  حصــــــانة موظفيهــــــا و  أيضــــــافروعهــــــا و  أوالقانوني

                                                           
  .172عبد العزيز سرحان ، المرجع السابق ، ص  -1
� ، ا��و���� �ا���ظ�� وا����زات �����ت و���ق ��� ، 
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لعـــــام  الأمريكيـــــةالمتحـــــدة و الولايـــــات المتحـــــدة  الأمـــــمكاتفاقيـــــة المبرمـــــة بـــــين منظمـــــة ،  1ممثليهـــــا 

ــــــي المــــــادة العاشــــــرة منهــــــا  2 1947 ــــــي جــــــاء ف ــــــ أنو الت ــــــاق ي ــــــى ضــــــوء "هــــــذا الاتف تم تفســــــيره عل

ـــــة  أنالمتحـــــدة مـــــن  الأمـــــموهـــــو تمكـــــين منظمـــــة  الأساســـــيغرضـــــه  ـــــة و فعال تباشـــــر بصـــــورة كامل

ـــــة المبرمـــــة بـــــين  أهـــــدافهاوظائفهـــــا و تحقـــــق  ـــــات المتحـــــدة " والاتفاقي ـــــر نشـــــاطها فـــــي الولاي فـــــي مق

   .1993المعدل سنة  1953لعامجمهورية مصر العربية و جامعة الدول العربية 

مـــــنح الحصـــــانة للمـــــوظفين  أســـــس أهـــــماتفاقيـــــة المقـــــر تعتبـــــر مـــــن  أنوعليـــــه يمكـــــن اعتبـــــار       

ــــك  ــــدوليين وذل ــــر  لأنهــــاال ــــة المق ــــك الحصــــانة ونطاقهــــا بــــين كــــل مــــن المنظمــــة ودول تبــــين حــــدود تل

يـــــرى الـــــدكتور جمـــــال طـــــه نـــــدى بهـــــذا ،   3 إقليمهـــــاالتـــــي يمـــــارس الموظـــــف الـــــدولي عملـــــه علـــــى 

الـــــــدوليين  المــــــوظفينلحصـــــــانة  الأساســــــيتفاقيـــــــات الدوليــــــة المصـــــــدر الا اعتبــــــار أن"الخصــــــوص 

ـــــع و مـــــع مـــــا ـــــى  لا يتفـــــق مـــــع الواق ـــــد جـــــرى العمـــــل عل ـــــة فق ـــــارات العملي ـــــه الاعتب تتضـــــمن  أنتملي

، المتعلقــــــة بتلــــــك الحصــــــانات  الأساســــــية المبـــــادئو  الأحكــــــامهـــــذه الاتفاقيــــــات القواعــــــد العامــــــة و 

ـــــة بهـــــــــا كتحديـــــــــد مضـــــــــمونها أمـــــــــا حمايتهـــــــــا و  وأســـــــــاليبو بيـــــــــان حـــــــــدودها  التفاصـــــــــيل الخاصــــ

اســـــــتعمالها ووســـــــائل حـــــــل المنازعـــــــات التـــــــي  إســـــــاءة أوالجـــــــزاءات التـــــــي تترتـــــــب علـــــــى مخالفتهـــــــا 

                                                           
مخبر البحوث و الدراسات الاستشراقية في حضارة سلطانة دليلة ، أسس وحدود حصانات الوظيفية الدولية ، مجلة الحوار المتوسطي ،  - 1
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الاتفاقيــــات الدوليــــة المبرمــــة فــــي هــــذا  أوفكــــل هــــذا يتكفــــل بــــه العــــرف الــــدولي  ،  تترتــــب عــــن ذلــــك

  . 1"الصدد

ضــــروري فــــي  أمــــرجانــــب الاتفاقيــــات الدوليــــة هــــو  إلــــىهكــــذا فــــان وجــــود عــــرف دولــــي            

 2الشــــأنفــــي هــــذا  أحكــــاممــــن  أغفلتــــهيكمــــل مــــا قــــد تكــــون هــــذه الاتفاقيــــات قــــد  لأنــــه الأحــــوالهــــذه 

كتلــــك التــــي تبــــرم فيهــــا المنظمـــة اتفاقيــــة مــــع الدولــــة التــــي ، ذلــــك فــــي حــــالات عديـــدة  أهميــــةوتبـــدو 

 تتضــــــــمن هــــــــذه الاتفاقيــــــــة ســــــــوى ( اتفاقيــــــــة المقــــــــر ) و لا إقليمهــــــــايوجــــــــد مقــــــــر المنظمــــــــة علــــــــى 

 المــــــــوظفينالمتعلقــــــــة بتلــــــــك الحصــــــــانات التــــــــي تخــــــــص  الأساســــــــية المبــــــــادئالعامــــــــة و  الأحكــــــــام

  . 3الدوليين  امينالس

القــــــــانون الــــــــدولي العرفيــــــــة الخاصــــــــة بامتيــــــــازات و حصــــــــانات  قواعــــــــدمــــــــن ثــــــــم فــــــــان            

ـــــــدوليين تعـــــــد مصـــــــدرا ظالمـــــــو  ـــــــد  أساســـــــيافين ال ـــــــه بصـــــــدد تحدي ـــــــى عن و القواعـــــــد  لأحكـــــــامالا غن

ــــي تبرمهــــا المنظمــــات فــــي هــــذا  ــــة الت  إلا الشــــأنالمتعلقــــة بهــــذه الحصــــانات و مــــا الاتفاقيــــات الدولي

  .4مظهرا و تعبيرا عن وجود ذلك العرف 

  القوانين الداخلية للدول  الفرع الثاني:

                                                           
1
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تشــــــريع داخلــــــي تبــــــين فيــــــه الحصــــــانات و الامتيــــــازات التــــــي  بإصــــــدارالدولــــــة  أحيانــــــاتقــــــوم        

ـــــــك  أو الإقليميـــــــة أوالمنظمـــــــة الدوليـــــــة  وأعضـــــــاءيتمتـــــــع بهـــــــا موظفـــــــو  احـــــــد فروعهـــــــا و مثـــــــال ذل

 الأمـــــمو الـــــذي قــــرر تمتـــــع  29/12/1945فــــي  الكـــــونجرسالــــذي وافـــــق عليــــه  الأمريكـــــيالقــــانون 

و جـــــاء فـــــي لائحتـــــه التنفيذيـــــة مـــــدة المتحـــــدة و مـــــوظفي المقـــــر بالامتيـــــازات و الحصـــــانات الدوليـــــة 

الولايـــــــات المتحـــــــدة  أقـــــــاليمالتـــــــي يقـــــــع مقرهـــــــا علـــــــى  الأخـــــــرىســـــــريانه علـــــــى المنظمـــــــات الدوليـــــــة 

ـــــة ـــــبريطان أنكمـــــا  ،  الأمريكي ـــــد ي ـــــي عـــــام  أصـــــدرتا ق ـــــازات و الحصـــــانات ف ـــــانون الامتي  1944ق

  . 1ثم مدت سريانه على سائر المنظمات الدولية 

ــــــىذهــــــب بعــــــض الفقهــــــاء بهــــــذا الخصــــــوص              ــــــىالاســــــتناد  أنالقــــــول  إل التشــــــريعات  إل

يجعــــل  لأنــــهيشــــكل خطــــرا علــــى عمــــل المنظمــــات و ذلــــك  أمــــرلمــــنح الحصــــانات الدوليــــة  ةالوطنيــــ

 أنوقـــــــت  أيمصـــــــير المنظمـــــــات و حصـــــــانتها فـــــــي يـــــــد المشـــــــرع الـــــــوطني الـــــــذي يســـــــتطيع فـــــــي 

ـــــــة وهـــــــذا الاح إهـــــــدارها آو بإلغائهـــــــايصـــــــدر تشـــــــريعا  ـــــــائم و متصـــــــور كلي ـــــــي ، تمـــــــال ق خاصـــــــة ف

فيهــــا العلاقــــات الدوليــــة خاصــــة بــــين الدولــــة التــــي يتبعهــــا الموظــــف الــــدولي و  تتــــأزمالفتــــرات التــــي 

ـــــك التـــــي يعمـــــل علـــــى  كانـــــت  أيـــــافقـــــد تـــــرى دولـــــة المقـــــر ان ســـــلوك الموظـــــف الـــــدولي  إقليمهـــــاتل

 إقليمهــــارده مــــن قــــد اقترفهــــا تســــتوجب طــــ أمــــوراثمــــة  أنالوظيفــــة التــــي يشــــغلها لــــم يعــــد مرضــــيا و 

بــــه مــــن حصــــانة و هــــذا يهــــدر الحكمــــة التــــي تقــــررت مــــن  تــــعميترغــــم مــــا  إبعــــادهو مــــن هنــــا تــــرى 

ـــــى  ألااجلهـــــا هـــــذه الحصـــــانة  ـــــه عل و هـــــي الاســـــتقلال الكامـــــل للموظـــــف الـــــدولي كـــــي يـــــؤدي واجب
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ــــدولي ككــــل  أغــــراضوجــــه بمــــا يحقــــق و يخــــدم  أكمــــل ــــأنىوهــــو مــــا لا ،1المجتمــــع ال  إلا هتحقيقــــ يت

بوجــــــود قواعــــــد مســــــتقرة يقرهــــــا القــــــانون الــــــدولي و يجعلهــــــا مصــــــدرا لهــــــذه الحصــــــانات و ذلــــــك لان 

ـــــى  ـــــك الحصـــــانات عل ـــــر تل ـــــة مـــــن تقري ـــــق الغاي ـــــى تحقي ـــــب عل ـــــوطني يقتصـــــر فـــــي الغال التشـــــريع ال

  . 2نحو ما سلف الذكر 

  الدفع بالمنصب الرسمي  مبدأالفرع الثالث : مبررات 

فــــــي هــــــذا الصــــــدد انــــــه فــــــي بدايــــــة عصــــــر الوظيفــــــة العامــــــة  إليــــــه الإشــــــارةمــــــا تجــــــدر            

ــــة حــــاول بعــــض الفقهــــاء تبريــــر  الــــدفع بالمنصــــب الرســــمي  مبــــدأ إليــــهالــــذي يســــتند  الأســــاسالدولي

ــــــدوليين اللجــــــوء  ــــــىللمــــــوظفين الســــــامين ال ــــــدولي بالنســــــبة للحصــــــانة  إل ــــــه ال ــــــه الفق مــــــا اســــــتقر علي

ـــــــك ـــــــين الدبلوماســـــــيين و ذل ـــــــع بهـــــــا الممثل ـــــــي يتمت ـــــــة الت ـــــــل  الجنائي ـــــــة التمثي ـــــــى نظري بالاعتمـــــــاد عل

  . 3 الإقليميالشخصي و نظرية الامتداد 

 إلـــــىلا يمكـــــن الاســـــتناد  لأنـــــههـــــذا الاتجـــــاه قوبـــــل بـــــالرفض و النقـــــد الشـــــديدين  أنغيـــــر           

وظفين مـــــــلتبريـــــــر حصـــــــانة ال كأســـــــاس الإقليمـــــــينظريـــــــة التمثيـــــــل الشخصـــــــي و نظريـــــــة الامتـــــــداد 

                                                           
  .258-257، ص  نفسهحسن العاقل ، المرجع محمد الهام  -1
  67عبد العزيز  سرحان ، المرجع السابق ، ص  -2
  204، ص  1997،  الأردن، دار الزهراء للنشر ، عمان ،  الأولىدبلوماسية بين النظرية و التطبيق ، الطبعة محمود خلف ، ال -3
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   لدولة المعتمد لديها ، إنما في الواقع هو إعفاء لدولته و لرئيسها طبقا لقواعد القانون الدولي )و أن الإعفاء من الاختصاص القضائي ل
(أساسها عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لاختصاص الدولة المعتمد لديها و إنما لاختصاص الدولة  الإقليمينظرية الامتداد  - 

   المعتمدة )
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تســــــتمدان وجودهمــــــا مــــــن قواعــــــد المجــــــاملات الدوليــــــة ولــــــيس  النظــــــريتينالســــــاميين الــــــدوليين لان 

  .1من القواعد القانونية للعلاقات الدولية 

 الأساســــــيفــــــان هــــــاتين النظــــــريتين تهمــــــلان الهــــــدف  أخــــــرىهــــــذا مــــــن جهــــــة مــــــن جهــــــة           

الــــــذي مــــــن اجلــــــه تقــــــررت هــــــذه الحصــــــانة و الــــــذي هــــــو ضــــــمان اســــــتقلال الموظــــــف الــــــدولي فــــــي 

الحصــــانة الجنائيــــة  لإســــنادالمعاملــــة بالمثــــل  مبــــدأ إلــــىه لا يمكــــن اللجــــوء كمــــا انــــ، لمهامــــه  أدائــــه

 أساســــــهاللمنظمــــــات الدوليــــــة تمــــــنح علــــــى  أقــــــاليموجــــــود  مللموظــــــف الســــــامي الــــــدولي و ذلــــــك لعــــــد

  . 2نفس الحصانات الجنائية للدول و ممثليها

تبنـــــي فكـــــرة المســـــؤولية الدوليـــــة التـــــي تســـــتند  إلـــــىمـــــن الفقهـــــاء  آخـــــركمـــــا اتجـــــه فريـــــق            

ـــــر الحصـــــانة الجنائيـــــة للمـــــوظفين  إليهـــــا الحصـــــانة الجنائيـــــة المقـــــررة للمبعـــــوثين الدبلوماســـــيين لتبري

ـــــــا ـــــــة الالتـــــــزام ب ـــــــى الدول ـــــــرض عل ـــــــدوليين و التـــــــي تف تســـــــتدعي و تحـــــــاكم مبعوثهـــــــا  نالســـــــاميين ال

ــــة المعتمــــــد لــــــديها مــــــن ســــــلوك تشــــــكو فيهــــــا الد إلــــــيمحاكمهــــــا فــــــي الحـــــالات  أمــــــامالدبلوماســـــي  ولـ

  . 3المبعوث الدبلوماسي 

                                                           
الطبعة الأولى ، ب د لي في بيئته المهنية ودوره في حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، رجب عبد المنعم متولي ، الموظف الدو  -1
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  113مقبل ، المرجع السابق ، ص مصباح مصباح جمال   -2
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ـــــــر            ـــــــت هـــــــي  أنغي ـــــــة قوبل ـــــــد الشـــــــديد  الأخـــــــرىهـــــــذه النظري تهمـــــــل الهـــــــدف  لأنهـــــــابالنق

الموظـــــف الـــــدولي فـــــي  للـــــك الحصـــــانة وهـــــو ضـــــمان اســـــتقلاالـــــذي تقـــــررت مـــــن اجلـــــه ت الأساســـــي

  . 1ولية الجماعة الد أغراضمهامه و توجيه الوظيفة الدولية لخدمة  أداء

النظريـــــات المســـــلم بهـــــا فـــــي فقـــــه  نظريـــــة مقتضـــــيات الوظيفـــــة الدوليـــــة مـــــن أصـــــبحتوقـــــد         

ـــــــة  ـــــــة العامـــــــة الدولي ـــــــق بالوظيف ـــــــدولي فيمـــــــا يتعل ـــــــانون ال ـــــــى ، الق ـــــــة مـــــــن حصـــــــانات  أنبمعن الغاي

ــــي  اعــــة مالدوليــــة لخدمــــة الجالعامــــة الوظيفــــة  أداءالمــــوظفين الســــاميين الــــدوليين هــــو الاســــتقلال ف

  . 2ككل الدولية 

ـــــــا بجـــــــلاء             ــبق ذكـــــــره يتضـــــــح لن ـــــــى مـــــــا ســـــ ـــــــة و  أنبنـــــــاءا عل ـــــــة الدولي مصـــــــلحة الوظيف

ــــــــة  ــــــــدولي لواجباتــــــــه الوظيفي ــــــــع  الأســــــــاستعــــــــد هــــــــي ، ضــــــــمان حســــــــن مباشــــــــرة الموظــــــــف ال لتمت

 إلا أصـــــلالـــــم تقـــــرر لهـــــم  أنهـــــاذلـــــك الدوليـــــة ، الـــــدوليين بالحصـــــانة الجنائيـــــة  الســـــامين المـــــوظفين

العامـــــــة و لتمكيـــــــنهم مـــــــن النهـــــــوض بمتطلبـــــــات الوظيفـــــــة  المنظمـــــــةتحقيـــــــق مصـــــــالح مـــــــن اجـــــــل 

تميــــــزهم عــــــن  أوولــــــيس مــــــن اجــــــل حمايــــــة مصــــــالحهم الشخصــــــية  الأكمــــــلالدوليــــــة علــــــى الوجــــــه 

  . الأفرادغيرهم من 

ــــق الدوليــــة علــــى            ــــد مــــن المواثي ــــد درجــــت العدي ــــدوق ــــى منهــــا المــــا تأكي  105ة دهــــذا المعن

مـــــن الاتفاقيـــــة العامـــــة بشـــــان مزايـــــا وحصـــــانات  20المتحـــــدة و المـــــادة  مـــــمالأمـــــن ميثـــــاق منظمـــــة 
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و  1946فيفـــــري  13صـــــادر فـــــي المتحـــــدة التـــــي وافقـــــت عليهـــــا الجمعيـــــة العامـــــة بـــــالقرار ال الأمـــــم

مـــــنح  أن إلــــىالمتحـــــدة و التــــي تطرقـــــت  الأمــــممـــــن لائحــــة منظمـــــة  الأولــــى الفقـــــرة الثامنــــة المــــادة 

  .بتحقيق ما هو في صالح المنظمة  الشأنيرتبط في هذا  إنماالحصانات و الامتيازات 

ــــك             ــــق  أيضــــاكمــــا ورد ذل ــــدول العربيــــة التــــي واف ــــي اتفاقيــــة مزايــــا وحصــــانات جامعــــة ال ف

مــــن هـــــذه الاتفاقيــــة علـــــى  23فقــــد نصــــت المـــــادة  1953افريـــــل  09عليهــــا مجلــــس الجامعـــــة فــــي 

  .صالح الجامعة " " المزايا و الحصانات التي تمنح للموظفين هي ل أن

ــــــث نصــــــت المــــــادة  الأساســــــيذلــــــك مــــــن خــــــلال النظــــــام  وتأكــــــد            لمــــــوظفي الجامعــــــة حي

ـــــة فـــــــــي فقرتهـــــــــا الرابعـــــــــة  الغــــــــرض مـــــــــن الحصـــــــــانات و الامتيـــــــــازات الممنوحـــــــــة  "أنعلـــــــــى  الثانيـــ

  .لموظفي الجامعة هو مراعاة صالح الجامعة و تمكينها من النهوض بمهامها"

  

  

الجزائــــي للمــــوظفين الســــامين الــــدوليين دعامــــة قانونيــــة  الثــــاني:المركز المطلــــب

  للإفلات من العقاب

تعتبـــــــر القواعـــــــد التـــــــي تـــــــنظم المركـــــــز الجزائـــــــي للمـــــــوظفين الســـــــامين الـــــــدوليين قواعـــــــد            

ــــــــد إعمــــــــال قواعــــــــد الحصــــــــانة القضــــــــائية الجزائيــــــــة  ــــــــى هــــــــذا الأســــــــاس يمت ــــــــة دوليــــــــة و عل قانوني

ـــــدوليين أمـــــام ال ـــــه بموجـــــب هـــــذه للمـــــوظفين الســـــامين ال ـــــة ، إذ ان ـــــة الدولي جهـــــات القضـــــائية الأجنبي
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القواعــــــد لا يجــــــوز للمحــــــاكم الأجنبيــــــة اتخــــــاذ أي إجــــــراء قضــــــائي مــــــن اجــــــل متابعــــــة أو محاكمــــــة 

المــــــوظفين الســــــامين الــــــدوليين مهمــــــا كانــــــت خطــــــورة الجريمــــــة المنســــــوبة إلــــــيهم و بالتــــــالي يترتــــــب 

فين الســـــــامين الـــــــدوليين مـــــــن تحمـــــــل علـــــــى قاعـــــــدة الحصـــــــانة القضـــــــائية الجزائيـــــــة إفـــــــلات للمـــــــوظ

المســـــــؤولية الجزائيـــــــة مهمـــــــا كانـــــــت خطـــــــورة الجريمـــــــة المرتكبـــــــة و عليـــــــه فانـــــــه دراســـــــة الموضـــــــوع 

تقتضــــــي مــــــن أن نتطــــــرق إلــــــى تحديــــــد طبيعــــــة الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة فــــــي الفــــــرع الأول و 

لأخيــــر نتطــــرق كــــذا تحديــــد طبيعــــة الــــدفع بالحصــــانة القضــــائية الجزائيــــة فــــي الفــــرع الثــــاني ثــــم فــــي ا

  إلى تحديد نطاق الحصانة القضائية الجزائية .

  تحديد طبيعة الحصانة القضائية الجزائية للموظفين السامين الدوليين  الأول:الفرع 

تمــــــــنح قواعــــــــد القــــــــانون الــــــــدولي العــــــــام حصــــــــانة قضــــــــائية جزائيــــــــة مطلقــــــــة للمــــــــوظفين           

عثـــــة الدبلوماســـــية ، هـــــذا لا خـــــلاف عليـــــه الســـــامين الـــــدوليين تضـــــاهي تلـــــك التـــــي تمـــــنح لـــــرئيس الب

ـــة بـــــين مـــــن يـــــرى أنهـــــا إعفـــــاء  و إنمـــــا الخـــــلاف حـــــول تحديـــــد طبيعـــــة الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيــ

مـــــن تطبيـــــق القـــــوانين العقابيـــــة الأجنبيـــــة ، أي أنهـــــا إعفـــــاء موضـــــوعي مـــــن اختصـــــاص القضـــــاء 

ـــين مـــــن يـــــرى بأنهـــــا إعفـــــاء مـــــن ممارســـــة الاختصـــــاص القضـــــائي الجزائـــــي الأجنبـــــي  الأجنبـــــي و بــ

أي أنهـــــا إعفـــــاء إجرائـــــي مـــــن اختصـــــاص القضـــــاء الأجنبـــــي ، هـــــذا مـــــا ســـــنتطرق لـــــه بالشـــــرح فـــــي 

  ما يلي : 

أولا: الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيــــــة إعفـــــاء موضــــــوعي مـــــن اختصــــــاص القضـــــاء الجنــــــائي 

  الأجنبي 
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يعتبــــــر رواد الفقــــــه الكلاســــــيكي أن الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة اســــــتثناء مــــــن ممارســــــة          

، 1الاختصـــــاص القضـــــائي الأجنبـــــي علـــــى الشـــــخص المتمتـــــع بهـــــا بموجـــــب قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي

نتيجــــــة لــــــذلك يتمتــــــع المســــــتفيد مــــــن الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة الموضــــــوعية مــــــن لا مســــــؤولية 

، ذلــــك راجــــع إلــــى اعتبــــارات تتعلــــق  2لــــة الــــركن الشــــرعي للجريمــــة مطلقــــة بمــــا أنهــــا تــــؤدي إلــــى إزا

  .3بحسن سير العلاقات الدولية 

حيــــث تــــنص قــــوانين كــــل دولــــة علــــى مــــنح حصــــانة لــــبعض الأشــــخاص تتخــــذ فــــي شــــكل          

إعفـــــاء لـــــبعض الأجانـــــب مـــــن الخضـــــوع للقضـــــاء الـــــوطني نظـــــرا لتمـــــتعهم بالحصـــــانة مـــــن التشـــــريع 

و  4علـــــى نصـــــوص فـــــي القـــــانون الـــــداخلي أو فـــــي المعاهـــــدات الدوليـــــة الجنـــــائي الإقليمـــــي ، بنـــــاءا

، 5تعتبـــــر الحصـــــانة الجنائيـــــة حســـــب أنصـــــار هـــــذا الاتجـــــاه اســـــتثناء مـــــن قاعـــــدة إقليميـــــة القـــــوانين 

ــــــانون  ــــــيهم الق إذ أنهــــــا تخــــــرج المتمتعــــــين بهــــــا مــــــن نطــــــاق الاختصــــــاص القــــــانوني فــــــلا يســــــري عل

  . 6على إقليمها الجزائي بالنسبة لكل الجرائم التي يرتكبونها

                                                           
رحاب شادية ، الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي ، اطروحة دكتوراه في العلوم القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة باتنة ،  -1

  .61، ص 2006الجزائر ، 
  . 14، ص 2004نهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، سعيد عبد اللطيف حسن ، المحكمة الجنائية الدولية ، دار ال -2
زبيــــــري ماريــــــا ، الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة ، مــــــذكرة ماجســــــتير ، تخصــــــص قــــــانون دولــــــي جنــــــائي ، كليــــــة الحقــــــوق ، جامعــــــة ام  -3

  .04، ص2010البواقي ، الجزائر ،
  . 236، ص 1998جامعية ، الإسكندرية ، مصر ، فتوح عبد االله الشاذلي ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار المطبوعات ال -4
يقصـــــد بمبـــــدأ إقليميـــــة القـــــوانين :تطبيـــــق التشـــــريع الجزائـــــي الـــــوطني علـــــى كافـــــة الجـــــرائم المرتكبـــــة علـــــى إقلـــــيم الدولـــــة بصـــــرف النظـــــر  -5

ريمــــــة عــــــن جنســــــية الجــــــاني أو المجنــــــي عليــــــه و ســــــواء كــــــانوا وطنــــــين أم أجانــــــب و بصــــــرف النظــــــر عــــــن المصــــــبحة التــــــي أهــــــدرتها الج
  . حتى لو كانت تخص دولة أجنبية و ذلك أخذا بمبدأ مساواة الأفراد داخل الإقليم أمام القانون

6 - DAVID RUZIE , DROIT INTERNATIONAL PUBLIC TROISIEME EDITION , DALLOZ ; 
PARIS ,1979,P 115 
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بمعنـــــــى أن الجـــــــرائم المرتكبـــــــة مـــــــن طـــــــرف الشـــــــخص المتمتـــــــع بالحصـــــــانة القضـــــــائية             

ـــــــى الوجـــــــود الـــــــواقعي دون القـــــــانوني ، فهـــــــي تعـــــــد جـــــــرائم وفقـــــــا  الجزائيـــــــة الموضـــــــوعية تحـــــــوز عل

ـــة فقـــــــط أمـــــــا مـــــــن الناحيـــــــة  للنصـــــــوص الجزائيـــــــة للدولـــــــة ، فتكـــــــون موجـــــــودة مـــــــن الناحيـــــــة الواقعيــــ

  .1فكأنها لم ترتكب ، مما يعني انتفاء صفة عدم المشروعية عن أفعالهم  القانونية

و يخلــــــص أنصــــــار هــــــذا الاتجــــــاه إلــــــى أن الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة الدوليــــــة هــــــي           

إعفــــــاء مــــــن الخضـــــــوع للقضــــــاء الجنــــــائي للـــــــدول فقــــــد تقــــــررت هـــــــذه الحصــــــانة بمقتضــــــى قواعـــــــد 

  .2القانون الدولي العام 

ذلـــــك يســـــود اتفـــــاق لـــــدى اغلـــــب فقهــــــاء القـــــانون الـــــدولي ، إلـــــى عـــــدم قبـــــول هــــــذا مـــــع            

الـــــرأي نظـــــرا لأنـــــه ينفـــــي صـــــفة عـــــدم المشـــــروعية علـــــى الجـــــرائم المرتكبـــــة مـــــن طـــــرف الأشـــــخاص 

المتمتعــــــين بالحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة الدوليــــــة ، فينظــــــر إلــــــيهم علــــــى أنهــــــم غيــــــر مخــــــاطبين 

ـــا ، حتـــــــى تضـــــــفي صـــــــفة عـــــــدم بالقواعــــــد الجزائيـــــــة التـــــــي تفتـــــــرض ابتـــــــدءا خ ضـــــــوع الشـــــــخص لهــــ

  .3المشروعية على أفعاله المخلة بقواعدها 

ـــــي مـــــن اختصـــــاص القضـــــاء الجنـــــائي  ـــــاء إجرائ ـــــا : الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة إعف ثاني

  الأجنبي 

                                                           
  .288سهيل حسين الفتلاوي ،المرجع السابق ، ص  - 1
  155، 154العاقل ، المرجع السابق ، ص حسن محمد الهام  - 2
3
  .279"*�ل �"�ن ا�A 0وي ، ا��ر7: ا�"��ق ، ص - 
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ذهـــــب أنصــــــار هــــــذا الاتجــــــاه الـــــذي يعــــــد الــــــراجح لــــــدى فقهـــــاء القــــــانون الــــــدولي ،  إلــــــى           

ائية الجزائيــــــة لا تــــــؤثر فــــــي  عناصــــــر الجريمــــــة أو تمــــــس أركانهــــــا و القــــــول بــــــان الحصــــــانة القضــــــ

إنمـــــا تقــــــرر مانعــــــا إجرائيــــــا يحــــــول دون اتخــــــاذ الإجــــــراءات الجنائيــــــة ضــــــد شــــــخص معــــــين بصــــــدد 

فعــــل معـــــين يعـــــد جريمــــة و الحصـــــانة بهـــــذا المعنــــى لا تتـــــيح الفعـــــل و لكنهــــا تحـــــول دون ملاحقـــــة 

ـــــــ ـــــــيم  و ب ـــــــة الإقل ـــــــه أمـــــــام محـــــــاكم دول ـــــــاء مـــــــن ممارســـــــة الجـــــــاني و معاقبت ذلك فهـــــــي مجـــــــرد إعف

  . 1الاختصاص القضائي للدولة

فمـــــــن المســـــــتقر عليـــــــه أن الـــــــدول تملـــــــك حريـــــــة تامـــــــة فـــــــي اختيـــــــار معـــــــايير ممارســـــــة            

اختصاصــــــها القضــــــائي الجزائــــــي و لا يحــــــد مــــــن هــــــذه الحريــــــة إلا القيــــــود التــــــي يفرضــــــها القــــــانون 

ـــــــانون الـــــــدولي ـــــــدولي ، مـــــــن بينهـــــــا الحصـــــــانات الممنوحـــــــة بموجـــــــب قواعـــــــد الق ،  فالحصـــــــانة  2ال

العقوبــــــات بــــــل هــــــي حمايــــــة إجرائيــــــة تعطــــــل حــــــق الجهــــــات  ليســــــت إعفــــــاء مــــــن تطبيــــــق قــــــانون

القضــــــائية الأجنبيـــــــة مـــــــن تحريـــــــك إجـــــــراءات الــــــدعوى العموميـــــــة ضـــــــد الشـــــــخص المتمتـــــــع بهـــــــا ، 

هكـــــذا لا تجعـــــل الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة الشـــــخص المســـــتفيد منهـــــا فـــــوق قـــــوانين الدولـــــة بـــــل 

مـــــن الاختصـــــاص القضـــــائي تعفيـــــه فقـــــط مـــــن الخضـــــوع للإجـــــراءات القضـــــائية باعتبارهـــــا اســـــتثناء 

      .  3وليس إعفاء من تطبيق القانون 

  طبيعة دفع الموظفين السامين الدوليين بالحصانة القضائية الجزائية .الثاني: الفرع

                                                           
1
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ـــــة           ـــــدفع بالحصـــــانة الفضـــــائية الجزائي ـــــد طبيعـــــة ال أمـــــام الجهـــــات انقســـــم الفقـــــه بشـــــان تحدي

فـــــع بعـــــدم الاختصـــــاص القضــــائي و اتجـــــاه يعتبـــــره دفـــــع القضــــائية الأجنبيـــــة ، بـــــين اتجـــــاه يعتبــــره د

  لمبررات كل اتجاه على حدى فيما يلي :   بعدم قبول الدعوى و سنتطرق

  الدفع بالحصانة القضائية الجزائية هو دفع بعدم الاختصاص القضائي  -أولا

يــــــذهب أنصــــــار هــــــذا الاتجــــــاه إلــــــى أن الــــــدفع بالحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة مــــــن طــــــرف         

ـــــع  بهـــــا  ـــــدولي المتمت ـــــانون ال ـــــدعوى أمـــــام المحـــــاكم  ، طبقـــــا لقواعـــــد الق ـــــي ال ـــــا ف ـــــذي يكـــــون طرف ال

تخـــــرج مـــــن نطـــــاق اختصاصـــــها ، لـــــذا يجـــــب عليهـــــا فـــــي هـــــذه الحالـــــة أن تحكـــــم بانتفـــــاء الوطنيـــــة 

    . 1تى دفع أمامها بذلكولايتها بنظر الدعوى م

غيــــــــر أن هــــــــذا الموقــــــــف منتقــــــــد مــــــــن طــــــــرف الفقــــــــه ، لان الــــــــدفع بالحصــــــــانة القضــــــــائية         

الجزائيـــــــة مختلـــــــف عـــــــن الـــــــدفع بعـــــــدم الاختصـــــــاص القضـــــــائي ، أي عـــــــدم قـــــــدرة القاضـــــــي علـــــــى 

ـــــة أمـــــام القضـــــاء  الفصـــــل فـــــي مســـــائل معينـــــة ، فـــــلا حاجـــــة للتمســـــك بالحصـــــانة القضـــــائية الجزائي

ـــــائي  ـــــل أن الـــــدفع بالحصـــــانة الجن ـــــي النـــــزاع ، ب الـــــوطني مـــــادام غيـــــر مخـــــتص أصـــــلا بالفصـــــل ف

القضـــــائية الجزائيـــــة يـــــتم أمـــــام محـــــاكم جزائيـــــة تنعقـــــد لهـــــا الولايـــــة القضـــــائية فـــــي الظـــــروف العاديـــــة 

ــــع بالحصــــانة ، و مــــا هــــذه الأخيــــرة  بنظــــر الجريمــــة المنســــوبة إلــــى الشــــخص المــــتهم بهــــا و المتمت

ه قواعـــــد القــــانون الـــــدولي يجعــــل القضـــــاء الجنــــائي الـــــوطني عــــاجزا عـــــن إلا ســــببا اســـــتثنائيا تفرضــــ

    ممارسة هذا الاختصاص  .   
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  الدفع بالحصانة القضائية الجزائية هو دفع بعدم قبول الدعوى  –ثانيا

ــــــدفع بالحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة هــــــو         ــــــرى أنصــــــار هــــــذا الاتجــــــاه أن ال ــــــع إجرائــــــي ي دف

ــة تتضـــــــمن شـــــــرط ســـــــلبي يعيـــــــق  1بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  ويرجـــــــع ذلـــــــك إلـــــــى أن القاعـــــــدة الجزائيـــــ

ــــــة فــــــي الشــــــخص المــــــتهم  وعليــــــه فــــــان موضــــــوع  تطبيقهــــــا علــــــى شــــــرط انعــــــدام الحصــــــانة الجنائي

الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة لا يتعلــــــق بالاختصــــــاص القضــــــائي و إنمــــــا يتعلــــــق بممارســــــة هــــــذا 

  .2الاختصاص 

ـــــــزام القاضـــــــي             ـــــــدعوى التـــــــي يخـــــــتص إذ يترتـــــــب عليـــــــه إل ـــــــي ال ــل ف بعـــــــدم قبـــــــول الفصـــــ

بنظرهـــــا مـــــن تلقـــــاء نفســـــه ، كمـــــا يســـــتطيع المـــــدعي عليـــــه المتمتـــــع بتلـــــك الحصـــــانة أن يـــــدفع بهـــــا 

فـــــي مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل الـــــدعوى ، حتـــــى لـــــو كـــــان ذلـــــك بعـــــد التعـــــرض للموضـــــوع كـــــون المســـــالة 

  . 3هنا تتعلق بالنظام العام 

لحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة لا يعــــــد دفعــــــا بعــــــدم و مــــــن ثــــــم يمكــــــن القــــــول أن الــــــدفع با          

ـــــــدعوى لرفعهـــــــا فـــــــي  ــــة و إنمـــــــا هـــــــو دفـــــــع بعـــــــدم قبـــــــول ال الاختصـــــــاص الـــــــدولي للمحـــــــاكم الوطنيـــ

  مواجهة شخص لا يخضع لسلطة القضاء الوطني ويعد هذا الرأي الراجح فقهيا.
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ــار فــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد انــــــــه اذا اســــــــلما بالحصــــــــانة القضــــــــائ          ــــــــر أن التســــــــاؤل المثــــــ ية غي

الجزائيــــــة للموظــــــف الســــــامي الــــــدولي فهــــــل هــــــذا يعنــــــي ان مــــــن حقــــــه انتهــــــاك قــــــوانين الــــــدول دون 

  حساب أو ردع ؟

ـــــــد اعترفـــــــت             ـــــــدولي ق ـــــــانون ال ـــــــى التســـــــاؤل المطـــــــروح أن قواعـــــــد الق ـــــــة عل يمكـــــــن الإجاب

ـــــه  ـــن فـــــي نفـــــس الوقـــــت فرضـــــت علي ـــــدولي لكــ بالحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة للموظـــــف الســـــامي ال

ـــــــوانين التزامـــــــات  ـــــــرام الق ـــــــي يعمـــــــل بهـــــــا و احت ـــــــل المنظمـــــــة الت ـــــــه احترامهـــــــا كونـــــــه يمث يجـــــــب علي

ــــــه  ــــــة ، هــــــذا مــــــا نصــــــت علي ــــــة العامــــــة الدولي ــــــر مــــــن مظــــــاهر ســــــمو الوظيف ــــــدول يعتب ــــــة لل الداخلي

  مواثيق المنظمات الدولية و كذا الاتفاقيات الثائية بين المنظمة و دولة المقر .

  للموظفين السامين الدوليين قضائية الجزائية حصانة الالفرع الثالث : نطاق الدفع بال

لمـــــا كانـــــت الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة التـــــي يتمتـــــع بهـــــا المـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين         

و لمــــا كانــــت  نطاقهــــا ألزمــــانيتســــري مــــن تــــاريخ تعيــــنهم فقــــد كــــان لزامــــا أن نتطــــرق إلــــى تحديــــد 

وفقــــا كمــــا رق إلــــى نطاقهــــا المكــــاني هــــذه الحصــــانة تســــري علــــى نطــــاق أقــــاليم جميــــع الــــدول ســــنتط

  لما يلي : 

   لزمانياالنطاق  أولا:

الــــــــدولي هــــــــي الســــــــامي التــــــــي يتمتــــــــع بهــــــــا الموظــــــــف القضــــــــائية الجزائيــــــــة الحصــــــــانة  إن        

 الإدارةتها أنشـــــــــأالتـــــــــي  الإقليميـــــــــة أوتســـــــــمى بالمنظمـــــــــات ســــــــواء الدوليـــــــــة ، لمصــــــــلحة جماعيـــــــــة 
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ة ئالاتفاقيــــــة المنشــــــ أوالميثــــــاق  أومحــــــددة فــــــي الدســــــتور  لأغــــــراضالدوليــــــة الجماعيــــــة لمؤسســــــيها 

لان الحصـــــانة ، الدوليـــــة نفســـــها  العامـــــة لهــــا و بالتـــــالي فـــــان الحصـــــانة ضـــــرورية لحمايـــــة الوظيفـــــة

ـــــدولي مـــــن  أصـــــلات عشـــــر  ـــــق صـــــالح المنظمـــــة ذاتهـــــا و لتمكـــــين الموظـــــف ال  أداءمـــــن اجـــــل تحقي

ــم تشـــــــرع هـــــــذه الحصـــــــانة مـــــــن اجـــــــل حمايـــــــة مصـــــــالح الموظـــــــف  أكمـــــــلعملـــــــه علـــــــى  وجـــــــه و لـــــ

ــــــــد نصــــــــت المــــــــادة ،  1الشخصــــــــية  ــــــــازات و حصــــــــانات منظمــــــــة  20فق  الأمــــــــممــــــــن اتفاقيــــــــة امتي

ـــــــى  1946المتحـــــــدة لعـــــــام  المتحـــــــدة  الأمـــــــمتعطـــــــى للمـــــــوظفين لمصـــــــلحة  إنمـــــــاالحصـــــــانة  أنعل

الجامعـــــة العربيـــــة و مـــــن اتفاقيـــــة المقـــــر بـــــين  24ونصـــــت المـــــادة 2ولـــــيس لمصـــــلحتهم الشخصـــــية 

ـــــــــى  1993الحكومـــــــــة المصـــــــــرية لعـــــــــام  تمـــــــــنح الحصـــــــــانة لصـــــــــالح الجامعـــــــــة لا للمنفعـــــــــة  أنعل

  . 3للأفرادالشخصية 

ــــــع بهــــــا المــــــوظف         ــــــي يتمت ــــــذا فــــــان الحصــــــانة الت ــــــوليهم الســــــاميين ن يل ــــــوم ت ــــــدوليين مــــــن ي ال

ر الحصـــــــانة الممنوحـــــــة لهـــــــم و متســـــــت أنحتـــــــى زوال الصـــــــفة الرســـــــمية عـــــــنهم علـــــــى ،  أعمـــــــالهم

ــــي كافـــــة مـــــا يصـــــدر عـــــنهم مـــــن  ـــــي تغطـ كتابـــــات بســـــبب قيـــــامهم بمهـــــامهم الرســـــمية  أو أقـــــوالالت

                                                           
  .509المرجع السابق ، ص الهام محمد حسن العاقل ،-1
ـــــــازات و حصـــــــانات منظمـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة لعـــــــام  20نصـــــــت المـــــــادة -2 ـــــــة امتي ـــــــازات و الحصـــــــانات  1946مـــــــن اتفاقي " تمـــــــنح الامتي

للمـــــوظفين مـــــن اجـــــل تحقيـــــق مصـــــالح الأمـــــم المتحـــــدة و لـــــيس مـــــن اجـــــل تحقيـــــق مصـــــالحهم الخاصـــــة و يحـــــق للامـــــين العـــــام ، بـــــل و 
أي موظــــف فــــي أيــــة حالـــــة يــــرى معهــــا أن تلــــك الحصـــــانة تحــــول دون أن تأخــــذ العدالــــة مجراهـــــا و  يجــــب عليــــه أن يرفــــع الحصــــانة عـــــن

  انه من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح الأمم المتحدة و لمجلس الأمن حق رفع الحصانة بالنسبة للامين العام ".
ــــــدول العربيــــــة والجم  24نصــــــت المــــــادة -3 ــــــر المبرمــــــة بــــــين جامعــــــة ال ــــــة المصــــــرية لســــــنة مــــــن اتفاقيــــــة المق علــــــى  " تمــــــنح  1993هوري

المزايـــــا و الحصـــــانات المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي هـــــذا الاتفـــــاق لصـــــالح الوظيفـــــة و لـــــيس للمنفعـــــة الشخصـــــية للأفـــــراد و مجلـــــس الجامعـــــة أن 
  ."  يرفع الحصانة عن الأمين العام و الأمناء المساعدين و مستشاري الأمين العام
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مــــن اتفاقيــــة امتيــــازات و حصــــانات  أ/18حتــــى بعــــد زوال صــــفتهم الرســــمية كمــــا جــــاء فــــي المــــادة 

امعــــة /أ مــــن اتفاقيــــة المقــــر بــــين ج21و هــــو مــــا ذهبــــت اليــــه المــــادة  19461المتحــــدة لعــــام  الأمــــم

  .19932الدول العربية و جمهورية مصر لسنة 

ــــض الفقهــــــاء فــــــي هــــــذا الخصــــــوص            ــــــرى بعــ ــــــى  أني ــــــات عل ــــنص فــــــي بعــــــض الاتفاقي ــ ال

ــــة الدوليــــة  ــــي ، اســــتمرار الحصــــانة حتــــى بعــــد انتهــــاء الوظيف ــــد  أنلا يعن هــــذه الحصــــانة تســــقط عن

الحصـــــانة تؤكـــــد  الحكمـــــة مـــــن أنانتهـــــاء الخدمـــــة فـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود مثـــــل هـــــذا الـــــنص ذلـــــك 

  .3بفقد الموظف صفته الدولية  أنها حتى بعد ر منطق استمرا

  النطاق المكاني:  –ثانيا

إن المـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين يقومـــــون بوظيفـــــة دوليـــــة و ينتمـــــون إلـــــى منظمـــــة دوليـــــة         

ـــــنهم   ـــــي تقـــــوم بتعيي ـــــع المـــــوظفين هـــــي المنظمـــــة الت ـــــذا فـــــان القاعـــــدة العامـــــة إن يتمت الســـــاميين ، ل

ــــــط دولــــــة  ــــــيس فق ــــاء المنظمــــــة ول ــــــدول أعضــ ــــــي كــــــل ال ــــــة ف ــــــدوليين بالحصــــــانة لقضــــــائية الجزائي ال

، لكـــــن الســـــؤال المطـــــروح فـــــي هـــــذا الصـــــدد هـــــو : هـــــل الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي الـــــذي  4المقـــــر

ــــي مواجهتهــــا  ــــه إقامــــة دائمــــة فيهــــا أن يتمســــك بحصــــانته ف ــــت ل ــــر أو كان ــــة المق يحمــــل جنســــية دول

  أم لا ؟

                                                           
  1946من اتفاقية امتيازات و حصانات منظمة الامم المتحدة لعام  18النص الكامل للمادة  للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوص - 1
  1993من اتفاقية المقر بين جامعة الدول العربية و جمهورية مصر لعام 21للاطلاع اكثر راجع النص الكامل للمادة  - 2
  .510الهام محمد حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص  -3
  .511حسن العاقل ، المرجع نفسه ، ص الهام محمد  - 4
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مـــــن أهـــــم مميـــــزات الوظيفـــــة العامـــــة الدوليـــــة ، هـــــي تمتـــــع الموظـــــف الســـــامي بالحصـــــانة           

الدوليــــة ومــــن ثــــم فانــــه مــــن حــــق الموظــــف الســــامي الــــدولي التمســــك بحصــــانته فــــي مواجهــــة دولتــــه 

ذلـــــك للحيلولـــــة دون تســـــلط دولتـــــه عنـــــدما لا يتمتــــــع بالحصـــــانة ، ممـــــا يعرقـــــل مصـــــلحة المنظمــــــة 

ون تحقيـــــق الأهـــــداف التـــــي كلــــف بـــــالموظف الســـــامي الـــــدولي الدوليــــة التـــــي يعمـــــل بهـــــا و يحــــول د

  بتنفيذها.

 أمـــامالـــدفع بالنصـــب الرســـمي للمـــوظفين الســـامين  مبـــدأمبحـــث الثـــاني : تقييـــد ال

  القضاء الجنائي الدولي 

ــــــي للمــــــوظفين الســــــامين            ــــــانون الــــــدولي العــــــام بتنظــــــيم المركــــــز الجزائ اهتمــــــت قواعــــــد الق

الــــــــدوليين فــــــــي إطــــــــار العلاقــــــــات مــــــــا بــــــــين المنظمــــــــات الدوليــــــــة و الــــــــدول مــــــــن خــــــــلال مواثيــــــــق 

المنظمــــــات الدوليــــــة و أنظمتهــــــا الأساســــــية و كــــــذا الاتفاقيــــــات التــــــي تبرمهــــــا مــــــع الــــــدول ، تشــــــكل 

متميـــــــزة أهــــــــم العناصــــــــر التـــــــي يتكــــــــون منهــــــــا المركـــــــز الجزائــــــــي للمــــــــوظفين المعاملـــــــة الجزائيــــــــة ال

ـــن خــــــــلال تضــــــــييق احتمــــــــالات تحريــــــــك دعــــــــوى جزائيــــــــة لتحمــــــــل  الســــــــامين الــــــــدوليين ، ذلــــــــك مـــــ

مســــــؤوليتهم الجزائيــــــة أمــــــام الجهــــــات القضــــــائية الداخليــــــة للــــــدول و إعفائــــــه بصــــــورة مطلقــــــة مــــــن 

ــة ، ذلــــــــك حتــــــــى فــــــــي حالــــــــ ة اتهامــــــــه بــــــــأخطر الجــــــــرائم اختصــــــــاص الجهــــــــات القضــــــــائية الأجنبيــــــ

  الدولية. 

غيــــر أن التحـــــولات التـــــي شـــــهدها القضـــــاء الــــدولي الجنـــــائي خاصـــــة منـــــذ نهايـــــة الحـــــرب           

العالميـــــة الثانيـــــة و التوقيـــــع علـــــى النظـــــام الأساســـــي المنشـــــئ للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة الدائمـــــة ، 
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يتجـــــه شـــــيئا فشـــــيئا نحـــــو التراجـــــع أصـــــبح المركـــــز الجزائـــــي التقليـــــدي للمـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين 

ــــرك المجــــال لنظــــام قــــانوني حــــديث يأخــــذ بعــــين الاعتبــــار التحــــولات القانونيــــة الدوليــــة  مــــن اجــــل ت

ـــــة مـــــن العقـــــاب ، مـــــن هنـــــا ســـــوف  ـــــي الجـــــرائم الدولي ـــــة فـــــي مكافحـــــة أســـــباب إفـــــلات مرتكب الحديث

ـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي و كـــــذا البحـــــث عـــــن أســـــباب  ـــــدأ ال ـــــى مراحـــــل تراجـــــع  مب هـــــذا نتطـــــرق إل

  التراجع و ذلك في مطبين مستقلين وفقا لما يلي : 

  الدفع بالمنصب الرسمي   مبدأ مراحل تراجع:  الأولالمطلب 

ــــــدفع بالمنصــــــب الرســــــمي بعــــــدة مراحــــــل ، فبعــــــدما كــــــان يمكــــــن          ــــــدأ ال ــــــد مــــــر تراجــــــع مب لق

أمـــــام للشــــخص المتمتـــــع بالحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة الـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي بصـــــورة مطلقـــــة 

ــــــد هــــــذا  ــــــد تقــــــرر تقيي ـــــة ، فق ــــــائي الأجنبــــــي  مهمــــــا كانــــــت خطــــــورة الجريمــــــة المرتكبـ القضــــــاء الجن

ــــر نصــــوص الأنظمــــة الأساســــية لمختلــــف المحــــاكم الجنائيــــة الدوليــــة  ــــدأ مــــن خــــلال تطــــوره عب المب

المؤقتـــــة و المختلطـــــة كمـــــا تطرقـــــت لـــــه لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي ونصـــــت عليـــــه مختلـــــف الاتفاقيـــــات 

  تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع متتالية وفقا لما يلي :   الدولية  و عليه

  فع بالمنصب الرسمي في محاكمات الحربيين العالميتين دال مبدأ:  الأولالفرع 

المنصــــــــب  أوالــــــــدفع بالحصــــــــانة  مبــــــــدأت دمعاهــــــــدة اســــــــتبع أوتعتبــــــــر معاهــــــــدة فرســــــــاي          

ذلــــك كــــل مــــن  أكــــدمــــن العقــــاب وقــــد  الإفــــلاتالجنائيــــة و  المســــؤوليةكســــبب مــــانع مــــن ، الرســــمي 

  ميثاق  نورمبورغ وطوكيو وسنتولى بالشرح ذلك فيما يلي :  
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  الأولىالدفع بالمنصب الرسمي في محاكمات الحرب العالمية  مبدأ:  أولا

ـــــــىتعتبـــــــر الحـــــــرب العالميـــــــة          تحريـــــــك المســـــــؤولية  إلـــــــىنقطـــــــة البدايـــــــة التـــــــي قـــــــادت  الأول

بلــــــورت فكــــــرة  أنهــــــاكمــــــا ، الجنائيــــــة الفرديــــــة ضــــــد مرتكبــــــي انتهاكــــــات قــــــوانين و اعــــــرف الحــــــرب 

، نظـــــرا لمطالبـــــة الـــــدول بضـــــرورة معاقبـــــة مجرمـــــي الحـــــرب أو كـــــل  1قضـــــاء جنـــــائي دولـــــي  إنشـــــاء

، قــــــرر المـــــؤتمرون فــــــي فرســـــاي تشــــــكيل 2مـــــن ارتكــــــب عمـــــلا مخالفــــــا لقواعـــــد و أعــــــراف الحـــــرب 

ـــــذين كــــــانوا ســــــببا فــــــي نشــــــوب لجنــــــة تأخــــــذ  علــــــى عاتقهــــــا مهمــــــة تحديــــــد مســــــؤولية الأشــــــخاص الـ

ــــــــة معــــــــاقبتهم  ــــــــد مســــــــؤوليات  1919مــــــــارس  29بتــــــــاريخ ، 3الحــــــــرب و كيفي ــــــت لجنــــــــة تحدي قضــ

الــــــذين ارتكبــــــوا  الأفــــــراد أن إلــــــى مــــــن خلالــــــه ، أشــــــارتمبتــــــدئ الحــــــرب و تنفيــــــذ العقوبــــــات تقريــــــرا 

محكمـــــة جنائيـــــة  أمـــــام يحـــــاكموا أنعـــــدة دول يجـــــب  برعايـــــا أضـــــرت أوبعـــــدة دول  أضـــــرت أفعـــــالا

  .4و مسؤولية ممثلي الدول بصرف النظر عن مراكزهم و مراتبهم  دولية

                                                           
  .742،  ص  2011محمد صلاح ابو رجب ، المسؤولية الجنائية الدولية للقادة ، الطبعة الأولى ، دار تجليد كتب احمد بكر ، بنها ، مصر ،  -1

ليـة الحقـوق ، جامعـة وادي سـوف ، بلخيـر دراجـي ، العدالـة الجنائيـة الدوليـة و تطـوير القضـاء الـدولي ، مجلـة البحـوث و الدراسـات ، ك -  2
     .86، ص 2009، 08العدد

    165، ص  1963، مارس  33السنة  1محي الدين عوض دراسات في القانون الدولي الجنائي ، مجلة القانون و الاقتصاد ، العدد  - 3 
 نقـاط أربـع فـي بالبحـث الـدولي،كلفت خبـراء القـانون مـن عضـوا عشـر خمسـة مـن مشـكلة "المسؤوليات لجنة" اسم عليها أطلق دولية تحقيق لجنة أول  -   

 فيـه  اقترحـت 1919 مـارس 25 بتـاريخ تقريرهـا اللجنـة وقـدمت لهـا، إجـراءات ووضـع الحـرب الاعتـداء وجـرائم حـرب جـرائم عـن خاصـة محكمة تكوين منها
 الحـرب مجرمو :الثانية.يخضعوا لقضائها أن ويجب محددة دولة في جرائمهم اقترفوا الذين الحرب مجرمو وهم :الأولى( طائفتين إلى الحرب مجرمي تقسيم
 الدوليـة المحكمـة هـذه أنّ  بحجـة الاقتـراح هـذا والياباني الأمريكي الوفدان عارض دولي)، وقد محكمة أمام يحاكموا أن يجب دول بعدة جرائمهم اقترفوا الذين
 وأنّ  الحـرب، انتهـاء عنـد المنهزمـة الـدول لتحـاكم المنتصـرة الـدول بمعرفـة محكمـة إقامـة تفـرض دوليـة سـابقة وجـود وعـدم تطبقـه، جنـائي لهـا قـانون لـيس

  الجرائم. فيها تلك وقعت التي الدول لقضاء ينعقد بالمحاكمة الاختصاص
� ا��"?���ت �?����ن، �?����ن الله A@?� للاطـلاع اكثـر راجـع بهـذا الخصـوص -  �?���Cا #?D ا�?�و�# ا�"?���ن ،#E�?�� ا���@�A?�ت د�?�ان ا�

،��G���                                                                                                       .�GMھ� و�� 34 ص 1992 ا��HاE ، ا�
، و ورد فـــــــي تقريـــــــر اللجنـــــــة " إذا لـــــــم يعاقـــــــب الإمبراطـــــــور الألمـــــــاني و مســـــــاعدوه ، فـــــــان ضـــــــمير الإنســـــــانية سيصـــــــاب بخيبـــــــة أمـــــــل  -4

  ستصبح جميع قوانين و عادات الحرب و قوانين الإنسانية مجرد سند غير قابل للصرف"
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فقــــــد وجــــــه اســــــتدعاء  1919مــــــن معاهــــــدة فرســــــاي لعــــــام  227المــــــادة  لأحكــــــامبقــــــا ط            
ــــــوم الثــــــاني للإمبراطــــــورمباشــــــر  ــــــت هــــــذه ال لمحاكمتــــــهالمحكمــــــة  أمــــــامللمثــــــول  ، غلي مــــــادة و كان

ــــــــة  ــــــــد المســــــــؤولية الجنائي ــــــــي تحدي ــــــــراف بصــــــــفته و صــــــــريحة ف اســــــــتبعاد حصــــــــانته و عــــــــدم الاعت
ــــــرا وتطــــــورا  1الرســــــمية  ــــــد شــــــكلت هــــــذه المعاهــــــدة تحــــــولا كبي ــــــة  جــــــذرياوق ــــــي  الممارســــــة القانوني ف
قــــــادة الــــــدول بــــــاحترام المنصــــــب الــــــذي يشــــــغله فــــــان كــــــان يتمتــــــع بالحصــــــانة طبقــــــا  وإلــــــزامالدوليـــــة 

 مســــؤوليتهيتحمــــل عبــــئ  أنفــــان عليــــه التزامــــا مقابــــل هــــذا الحــــق و هــــو ، لقواعــــد القــــانون الــــدولي 
  . 2الدولية فعلى قدر السلطة تكون المسؤولية 

دخل تــــــلــــــم  227نــــــص المــــــادة  أنب عمــــــا جــــــاءت بــــــه معاهــــــدة فرســــــاي نلاحــــــظ يــــــوكتعق        

ــــــدا تســــــليم  ــــك بســــــبب رفــــــض هولن ــ ــــــى ارض الواقــــــع و ذل ــــــم تجــــــد تطبيقــــــا لهــــــا عل ــــــاذ و ل ــــــز النف حي

فالدســــــتور الهولنــــــدي يكفــــــل بقاعــــــدة الشــــــرعية  اللحلفــــــاء و كــــــذلك اصــــــطدامه لألمــــــاني الإمبراطــــــور

ـــــــة أشخاصـــــــهم و  ـــــــة حماي ـــــــا متســـــــاوية مـــــــن ناحي ـــــــى إقلـــــــيم المملكـــــــة حقوق ـــــــع الموجـــــــودين عل لجمي

                                                           
 الحلبــي منشــورات الجنائيــة، الدوليــة المحــاكم الدوليــة، الجــرائم أهم،الجنــائي الــدولي القــانون القهــوجي، القــادر عبــد علـي -1

  .  177 ص ، 2001 الأولى، . الطبعة لبنان، الحقوقية،
ــــــــاء و القــــــــوى المتحالفــــــــة  227نصــــــــت المــــــــادة  28/06/1919معاهــــــــدة فرســــــــاي المؤرخــــــــة فــــــــي   - ــــــــى مــــــــا يلــــــــي " الحلف منهــــــــا عل

ـــــة و قدســـــية المعاهـــــدات  ـــــادئ الأخـــــلاق العالمي ـــــة لمب ـــــا رســـــميا لارتكابـــــه جريمـــــة عظمـــــى مخل ـــــاني إمبراطـــــور ألماني ـــــوم الث يســـــتدعون غلي
"...  

 وحيـث العـرش، عـن ألمانيـا وتنازلـه هزيمـة بعـد هولنـدا إلـى هاربـا فـر الـذي الإمبراطـور بمحاكمـة الجماعيـة المطالبـة وأمـام - 
 المـؤتمر رأى واليابـاني، الأمريكـي الوفـدين جانـب اعتراضـات وإلـى المسـألة هـذه فـي حاسـم بشـكل تبـث لـم المسـؤوليات لجنـة أنّ 

 بـاريس بجامعـة الحقـوق كليـة عميـد الفرنسـيين Larnaude لابراديـل دي الفقيهـين والأسـتاذ استشـارة ضـرورة للسـلام التمهيـدي
 De La Pradelle مــن الإمبراطــور يتحملهــا أن يمكــن التــي الجنائيــة المسـؤولية حـول الجامعـة نفــس لارنـود مــن :الأسـتاذ
 الفقيهـان وقـدم التطبيـق، الواجـب والقـانون ثالثـة جهـة مـن بمحاكمتـه المختصـة والجهـة ثانيـة جهـة مـن تسـليمه وطلـب جهـة،
 جريمـة لإثارتـه وذلـك المتحالفـة، الـدول تنشـئها دوليـة جنائيـة محكمـة أمـام الإمبراطـور محاكمـة وجـوب فأكـدا الشـأن ذابهـ تقريـرا
  حرب مجرم بوصفه بتسليمه المطالبة ). بجواز وأفتيا الحرب، وجرائم الاعتداء حرب

ـــــادة  -2 ـــــة عـــــن ارتكـــــاب جريمـــــة الإب ـــــد العزيـــــز محمـــــد ســـــلامة ، المســـــؤولية الدولي ـــــى ، دار العلـــــوم أيمـــــن عب الجماعيـــــة ، الطبعـــــة الأول
  .284، ص  2006للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر، 
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ــــت جنســــ ــــا كان ــــالي عــــدم 1ياتهم أمــــوالهم أي ــــل و بالت ــــداء مــــن قب  إمكانيــــةو عــــدم تجــــريم حــــرب الاعت

  .2محاكمة مرتكبيها و المتسببين فيها 

  الدفع بالمنصب الرسمي في محاكمات الحرب العالمية الثانية مبدأ:  ثانيا

الـــــــــدفع  مبـــــــــدأفكـــــــــرة ، الحـــــــــرب العالميـــــــــة الثانيـــــــــة  محاكمـــــــــاتفـــــــــي  أخـــــــــرىمـــــــــرة  أثيـــــــــرت        

 الـــــدولي  تمـــــعجالمبالمنصـــــب الرســـــمي عـــــن اخطـــــر الجـــــرائم الدوليـــــة التـــــي تمـــــس امـــــن و ســـــلامة 

وقـــــد حـــــاول الحلفـــــاء مـــــن خـــــلال محـــــاكمتي نورمبـــــورغ و طوكيـــــو اســـــتدراك النقـــــائص التـــــي شـــــابت 

عتمـــــــدت المحكمتـــــــان بتوافـــــــق الـــــــدول الحلفـــــــاء قواعـــــــد قانونيـــــــة ، ا 19193اتفاقيـــــــة فرســـــــاي لعـــــــام 

المنصـــــــب الرســـــــمي كـــــــدفع لانتفـــــــاء المســـــــؤولية الجنائيـــــــة  وأالحصـــــــانة  واضـــــــحة منهـــــــا اســـــــتبعاد

الـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي مـــــن  إلـــــىســـــوف نتعـــــرض  وعليـــــهكســـــبب لتخفيـــــف العقوبـــــة  أوالدوليـــــة 

  محاكمات نورمبورغ وطوكيو تباعا فيما يلي : خلال 

  محكمة نورمبورغ : – أ

                                                           
ــــدا لعــــام  4/1تــــنص المــــادة  -1 ــــا  1848مــــن دســــتور هولن ــــا أو أجنبي ــــيم المملكــــة ، ســــواء كــــان مواطن ــــى إقل ــــرد يوجــــد عل ــــى أن " كــــل ف عل

  يتمتع بالحماية المقررة قانونا فيما يتعلق بشخصه و أمواله ".
  :غليوم الثاني راجع  الإمبراطورالقانوني الذي اعتمدت عليه هولندا لامتناعها عن تسليم  الأساسلمعرفة -2

روبارج   ماري كلود ، اختصاص المحكمتين الجنائيتين الدوليتين يوغسلافيا السابقة ورواندا ، نشأة جريمة إبادة الأجناس و الجرائم   -
  .632، ص 1997، السنة العاشرة ، 58ليب الأحمر ، العددضد الإنسانية ، المجلة الدولية للص

  .53عبد االله سليمان سليمان ، المرجع السابق ، ص  -3
  . 190علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص - 
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لمحاكمــــــة كبــــــار مجرمــــــي الحــــــرب ،  1المحكمــــــة العســــــكرية الدوليــــــة فــــــي نورمــــــورغ  أنشــــــئت       

ـــــي منظمـــــات  أعضـــــاءبصـــــفتهم  أوســـــواء بصـــــفتهم الشخصـــــية  و  2بالصـــــفتين معـــــا  أو إجراميـــــةف

 لأيالمنصــــــب الرســــــمي  أن إلـــــىلهــــــذه المحكمــــــة  الأساســـــيالمــــــادة الســـــابعة مــــــن النظــــــام  أشـــــارت

لا يعـــــد مانعـــــا مـــــن تقريـــــر المســـــؤولية الجنائيـــــة ، الحكومـــــة  أورئيســـــا للدولـــــة  أكـــــانشـــــخص ســـــواء 

ـــــاب  أيضـــــاكمـــــا لا يعـــــد  ـــــا مـــــن العق ـــــرر  أن أي،  3ظرفـــــا مخفف ـــــة لا تب حصـــــانته القضـــــائية الجزائي

ـــــــة  الأفعـــــــال ـــــــر جناي ـــــــي تعتب ـــــــا لالت ـــــــدولي  ووفق ـــــــورغ اســـــــتبعادها  لقـــــــانون ال ـــــــررت محكمـــــــة نورمب ب

ــــــدو  ــــــانون ال ــــــا لقواعــــــد الق ــــــررة وفق ــــــة المق ــــــة الدولي ــــــانون  أنلي بقولهــــــا " للحصــــــانة الجنائي قواعــــــد الق

ـــــي الدولــــــة فــــــي ظــــــروف معينــــــة لالــــــدو   الأفعــــــالتطبــــــق علــــــى  أنلا يمكــــــن ، ي التــــــي تحمــــــي ممثلـ

التمســـــك بصـــــفتهم  الأفعـــــالالتـــــي تعتبـــــر جنايـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي ، ولا يســـــتطيع مرتكبـــــو هـــــذه 

ـــــة و العقــــــاب ، فمــــــن يخــــــالف قــــــوانين الحــــــرب لا يســــــتطيع فــــــي ســــــب ــــــب المحاكمـ يل الرســــــمية لتجن

يحــــتج بتفويضــــه مــــن جانــــب الدولــــة لان الدولــــة فــــي الوقــــت الــــذي تمنحــــه  أنتبريــــر هــــذه المخالفــــة 

                                                           
 قـانون تخصـص الحقـوق فـي علـوم دكتـوراه أطروحـة الدوليـة الجريمـة مكافحـة فـي الجنـائي الـدولي القضـاء دورهشـام فريجـة ،  -1

  .69، ص2014-2013، كلية الحقوق ، جامعة بسكرة ،  جنائي دولي
. وقــــــد تضــــــمنت الاتفاقيــــــة لائحــــــة نــــــورمبيرغ أو 1945الأولــــــى مــــــن معاهــــــدة لنــــــدن عــــــام  أنشــــــأت محكمــــــة نــــــورمبيرغ بموجــــــب المــــــادة -  

لمحكمـــــة المرفــــق فـــــي اتفاقيــــة لنـــــدن لعـــــام نظــــام محكمـــــة نــــورمبيرغ واعتبرتهـــــا المــــادة الثانيـــــة جــــزء لا يتجـــــزأ مـــــن الاتفاقيــــة ، يتكـــــون نظــــام ا
مــــن ثلاثــــين مــــادة مقســــمة إلــــى ســــبعة فصــــول. يتنــــاول الفصــــل الأول تشــــكيل المحكمــــة فيمــــا يتنــــاول الفصــــل الثــــاني اختصاصــــها  1945

  ونخصص مطلبا لكل من الفصلين .
  744محمد صلاح ابو رجب ، المرجع السابق ، ص  -2

3 - FREEMAN ALWYN ,WAR CRIMES BY ENEMY NATIONALS ADMINISTERING JUSTICE IN 
OCCUPIED , TERRITORY , AJIL , VOL , 41, 1947,P 569 
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ــــــدولي " ــــــانون ال ــــــد 1هــــــذا التفــــــويض تكــــــون قــــــد تجــــــاوزت الســــــلطات المعتــــــرف بهــــــا فــــــي الق ، إذا فق

أوضـــــحت محاكمـــــات نورمبـــــورغ بجـــــلاء ، أن الأشـــــخاص الموجـــــودين فـــــي قمـــــة التسلســـــل القيـــــادي 

المســـــــئولية الجنائيـــــــة ، ســـــــواء أكـــــــانوا فـــــــاعلين أصـــــــليين أم شـــــــركاء فـــــــي لـــــــن يـــــــتم اســـــــتثنائهم مـــــــن 

  . 2الجرائم

   محكمة طوكيو : -ب

مــــــا جــــــاء فــــــي  يشــــــابهنصــــــا العســــــكرية لطوكيــــــو للمحكمــــــة  الأساســــــيتضــــــمن النظــــــام           

حيــــث لــــم يعــــد  للمحكمــــة العســــكرية الدوليــــة لنورمبــــورغ الأساســــينــــص المــــادة الســــابعة مــــن النظــــام 

، لكـــــــن المـــــــادة السادســـــــة جعلـــــــت  3المنصـــــــب الرســـــــمي يحـــــــول دون المســـــــاءلة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة 

                                                           

- 1  - طبقا لما قضت به محكمة نورمبورغ في قضية الرئيس الألماني (دونتز) بخصوص دفاعه المتعلق بالحصانة او المنصب الرسمي

« THE  PRINCIPLE OF INTERNATIONAL LAW, WHICH UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES 

PROTECTS THE REPRESENTATIVE OF ASTATE ,cannot be applied to actswihch are condemned as 

criminal by international Law , THE AUTHORS OF THESE ACTS CANNOT SHELTER THEM 

SELVES BEHIND THEIR OFFICIAL POSITION IN ORDER TO BE FEED FROM PUNISHMENT IN APPROP 
RIATEPR OCEEDING"                                                    
SEE  

https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Nuremberg+Trial+of+Major+German+
War+Criminals%22 

م النازيين و أيضا أعضاء الحكومة النازية في عهد هتلر و لقد مثل أمام المحكمة العسكرية الدولية بنومبورغ العديد من القادة و الحكا -
 تمت إدانتهم و تقررت مسؤوليتهم الجنائية الفردية و لم تقبل المحكمة دفعهم بالصفة الرسمية ، من هؤلاء (فون شيراخ ، الحاكم الألماني

 للنمسا )، (رودلف هيس ، نائب هتلر ) .
2
  .289ا�"��ق ، ص  أ��ن ��د ا��ز�ز ���د "��0 ، ا��ر7: - 

نصت المادة الخامسة  من ميثاق المحكمة العسكرية لطوكيو على "تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين بصفتهم  -3
  الشخصية و ليس بصفتهم أعضاء في منظمات أو هيئات إجرامية "

وتم خلالها محاكمة أربعة وعشرين  1/10/1946إلى  20/11/1945سلسلة من المحاكمات في الفترة من  عقدت محكمة نورمبيرغ - 
من القادة النازيين لارتكابهم أو لتآمرهم على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب. ووجهت لوائح اتهام لست منظمات 
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منــــه ظرفــــا مخففــــا للعقــــاب عكــــس مــــا نــــص عليــــه ميثــــاق المحكمــــة العســــكرية لنورمبــــورغ الــــذي لــــم 

  .        1يجعل منه ظرفا مخففا من العقاب

ــــاني : ــــرع الث ــــدأالف ــــي  مب ــــدفع بالمنصــــب الرســــمي ف ــــة  الأساســــية الأنظمــــةال للمحــــاكم الجنائي

  .و المختلطة المؤقتةالدولية 

المختصــــــــة 3و المختلطـــــــة  2عـــــــرف المجتمـــــــع الــــــــدولي المحـــــــاكم الجنائيــــــــة الدوليـــــــة المؤقتــــــــة      

بمتابعــــــة و محاكمــــــة الأشــــــخاص المتســــــببين فــــــي ارتكــــــاب اشــــــد الجــــــرائم الدوليــــــة خطــــــورة ، التــــــي 

ــــه لا يمكــــن الــــدفع تهــــدد ســــلم و امــــن المجتمــــع الــــدولي مهمــــا كا ــــت مراكــــزهم و صــــفاتهم ، و علي ن

بالمنصـــــب الرســـــمي للتنصـــــل مـــــن المســـــؤولية الجنائيـــــة الدوليـــــة أمـــــام هـــــذه المحـــــاكم التـــــي شـــــهدت 

أهــــــم المحاكمــــــات الدوليــــــة للأشــــــخاص المتســــــببين فــــــي ارتكــــــاب الجــــــرائم الدوليــــــة و عليــــــه ســــــوف 

 نتطرق إلى موقف هذه المحاكم من مبدأ الدفع بالمنصب الرسمي .

للمحـــــاكم الجنائيـــــة الدوليـــــة  الأساســــية الأنظمـــــةالـــــدفع بالمنصـــــب الرســــمي فـــــي  مبــــدأ:  أولا

 المؤقتة 
                                                                                                                                                                                

ة بالأحكام وهي التالي: ثلاثة أحكام بالبراءة، أربعة أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين نطقت المحكم 1/10/1946لمساعدتها النازيين، وفي 
  عشر سنوات وعشرين سنة، ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة وأثنى عشر حكما بالإعدام شنقا.

ا ظرفـــــا مخففـــــا مـــــن    نصـــــت المـــــادة السادســـــة مـــــن ميثـــــاق المحكمـــــة العســـــكرية لطوكيـــــو " إن الصـــــفة الرســـــمية للمـــــتهم يمكـــــن اعتبارهـــــ - 1
  العقاب وان كانت لا تعفيه من العقاب"

المحـــــاكم الجنائيـــــة الدوليـــــة المؤقتـــــة هـــــي تلـــــك المحـــــاكم التـــــي تأسســـــت بقـــــرار مـــــن مجلـــــس الأمـــــن ومـــــن أبرزهـــــا المحكمـــــة الجنائيـــــة  - 2
  الدولية   يوغسلافيا السابقة و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 

 ارتكبـت التـي الدولـة وحكومـة المتحـدة الأمـم منظمـة بـين معاهـدة دوليـة  كم تلـك المحـاكم المنشـاة بموجـبالمقصـود بهـذه المحـا  -3   
ــــــة ذات تكــــــوين مخــــــتلط بــــــين القضــــــاة  الجــــــرائم فيهــــــا       الدوليــــــة،للنظر فــــــي تلــــــك الجــــــرائم و تقــــــديم المســــــئولين عنهــــــا للمحاكمــــــة أمــــــام عدال

 .مهامهم استنادا الى الاتفاق الذي يبين ما هو وطني و ما هو دولي الوطنيين و القضاة الدوليين ، حيث يمارس هؤلاء 
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لقـــــــد عرفـــــــت الســـــــاحة الدوليـــــــة المحـــــــاكم الجنائيـــــــة الدوليـــــــة المؤقتـــــــة المنشـــــــاة بموجـــــــب            

قــــرار مـــــن مجلـــــس الأمـــــن لمحاكمــــة المتســـــببين فـــــي ارتكـــــاب اشــــد الجـــــرائم الدوليـــــة خطـــــورة و هـــــذه 

ـــــــة  المحـــــــاكم ـــــــة الدولي ـــــــة ليوغســـــــلافيا الســـــــابقة و المحكمـــــــة الجنائي ـــــــة الدولي هـــــــي المحكمـــــــة الجنائي

  لرواندا و سنتولى موقفهما من مبدأ الدفع بالمنصب الرسمي فيما يلي: 

 : المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة   - أ

 رقــم قــراره الــدولي بالإجمـاع الأمــن مجلــس أصـدر ، 1993 فيفــري 22 فـي            

 المخالفـات عـن لمحاكمـة المسـئولين جنائيـة دوليـة محكمـة إنشـاء علـى نـص الـذي 808

 السـابقة يوغسـلافيا فـي تـم ارتكابهـا الإنسـاني، التـي الـدولي القـانون وقواعـد لأحكـام الجسـمية

 إعـداد المتحـدة العـام للأمـم الأمـين مـن القـرار هـذابموجـب  وطلـب ، 1991عـام مـن ابتـداء

  . 1المحكمة هذه يثيرها إنشاء التي القانونية المسائل مختلف حول يوما ستين خلال تقرير

للمحكمـة  للنظـام الأساسـي مشـروع علـى احتـوى الـذي تقريـره العـام الأمـين أعـد             

ــــى تقريــــر  الأمــــنبعــــد اطــــلاع مجلــــس  و ــــم  هعل حيــــث ،  1993مــــاي25فــــي  827اصــــدر قــــراره رق

، وبغيــــــة وضــــــع 2الــــــدوليين والأمــــــنالحالــــــة فــــــي يوغســــــلافيا لازالــــــت تشــــــكل تهديــــــدا للســــــلم  أن رأى

للمحكمــــة المرفــــق  الأساســــيعنهــــا فقــــد اعتمــــد النظــــام  المســــئولينحــــد لهــــذه الانتهاكــــات ومحاكمــــة 

                                                           
1
، موسني سليمة ، القضاء الجنائي الدولي المؤقت ، دراسة للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ، مجلة الحقيقة ، جامعة   - 

  .103، ص  2015،  33ادرار ،  العدد
الجنائي الدولي المؤقت ، ودوره في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي المؤقت ، مجلة البحوث والدراسات القضاء حموم جعفر ،  - 2

  .143، ص  2012،  01، العدد 02القانونية و السياسية ، جامعة البليدة ، المجلد
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 مـن ابتـداء لاهـاي بمقرهـا فـي نشـاطها المحكمـة مباشـرة بـدأت ، وهكـذاالعـام الأمـينمـع تقريـر 

  . 19941نوفمبر 17

 الانتهاكــات ( وهــي الجــرائم مــن مجموعـات أربــع علــى المحكمــة ســلطة تقتصـر         

 الإبــادة ، الحــرب وأعــرف قــوانين انتهاكــات ، 1949 لعــام جنيــف للاتفاقيــات الخطيــرة

نصــت الفقــرة ، أمــا بخصــوص المنصــب الرســمي فقــد  2) الإنســانية ضــد الجــرائم ، الجماعيــة

" لا يعفــــي المنصــــب انــــه لمحكمــــة يوغســــلافيا علــــى  الأساســــيالثانيــــة مــــن المــــادة الســــابعة للنظــــام 

هـــــذا الشـــــخص مـــــن ، حكوميـــــا  مســـــئولا أوحكومـــــة  أورئيســـــا لدولـــــة  أكـــــانالرســـــمي للمـــــتهم ســـــواء 

 أنيخفــــف مـــــن نطــــاق العقوبــــة " وقــــد اســـــتقر قضــــاء هــــذه المحكمــــة علـــــى  أوالمســــؤولية الجنائيــــة 

 أنعســـــكريا مـــــن شـــــانه  أوقائـــــدا مـــــدنيا  أوالمنصـــــب الرســـــمي للمـــــتهم ســـــواء كـــــان يشـــــغل رئيســـــا 

المنصــــــب الرســــــمي للمــــــتهم  أن إلــــــىذهبــــــت  أخــــــرى حكــــــامأيزيــــــد مــــــن مســــــؤوليته الجنائيــــــة و فــــــي 

  .3ظرفا مشددا للعقاب عليه  ستشكل

                                                           
فيمـــــــا قـــــــررت المـــــــادة العاشـــــــرة ) اختصـــــــاص المحكمـــــــة . 9 -1) مـــــــادة. تناولـــــــت المـــــــواد (34الأساســـــــي للمحكمـــــــة ( تضـــــــمن النظـــــــام -1

مبــــدأ عــــدم محاكمــــة شــــخص أمــــام المحــــاكم الوطنيــــة عــــن أفعــــال تشــــكل انتهاكــــا للقــــانون الــــدولي إذا ســــبق محاكمتــــه عنهــــا أمــــام المحكمــــة 
) تنظـــــــيم المحكمـــــــة. أمـــــــا الســـــــير فـــــــي إجـــــــراءات الـــــــدعوى اعتبـــــــارا مـــــــن التحقيـــــــق وإعـــــــداد لـــــــوائح 17 -11الدوليــــــة. وتعرضـــــــت المـــــــواد (

). فيمــــــا تناولــــــت 28 -18صــــــور الأحكــــــام وتنفيــــــذها بمــــــا فــــــي ذلــــــك العفــــــو وتخفيــــــف الأحكــــــام فكــــــان موضــــــوع المــــــواد ( الاتهــــــام وحتــــــى
  ) مسائل متفرقة كمقر المحكمة والتعاون القضائي واللغات المستعملة في المحكمة ونفقاتها.  34 -29المواد (

  دار والهرسك، البوسنة في الحرب جرائم على تطبيقية دراسة مع :الحرب جرائم على والعقاب المسؤولية الشيخة، الخالق عبد علي حسام -2
 .7 ص ،  2004 ،، مصرالإسكندرية للنشر، الجديدة الجامعة .
  
  .751رجب ، المرجع السابق ، ص  أبومحمد صلاح  -3
قضائية فذهبت الدائرة الابتدائية في يشكل قضاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بشان المنصب الرسمي للمتهم سابقة  -

  :(s��t�uM) ا�q قضية
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  المحكمة الجنائية الدولية لرواندا . -ب

ــــدا            ــــذي نشــــب بســــبب عــــدم ابعــــد المجــــازر التــــي حــــدثت فــــي روان ثــــر الصــــراع العرقــــي ال

ـــــه  ـــــت نتيجت ـــــائج  الآلافاشـــــتراك بعـــــض القبائـــــل فـــــي الحكـــــم وكان مـــــن الضـــــحايا. ولـــــم تنحصـــــر نت

 الإفريقـــــي. وبعــــد محــــاولات الاتحــــاد أخـــــرىالصــــراع علــــى روانــــدا بـــــل امتــــدت لتشــــمل دولا افريقيــــة 

الــــــذي  الأمــــــردوليــــــة الجــــــرائم، وكــــــذلك الجهــــــود ال بإيقــــــافللحــــــد مــــــن الانتهاكــــــات التــــــي لــــــم تفلــــــح 

 إلــــــىمســـــتندا  1994لســـــنة  935قـــــراره رقـــــم  إصـــــدار إلـــــىالـــــدولي  الأمـــــناضـــــطر معـــــه مجلـــــس 

القتــــــل  أعمــــــال باســــــتمرار المــــــذابح و 21/5/1994المتحــــــدة المــــــؤرخ  للأمــــــمالعــــــام  الأمــــــينتأكيــــــد 

  . 1روانداتحقيق لتحديد المسؤولية عما يجري في  إجراءالمتعمد طالبا 

  

لجنـــــــة خبــــــــراء لدراســــــــة المعلومــــــــات  إنشــــــــاءالعــــــــام  الأمــــــــينمـــــــن  مــــــــنالأطلـــــــب مجلــــــــس          

المعلومـــــات التـــــي تحصـــــل عليهـــــا اللجنـــــة مـــــن تحقيقاتهـــــا الخاصـــــة، وتقـــــدم  إلـــــى إضـــــافةالمقدمـــــة، 

 الأمــــين إلــــى الإنســــانيبشــــأن الانتهاكــــات الجســــيمة للقــــانون الــــدولي  إليــــهتقريــــرا بكــــل مــــا توصــــلت 

مجلــــس  إلــــىالعــــام تقريــــره  الأمــــينوفعــــلا قــــدم  الأمــــنمجلــــس  إلــــىالعــــام الــــذي يقــــوم بتقــــديم تقريــــره 

                                                                                                                                                                                
 " THERE CAN BE NO DOUBT THAT COMMAND POSITION MY JUSTIFY A HARSHER ,WHICH MUST 

BE THAT HARSHER BECAUSE THE ACCUSED HELD A HIGH POSITION WITHIN THE CIVILIAN OR 

MILITARY COMMAND STRUCTURE ». http://www.icty.org/z{�� �"M�|ا� ��Du|}��� �� ا��و���E���� ا��t~ا�� 
2017- 06- ��17ر�� ا�����   
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ــــذي جــــاء فيــــه 1 1994مــــاي13بتــــاريخ  الأمــــن فــــي روانــــدا بــــدأت تتصــــاعد  الأحــــداثوتيــــرة  أن، ال

قـــــراره  إصــــدار إلــــى الأمــــنالـــــذي دفــــع بمجلــــس  الأمــــر الأمــــنرغــــم التحــــذيرات ومناشــــدات مجلــــس 

ـــــم  ـــــي  955رق ـــــ إنشـــــاءالمتضـــــمن  1994نـــــوفمير 08ف ـــــى طلـــــب  2ةمحكمـــــة جنائيـــــة دولي بنـــــاء عل

ــــــة فــــــي روانــــــدا وغيرهــــــا مــــــن  ئولينســــــالمحكومــــــة روانــــــدا مهمتهــــــا محاكمــــــة  عــــــن الجــــــرائم المرتكب

الفـــــــاتح وللفتـــــــرة مـــــــن  إليهـــــــاالجـــــــرائم التـــــــي ارتكبـــــــت فـــــــي الـــــــدول المجـــــــاورة بعـــــــد فـــــــرار اللاجئـــــــين 

ـــــة  1994جـــــانفي ـــــاتح ديســـــمبرولغاي ـــــق 1994الف ـــــالقرار النظـــــام  وأرف ـــــا  ،للمحكمـــــة الأساســـــيب طالب

 .3وقت ممكن بأسرعيقوم بتنفيذ قراره  أنالمتحدة  للأمملسكرتير العام من ا

المحكمـــــــــة الجنائيـــــــــة تجـــــــــاه ذات ا لروانـــــــــداالمحكمـــــــــة الجنائيـــــــــة الدوليـــــــــة  أيـــــــــدتكمـــــــــا             

ــــة ليوغســــلافيا الســــابقة  ــــدفعو هــــو عــــدم الاعتــــداد الدولي ــــد نصــــت المــــادة  بال بالمنصــــب الرســــمي فق

علــــى " المنصــــب الرســــمي للمــــتهم ســــواء كــــان  الأساســــيمــــن نظامهــــا  السادســــة فــــي فقرتهــــا الثانيــــة

ــــــة  ــــــة  مســــــئولا أوحكومــــــة  أورئيســــــا للدول ــــــه مــــــن المســــــؤولية الجنائي يخفــــــف مــــــن  أومــــــدنيا لا يعفي

  .العقوبة " 

                                                           
1
 -Mahmoud Chérif Bassiouni: Introduction au droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, Belgique, 

2002, P205. 
المتهمــين  الأشــخاصعلــى اختصــاص المحكمــة، حيــث يشــمل  الأولــى) مــادة . نصــت المــادة 32لمحكمــة روانــدا ( الأساســييتضــمن النظــام  - 2

مجـــاورة بعـــد فـــرار فـــي الـــدول ال الأفعـــالنفـــس هـــذه  واالـــدولي فـــي روانـــدا، وكـــذلك الروانـــديون ممـــن ارتكبـــ الإنســـانيبانتهاكـــات خطيـــرة للقـــانون 
التــي تتكــون مــن  أجهزتهــابعــض الاختلافــات القليلــة مــع محكمــة يوغســلافيا الســابقة فهــي تتطــابق معهــا مــن حيــث  عــدامــا ،  إليهــااللاجئــين 

 جهـزةالأهـذه  أعضـاءطريقـة انتخـاب القضـاة والمـدعين العـاميين ومـوظفي القلـم فهـي تمامـا كطريقـة انتخـاب  أماالدوائر والمدعي العام والقلم. 
  .في محكمة يوغسلافيا. وللمحكمتين دائرة استئناف واحدة مقرها في محكمة يوغسلافيا

3
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المنصــــــــب الرســــــــمي  أنعلــــــــى  لروانــــــــداالمحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة  اســــــــتقر قضــــــــاءو           

يســـــتلزم توقيـــــع عقوبـــــة مشـــــددة علـــــى  أوكظـــــرف مشـــــدد  فـــــي الاعتبـــــار يأخـــــذللشـــــخص المـــــتهم قـــــد 

  .1الشخص المتهم الذي يشغل ذلك المنصب 

الصـــــادرة مـــــن الـــــدوائر التمهيديـــــة لمحكمتـــــي يوغســـــلافيا  الأحكـــــاموعليـــــه يمكـــــن اعتبـــــار            

ــــــداالســــــابقة و  ــــــة درائم الجــــــلرســــــمي للشــــــخص المــــــتهم بجريمــــــة مــــــن البشــــــان المنصــــــب ا روان ، ولي

  .2يستلزم توقيع عقوبة مشددة عليه أوفي الاعتبار كظرف مشدد  يأخذالذي قد 

تشـــــكل ســـــوابق قضـــــائية قـــــد يسترشـــــد بهـــــا فـــــي الـــــدوائر التمهيديـــــة بالمحكمـــــة  أصـــــبحت           

متهمـــــين  أشخاصـــــاعنـــــد محـــــاكمتهم ، غيرهـــــا مـــــن المحـــــاكم الجنائيـــــة الدوليـــــة  أوالجنائيـــــة الدوليـــــة 

مراتـــــــب عليـــــــا مــــــن الســـــــلطة و فـــــــرض عقوبـــــــات  بارتكــــــاب جـــــــرائم دوليـــــــة يشــــــغلون مناصـــــــب ذات

  .3مشددة عليهم 

ـــــا :  ـــــدأثاني ـــــي  مب ـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي ف ـــــة ذات  الأساســـــية الأنظمـــــةال للمحـــــاكم الوطني

  ).دولة الطابع الدولي ( المحاكم الم

                                                           
على تبني نهج قضاة المحكمة الجنائية الدولية  لروانداالصادرة من الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية  الأحكام أكدت -1

 ليوغسلافيا السابقة بشان المنصب الرسمي للشخص المتهم بارتكاب جرائم دولية ، انظر في هذا الخصوص
-SERUSHAGO SENTENCE , CASE NO .ICTR-96-39-S ,PARA29 « HE WAS A DE FACTO 
LEADER OF THE INTERHAM WE IN GISENY . WITHIN THE SCOPE OF THE ACTIVITIES OF 
THESE MILITIAMEN ,  HE GAVE ORDERS WHICH WERE FOLLOWED”AKAYESU SENTENCE , 
CASE NO . ICTR-98-32-S, PARA.36  

2
��307،308� ��د ا�&�در ا�&*و7� ، ا��ر7: ا�"��ق ،  - .  
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ســـــيتم التطــــــرق إلـــــى مبــــــدأ الـــــدفع بالمنصــــــب الرســـــمي مــــــن خـــــلال الأنظمــــــة الأساســــــية            

ــــــلال التطــــــــرق إلــــــــى الأنظمـــــــــة  1للمحــــــــاكم الوطنيــــــــة ذات الطــــــــابع الــــــــدولي ( المدولــــــــة) ، مــــــــن خــ

 الأساسية للمحاكم التالية  :

 للمحكمة الخاصة بسيراليون: الأساسيالنظام   - أ
 13152رقــم   الأمــن مجلــس قــرار بموجــب بســيراليون الخاصــة المحكمــة أنشــأت          

 سـيراليون، حكومـة مـع ثـاتدمحا إجـراء فـي الحـق المتحـدة للأمـم العـام للأمـين أعطـى والـذي

 الحـرب وجـرائم الإنسـانية ضـد بـالجرائم المتهمـين لمحاكمـة خاصـة محكمـة إنشـاء أجـل مـن

 الاختصـاص يخـص فيمـا أمـا ،3الإنسـاني الـدولي القـانون لقواعـد المنتهكـة الخطـرة والجـرائم

 يوصـي" بالثالثـة  الفقـرة فـي أعـلاه إليـه المشـار القـرار أوصـى فقـد للمحكمـة، الشخصـي

 مـن الأكبـر القسـط يتحملـون الـذين لمحاكمـة شخصـي اختصـاص هـال المحكمـة بـأن أيضـا

                                                           
 الجـرائم فيهـا ارتكبـت التـي الدولـة وحكومـة المتحـدة الأمـم منظمـة بـين دوليـة معاهـدة بموجـبهـي تلـك المحـاكم التـي تـم إنشـائها  - 1

 فيهـا حصـلت التـي داخـل الدولـة قضـائية بسـلطة ويتمتعـون والـدوليين المحليـين القضـاة مـن )مختلطـة( مشـتركة هيئـات مـن الدوليـة،وتتكون
 الإبـادة مثـل الخطيـرة الجـرائم مرتكبـي محاكمة في الحق لهم هذه السلطة وبموجب الإنساني، الدولي والقانون نسانالإ لحقوق خطيرة انتهاكات
   الحرب الإنسانية وجرائم ضد والجرائم الجماعية

2 - Résolution n° 1315, Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4186e séance, le 14 août 2000 « 1. Prie le 
Secrétaire général de négocier un accord avec le Gouvernement sierra-léonais en vue de créer un tribunal 
spécial indépendant conformément à la présente résolution et se dit prêt à prendre rapidement les mesures 
voulues dès qu’il aura reçu et examiné le rapport du Secrétaire général visé au paragraphe », Source 
Internet : http://www.un.org/fr/documents/view_��ا�����  25- 10- ��2017ر  
 

 كتـاب قلـم و العـام المـدعي مكتـب إلـى ضـافةبالإ اسـتئنافية، ائـرةدو  رثـأك أو ابتدائيـة محكمـة مـن سـيراليون محكمـة تتكـون - 3
 أحـدى إلـى ثمانيـة مـابين تضـم فهـي الـوطني، القضـائي النظـام خـارج أنشـأت بسـيراليون الخاصـة المحكمـة أن بمـا و ،  المحكمـة

 طـرف مـن تعيينـه يـتم مـنهم واحـد المحاكمـة غرفـة مسـتوى علـى يجتمعـون  مـنهم ثلاثـة القضـائية، الغـرف يشـكلون قاضـي عشـر
   يشــكلون  الــذين الآخــرون الخمســة أمــا المتحــدة، للأمــم العــام الأمــين طــرف مــن يعينــون الاثنــين أمــا ،  حكومــة

chambred’appel المتحدة للأمم العام الأمين طرف من والباقي الحكومة، طرف من يعينون منهم اثنان .  
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 ارتكبـوا الـذين الزعمـاء ذلـك فـي بمـا ، الثانيـة  الفقـرة فـي إليهـا المشـار الجـرائم عـن المسـؤولية

  ".سيراليون في السلام عملية وتنفيذ إنشاء على خطرا تشكل والتي الجرائم، هذه لثم

خــــــلال هــــــذه الفقــــــرة إقــــــرار المســــــؤولية الجنائيــــــة للأفــــــراد ، أمــــــا بخصــــــوص   مــــــن يلاحــــــظ         

فــــــــي المــــــــادة  اليونر بالســــــــيللمحكمــــــــة الخاصــــــــة  الأساســــــــيالنظــــــــام  أكــــــــد المنصــــــــب الرســــــــمي فقــــــــد

ـــــة  ـــــهالسادســـــة الفقـــــرة الثاني ـــــى  من ـــــة  أنعل  أوالمنصـــــب الرســـــمي للمـــــتهم ، ســـــواء كـــــان رئيســـــا لدول

يخفــــف مــــن العقوبــــة و بـــــذلك  أومســــئولا حكوميــــا ، لا يعفيــــه مــــن المســـــؤولية الجنائيــــة  أوحكومــــة 

ــــــص النظــــــام  ــــــد جــــــاء ن ــــــي هــــــذا  الأساســــــيفق ــــــى نحــــــو يطــــــابق حرفيــــــا مــــــا جــــــاء بــــــ الشــــــأنف ه عل

  .1)  رواندايوغسلافيا السابقة و لللمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ( الأساسيينالنظاميين 

    الانتقالية في تيمور الشرقية : الإدارةلائحة   - ب

ــــــرار مجلــــــس             ــــــي تيمــــــور الشــــــرقية بموجــــــب ق ـــــة الخاصــــــة المختلطــــــة ف تأسســــــت المحكمـ

الـــــــــذي وضـــــــــع تيمـــــــــور الشـــــــــرقية تحـــــــــت إدارة  1999نـــــــــوفمبر  25بتـــــــــاريخ  1272الأمـــــــــن رقـــــــــم 

                                                           
  لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالمحكمة الخاصة بالسيراليون راجع -1

- CRYER REBOERT , A SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE , INTERNATIONAL AND 
COMARATIVE LAW QUARTERLY , VOL,50, 2001, P443-470 
- Article 6: « 1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre 

manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du 
présent Statut est individuellement responsable dudit crime ». 
- Article 6:« 2-La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’État ou de gouvernement, soit comme 
haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de la 
peine ». 
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انتقاليـــــة تابعـــــة للأمـــــم المتحـــــدة بهـــــدف محاكمـــــة المســـــئولين عـــــن ارتكـــــاب الجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانية 

  . 19751منذ سنة 

ــي تيمــــــــــور الشــــــــــرقية رقــــــــــم  الإدارةلائحــــــــــة  إلــــــــــىبــــــــــالرجوع            و  15/2001الانتقاليــــــــــة فــــــــ

 الأساســـــيمـــــن النظـــــام  27مطابقـــــة لـــــنص المـــــادة  جـــــاءت بأنهـــــانجـــــد  15بالضـــــبط نـــــص المـــــادة 

 أواســـــــــتبعدت الــــــــدفع بالمنصـــــــــب الرســـــــــمي  أنهـــــــــا إذ 1998لعــــــــام  للمحكمــــــــة الجنائيـــــــــة الدوليـــــــــة 

ــــة ارتكــــــاب جــــــرائم خطيــــــرة تمــــــس  المســــــؤوليةالحصــــــانة كذريعــــــة للتنصــــــل مــــــن  ــ الجنائيــــــة فــــــي حال

بســـــلامة و امـــــن المجتمـــــع الـــــدولي كمـــــا لا يمكـــــن التـــــذرع بـــــه مـــــن اجـــــل التخفيـــــف مـــــن العقوبـــــة ، 

مرتبطـــــــة بالصـــــــفة الرســـــــمية لهـــــــذا  إجرائيـــــــةقواعـــــــد  أوانات حصـــــــ بـــــــأيكمـــــــا لا يمكـــــــن الاعتـــــــداد 

  .2الدولي  أوالقانون الو طني  إطارالشخص في 

  الدوائر الاستثنائية دخل محاكم كمبوديا : إنشاءقانون : ج

 إنشــــــــــاءمــــــــــن قــــــــــانون المعنونــــــــــة ب ( المســــــــــؤولية الفرديــــــــــة )  29/2المــــــــــادة  أكــــــــــدت            

ــــرة  ــــي اقترفــــت  خــــلال فت ــــا لمحاكمــــة مرتكبــــي الجــــرائم الت ــــدوائر الاســــتثنائية داخــــل محــــاكم كمبودي ال

 أو" مركــــــز  أنكمبوتشــــــيا الديمقراطيــــــة علــــــى عــــــدم الاعتــــــداد بالصــــــفة الرســــــمية و نصــــــت علــــــى 

  .مشتبه فيه لن يعفيه من المسؤولية الجنائية و لن يشكل سببا لتخفيف العقوبة " أيمكانة 

                                                           
    0�http://www.alyaum.com/article/2699357gbùbuط0ع أ#<ر ��� ا���#�� ا����6 � ��ور ا��ر%�� اظر ا��و%:  -1

  .2017فيفري24تاريخ التصفح 
  .757محمد صلاح أبو ربجب ، المرجع السابق ، ص  -2 
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 للمحكمة الجنائية الخاصة بلبنان ساسيالأالنظام :د

 والجمهوريـة المتحـدة الأمـم بـين اتفـاق بموجـب والمنشـأة بلبنـان الخاصـة المحكمـة إن        

 ، 2006 مـارس29 فـي والمـؤرخ 1664 / 2006  رقـم الأمـن مجلـس بقـرار عمـلا اللبنانيـة

 ولـيد طـابع ذات محكمـة بإنشـاء اللبنانيـة الحكومـة لطلـب المجلـس فيـه اسـتجاب والـذي

 الـوزراء رئـيس بحيـاة تدأو  التـي الإرهابيـة، مائالجـر  عـن مسـؤوليتهم بـتثت مـن جميـع لمحاكمـة

   .1وآخرون الحريري رفيق السابق اللبناني

 لـــــم تـــــنص أنهـــــانجـــــد  بلبنـــــانللمحكمـــــة الجنائيـــــة الخاصــــة  الأساســـــيالنظـــــام  إلـــــىبــــالرجوع         

صـــــراحة علـــــى عـــــدم الاعتـــــداد بالـــــدفع بالنصـــــب الرســـــمي لكـــــن نستشـــــف ذلـــــك مـــــن خـــــلال نـــــص 

ــــت  ــــي تطرق ــــة الت ــــالمــــادة الثالث ــــادة و الرؤســــاء دون  ىإل ــــداد بحصــــانتهم لــــيس  أيانــــه يســــال الق اعت

 أوفقــــــط فــــــي حالــــــة ضــــــلوعهم مباشــــــرة فــــــي ارتكــــــاب الجريمــــــة الداخلــــــة فــــــي اختصــــــاص المحكمــــــة 

 إنمــــــابارتكابهــــــا  الأوامــــــر إعطــــــاء أوطريــــــق التخطــــــيط لهــــــا  المرتبطــــــة بهــــــا عــــــن الأخــــــرىالجــــــرائم 

                                                           
 ةدرجـ أول غرفـة تشـمل فهـي الغـرف أمـا ، عمكتـب الـدفا وكـذا المحكمـة وقلـم العـام والمـدعي الغـرف مـن المحكمـة  تتكـون - 1

 وكـذا دوليـين قضـاة 03 و لبنـانيين قاضـيين مـن تتكـون والتـي ومحكمـة الاسـتئناف ليـين،دو  قضـاة 02 و لبنـاني قاضـي مـن وتتكـون
  .  وليد وآخر لبناني قاضي إضافيين اثنين
 انسـحاب إلـى ويـدعو الأوسـط، الشـرق فـي الحالـة بشـأن 1559 / 2004نالأمـ مجلـس قـرار بصـدور الأحـداث بدايـة تتجلـى -    

 انفجـار فـي آخـرون وعشـرون اثنـين و الحريـري رفيـق الـوزراء رئـيس قتـل 2005 فيفـري 14 وفـي لبنـان، مـن الأجنبيـة القـوات جميـع
 مـن وطلـب إرهـابي عمـل اعتبـره و ، 2005 فييفـري 15 فـي بـه لـىدأ بيـان فـي هـذا الأمـن مجلـس اندأ فقـد بالألغـام، مفخخـة سـيارة

 وفـي الإرهـابي، العمـل بهـذا أحاطـت التـي والملابسـات الأسـباب عـن تقريـرا اليـه وتقـدم لبنـان فـي الحالـة تتـابع أن العامـة الجمعيـة
 لجنـة 1595 /2005 رقـم القـرار بموجـب الأمـن مجلـس فأنشـأ الدوليـة، للمطالبـات المتحـدة الأمـم اسـتجابت 2005 أفريـل  07

 إلـىدى أ الـذي و الإرهـابي بالعمـل الخـاص التحقيـق جوانـب جميــع فـي اللبنانيـة السـلطات لمسـاعدة المسـتقلة، الدوليـة التحقيـق
 .  الحريري رفيق اغتيال
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ـــــــع ارتكـــــــاب الجريمـــــــة  تقاعســـــــوا أنهـــــــمفـــــــي حـــــــال تبـــــــين  أيضـــــــا ـــــــدخل لمن ـــــــي الت  يتخـــــــذوالـــــــم  أوف

ــــــع ارتكــــــاب الجريمــــــة  الإجــــــراءات ــــــدخل فــــــي نطــــــاق ســــــلطانهم لمن  أواللازمــــــة و المعقولــــــة التــــــي ت

عتــــــداد بالــــــدفع بالمنصــــــب الا عــــــدم مبــــــدأعلــــــى  أكــــــدو قــــــد  1ســــــلطات التحقيــــــق المختصــــــة  إبــــــلاغ

ذلـــــك بـــــان " نظـــــام المحكمـــــة الخاصـــــة  اللبنانيـــــةالمحكمـــــة المـــــدعي العـــــام للمحكمـــــة  أمـــــامالرســـــمي 

هـــــذه المســـــالة ، فالمحكمـــــة  أثيـــــرت إذاحصـــــانة ، و انـــــه فـــــي حالـــــة مـــــا  أيبلبنـــــان لا يـــــنص علـــــى 

  . 2" الأمرستبث في 

فع بالمنصـــب دالـــ مبـــدأالفـــرع الثالـــث: موقـــف لجنـــة القـــانون الـــدولي و الاتفاقيـــات الدوليـــة مـــن 

 الرسمي 

موقـــــف لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي و كـــــذا الاتفاقيـــــات  إلـــــىنتطـــــرق مـــــن خـــــلال هـــــذا الفـــــرع            

  : الأتيالدفع بالمنصب الرسمي و ذلك على النحو  مبدأالدولية ذات الصلة من 

  موقف لجنة القانون الدولي  : أولا

ـــــــدفع بالمنصـــــــب الرســـــــمي كســـــــبب يعفـــــــي مـــــــن المســـــــؤولية  مبـــــــدأاســـــــتبعد            كعامـــــــل  أوال

ضـــــوء المســـــؤولية المتعلقـــــة بالشـــــخص الـــــذي يشـــــغل المنصـــــب الرســـــمي ي يخفـــــف مـــــن العقـــــاب فـــــ

لجنــــة القــــانون الــــدولي فقــــد نصــــت المــــادة الثالثــــة مــــن مشــــروع مدونــــة  أعمــــالعــــن جريمــــة بموجــــب 

علـــــى  1954لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي لعـــــام  أعدتـــــهالـــــذي  أمنهـــــاو  الإنســـــانيةرائم المخلـــــة بســـــلم الجـــــ
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حاكمـــــا لا يعفيـــــه مـــــن المســـــؤولية عـــــن ارتكـــــاب  أو" تصـــــرف الشـــــخص باعتبـــــاره رئيســـــا للدولـــــة  أن

المــــادة الثالثــــة عشــــر  أضــــافتكمــــا 1جريمــــة مــــن الجــــرائم المنصــــوص  عليهــــا فــــي هــــذا المشــــروع " 

" المنصــــــب الرســــــمي للفــــــرد الــــــذي يرتكــــــب جريمــــــة  أنعلــــــى  1991فــــــي مشــــــروع المدونــــــة لعــــــام 

ـــــم  أكـــــدتو 2ضـــــد الســـــلام "  ـــــة العامـــــة بقرارهـــــا رق ـــــى  1973) لســـــنة 28-(د 3047الجمعي  أنعل

حصـــــــانة  أيـــــــةموظـــــــف مـــــــن  أوحكـــــــومي  مســـــــئول أي أودولـــــــة  أيانتفـــــــاع رئـــــــيس  إمكـــــــانعـــــــدم 

ــــــى ضــــــرورة ــــــى  قضــــــائية و عل ــــــة و محاكمــــــة المتهمــــــين بجــــــرائم واقعــــــة عل و الســــــلم  الأمــــــنملاحق

  . 3 الإنسانيعلى القانون الدولي  أوالدوليين 

ب ( الصـــــــفة الرســـــــمية و المســـــــؤولية ) مـــــــن   كمـــــــا نصـــــــت المـــــــادة الســـــــابعة المعنونـــــــة           

ى الفــــرد " لا يعفــــ هأنــــعلــــى  1996لعــــام  أمنهــــاو  الإنســــانيةمشــــروع مدونــــة الجــــرائم المخلــــة بســــلم 

ـــــــة بســـــــلم  مـــــــن مســـــــؤوليته الجنائيـــــــة و لا تخفـــــــف  أمنهـــــــاو  الإنســـــــانيةالـــــــذي يرتكـــــــب جريمـــــــة مخل

  .حكومة "  أوعقوبته لصفته الرسمية حتى و لو تصرف بوصفه رئيس دولة 

                                                           
يلاحظ أن هذه المادة قد استبعدت الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ ، على نفس النحو الذي جاء  - 1

  ا به المبدأ الثالث من مبادئ نورمبورغ و الذي ترك المجال للمحكمة لكي تتخذ القرار الذي تراه مناسبا حسب ظروف الواقعة المطروحة أمامه
لمحكمـــــة  الأساســـــيفـــــي النظـــــام  تأسيســـــهالـــــذي تـــــم  المبـــــدأجـــــاءت لتؤكـــــد علـــــى  بأنهـــــايـــــذهب بعـــــض الفقـــــه معلقـــــا علـــــى هـــــذه المـــــادة  -2

الثالـــــث مـــــن مبـــــادئ نورمبـــــورغ و المـــــادة الثالثـــــة مـــــن مدونـــــة مشـــــروع الجـــــرائم ضـــــد الســـــلام و  المبـــــدأنورمبــــورغ و الحكـــــم القضـــــائي لهـــــا و 
و الجديـــــد الـــــذي  الأول الإضـــــافيو لا يوجـــــد نـــــص تشـــــريعي مشـــــابه لهـــــا فـــــي الملحـــــق  1945امـــــن البشـــــرية و الـــــذي تبنتـــــه اللجنـــــة عـــــام 

موظفــــا رســــميا و لكنــــه لــــيس كــــذلك  أوالحكومــــة  أوشخصــــا مــــا لــــو تصــــرف كمــــا لــــو كــــان رئــــيس الدولــــة  أنجــــاء بــــه هــــذا التعليــــق هــــو " 
ـــــه يتحمـــــل  ـــــل هـــــذا المنصـــــب ،  المســـــؤولية، فان ـــــي مث ـــــو كـــــان بالضـــــبط ف ـــــة كمـــــا ل ـــــت كا إذاالجنائي ـــــم ارتكابهـــــا  الأعمـــــالن ـــــي ت  أعمـــــالاالت

  جنائية وفقا للقانون " 
  1973) لسنة 28-(د 3047رقم  الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من قرار 5―2-1انظر في هذا الخصوص المواد  -3
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ـــق لجنــــــــة القــــــــانون الــــــــدولي بشــــــــان مضــــــــمون هــــــــذه المــــــــادة         الصــــــــفة  أنو جــــــــاء فــــــــي تعليـــــ

الرســــــمية للفــــــرد ظلــــــت تســــــتبعد بصــــــفة دائمــــــة كوســــــيلة ممكنــــــة  للــــــدفاع بصــــــدد الجــــــرائم بموجــــــب 

 الأساســــــــيالقـــــــانون الـــــــدولي فـــــــي الصـــــــكوك الدوليـــــــة ذات الصـــــــلة التـــــــي اعتمـــــــدت منـــــــذ النظـــــــام 

ـــــورغ ،  ـــــو فـــــي المـــــادة السادســـــة و لمحكمـــــة نورمب ـــــك النظـــــام الأساســـــي لمحكمـــــة طوكي ـــــي ذل بمـــــا ف

ــــة ليوغســــلافيا الســــابقة ، و المــــادة المــــادة الســــابعة مــــن النظــــ ام الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدولي

  السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا .

الهــــــدف مــــــن المــــــادة الســــــابعة هــــــو منــــــع الشــــــخص المــــــتهم  أنكمــــــا جــــــاء تعليــــــق اللجنــــــة          

ــــــة بســــــلم  رع بمنصــــــبه الرســــــمي كظــــــرف مــــــن التــــــذ أمنهــــــاو  الإنســــــانيةالــــــذي ارتكــــــب جريمــــــة مخل

التـــــي تشـــــكل  بالأعمـــــالحتـــــى لـــــو ادعـــــى انـــــه قـــــام  حصـــــانة أييمنحـــــه  أويعفيـــــه مـــــن المســـــؤولية 

ــــن يكــــون مــــن المناســــب اعتبــــار  إلــــىممارســــته لوظائفــــه ، كمــــا ذهبــــت اللجنــــة  أثنــــاءجريمــــة  انــــه ل

الصـــــفة الرســـــمية عـــــاملا مخففـــــا فـــــي ضـــــوء المســـــؤولية الخاصـــــة لفـــــرد يحمـــــل هـــــذه الصـــــفة عـــــن 

بالمدونــــــة و بالتــــــالي تؤكــــــد هــــــذه المــــــادة علــــــى نحــــــو صــــــريح اســــــتبعاد الصــــــفة  المشــــــمولةئم الجــــــرا

    1الرسمية كعامل  مخفف من العقاب عن ارتكاب  الجرائم المخلة بسلم و امن البشرية 

  موقف الاتفاقيات الدولية : -ثانيا

المتعلقـــــة بالمســـــؤولية الجنائيـــــة عـــــن الجـــــرائم المرتكبـــــة  1998قبـــــل اتفاقيـــــة رومـــــا لســـــنة          

ـــــــت  الإنســـــــانيةضـــــــد  هـــــــذا فـــــــلا يمكـــــــن الحـــــــديث عـــــــن وجـــــــود اتفاقيـــــــة دوليـــــــة قائمـــــــة بـــــــذاتها تناول
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نصوصــــــــا تعــــــــالج  تالتــــــــي تضــــــــمن الاتفاقيــــــــاتبعــــــــض  إلــــــــىلكــــــــن يمكــــــــن التطــــــــرق  ، الموضــــــــوع

  نذكر الاتفاقيات التالية : الاتفاقياتسمي من هذه الدفع بالمنصب الر  مبدأموضوع 

  :19481الجماعية و المعاقبة عليها لعام  الإبادةاتفاقية منع جريمة  -ا

اللجنـــة  أمـــاممســـالة الـــدفع بالمنصـــب الرســـمي عقـــب انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة  أثيـــرت         

الجماعيـة و لقـد  الإبـادةالمتحـدة المتعلقـة بجريمـة  الأمـمصـياغة اتفاقيـة  أثنـاءالمتحدة  للأممالسادسة 

العامــة المقــررة فــي شــان ســائر الجــرائم الدوليــة و التــي  القاعــدةتطبيــق  علــى الإجمــاعب انتهــت الآراء

تقضــي بعــدم الاعتــداد بالحصــانة الخاصــة فــي حالــة ارتكــاب جريمــة دوليــة و تصــديقا علــى ذلــك فقــد 

جريمـة  اقترفـواالـذين  الأشـخاصمعاقبـة  أنعلـى منهـا رابعة تها الدتضمنت هذه الاتفاقية في نص ما

  . 2أفرادا أوعاميين  موظفين أوحكاما دستوريين  كانواري سواء شالجنس الب إبادة

عدم جواز الـدفع بالمنصـب الرسـمي للتنصـل مـن  مبدأ أكدتوعليه فان هذه الاتفاقية قد             

مهمــا ، لجــرائم الدوليــة خطــورة علــى ســلم و امــن البشــرية الجنائيــة فــي حالــة ارتكــاب اشــد االمســؤولية 

كان مركز المتهم الوظيفي ، حتى لو كان رئيسا للدولة متمتعا بالحصانة الدبلوماسية  أو عضوا في 

البرلمــان أو قنصـــلا أو دبلوماســيا أو موظفـــا دوليــا ، كمـــا بينــت ذات الاتفاقيـــة ان جميــع الأشـــخاص 

ة حيــالهم حــال ارتكــابهم أو اشــتراكهم فــي الجريمــة لا يجــوز إعفــائهم ســواء عنــد تطبيــق أحكــام الاتفاقيــ

                                                           
1
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فــي  التقديريــةللمحكمــة الســلطة  أيضــالكنهــا تركــت ،  1مــن المســائلة الجنائيــة أو رفــع العقوبــة عــنهم 

  . 2تقرير العقوبة الموقعة على الشخص المتهم بارتكاب جريمة دولية 

 فـي المجـرمين هـؤلاء محاكمـة ضـرورة إلـى سـةادالس تهـادما فـي الاتفاقيـة هـذه أشارت كما          

 علـى نصـت حيـث ولية،د محاكم إطار في أو الجرائم هايضاأر  على وقعت التي الدول محاكم إطار

 الأخـرى الأفعـال مـن أي أو الجماعيـة ةدالإبـا بارتكـاب ونالمتهمـ الأشـخاص محاكمـة يجـب"أنـه

 ها،يضـاأر  على الفعل ارتكب التي الدولة محاكم من مختصة محكمة أمامدة الثالثة الما في المذكورة

 اعترف قد المتعاقدة الأطراف من يكون من إزاء اختصاص ذات تكون وليةد جزائية محكمة أمام أو

  . بولايتها

  : 1949لعام  الأربعاتفاقيات جنيف  -ب

ـــــــات  أقـــــــرت            ـــــــفاتفاقي ـــــــدول  أنضـــــــرورة  1949لعـــــــام  الأربعـــــــة جني ـــــــزم ال  الأطـــــــرافتلت

ــــواردة بهــــا  مــــع  ــــى  التأكيــــدبمحاكمــــة كــــل مــــن يرتكــــب احــــد الانتهاكــــات الجســــيمة ال ــــدأعل عــــدم  مب

مـــــن كبـــــار موظفيهـــــا  وأالاعتـــــداد بالـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي للشـــــخص ســـــواء كـــــان رئيســـــا للدولـــــة 

 أســـــبابفـــــان ذلـــــك لـــــن يعفيـــــه مـــــن محاكمتـــــه و تقريـــــر العقوبـــــة عليـــــه بـــــل و لـــــن تكـــــون ســـــببا مـــــن 

  3تخفيض العقوبة 

                                                           
1
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 أوالعقوبــــــة القاســــــية  أوفاقيـــــة مناهضــــــة التعــــــذيب و غيـــــره مــــــن ضــــــروب المعاملـــــة ات -ج

  :19841المهنية لعام  أو اللاإنسانية

مــــــن اتفاقيــــــة مناهضــــــة التعــــــذيب و غيــــــره مــــــن ضــــــروب المعاملــــــة  الأولــــــىنصــــــت المــــــادة         

علــــــى انــــــه " عنــــــدما يرتكــــــب موظــــــف 1984المهنيــــــة لعــــــام  أو اللاإنســــــانية أوالعقوبــــــة القاســــــية  أو

ـــــى ارتكابهـــــا  أو الأعمـــــاليتصـــــرف بصـــــفته الرســـــمية هـــــذه  آخـــــرشـــــخص  أوعمـــــومي  يحـــــرض عل

ــــــتم بموافقتــــــه  أو ــــــواردة فــــــي  أوعنــــــدما ت بســــــكوته عليهــــــا ، و تنطبــــــق بوجــــــه خــــــاص الالتزامــــــات ال

غيــــــره  إلــــــى شــــــارةبالإالتعــــــذيب  إلــــــى الإشــــــارةو ذلــــــك بالاستعاضــــــة عــــــن  10،11،12،13المــــــواد 

المـــــــادة  أضـــــــافتالمهنيـــــــة " كمـــــــا  أو اللاإنســـــــانية أوالعقوبـــــــة القاســـــــية  أومـــــــن ضـــــــروب المعاملـــــــة 

 أو إداريـــــــة أوتشـــــــريعية  إجـــــــراءات" تتخـــــــذ كـــــــل دولـــــــة طـــــــرف  أنالاتفاقيـــــــة علـــــــى  ذاتمـــــــن  2/1

يخضــــع لاختصاصــــها  إقلــــيمالتعــــذيب فــــي  تعمالســــالمنــــع  أخــــرى إجــــراءات أيــــة أوقضــــائية فعالــــة 

ـــــى  16/1القضـــــائي " و تـــــنص المـــــادة  ـــــان  أنمـــــن ذات الاتفاقيـــــة عل ـــــة طـــــرف ب " تتعهـــــد كـــــل دول

ـــــيمتمنـــــع فـــــي  ـــــة  أعمـــــالمـــــن  أخـــــرى أعمـــــال أييخضـــــع لولايتهـــــا القضـــــائية حـــــدوث  إقل  أوالمعامل

  حد التعذيب " إلىالمهنية التي تصل  أو إنسانيةاللا أوالعقوبة القاسية 

علــــى منــــع التعــــذيب  أكــــدتالاتفاقيــــة قــــد  أن أعــــلاهل نــــص المــــواد المكــــورة يتبــــين مــــن خــــلا       

ـــــة  أعمـــــالمـــــن  أخـــــرى أعمـــــال أي أو ـــــي  أو اللاإنســـــانية أوالعقوبـــــة القاســـــية  أوالمعامل ـــــة الت المهني

                                                           
أو المهينــــة اعتمــــدتها الجمعيــــة العامــــة  اتفاقيــــة مناهضــــة التعــــذيب وغيــــره مــــن ضــــروب المعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو اللاإنســــانية - 1

 26تـــــاريخ بـــــدء النفـــــاذ:  1984ديســـــمبر  10المـــــؤرخ فـــــي  39/46وفتحـــــت بـــــاب التوقيـــــع والتصـــــديق عليهـــــا والانضـــــمام إليهـــــا فـــــي القـــــرار 
 الفقرة الأولى . 27،وفقا للمادة 1987جوان  
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ـــــــىلا تصـــــــل  ـــــــي يرتكبهـــــــا موظـــــــف عمـــــــومي  إل يتصـــــــرف  أخـــــــرشـــــــخص  أوحـــــــد التعـــــــذيب و الت

 أكـــــدتبســـــكوته عليهـــــا و  أوعنـــــدما تـــــتم بموافقتـــــه  أويحـــــرض علـــــى ارتكابهـــــا  أوبصـــــفته الرســـــمية 

ــــــــذي  أوقضــــــــائية فعالــــــــة ضــــــــد الموظــــــــف العــــــــام  إجــــــــراءاتالاتفاقيــــــــة علــــــــى اتخــــــــاذ  الشــــــــخص ال

الــــذي يســــتفاد منــــه رفــــض الاتفاقيــــة الــــدفع  الأمــــرالتعــــذيب  بأعمــــاليتصــــرف بصــــفة رســــمية القــــائم 

  .1المنصب الرسمي للتنصل من المسؤولية  بمبدأ

  :1998للمحكمة الجنائية الدولية لعام  الأساسينظام اتفاقية روما لل -د

ــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة لعــــــــام  الأساســــــــيجــــــــاء النظــــــــام              ترســــــــيخ  ؤكــــــــدلي 1998للمحكمــــ

ــــدأ اســــتبعادهــــوم مف ــــ مب ــــة ارتكــــاب جريمــــة دوليــــة و  أوفع بالمنصــــب الرســــمي دال الحصــــانة فــــي حال

  : جاءت كما يلي منه التي  27المادة نص ذلك بموجب 

ــــــق هــــــذا النظــــــام  -  ــــــع  الأساســــــييطب ــــــى جمي تمييــــــز  أيبصــــــورة متســــــاوية دون  الأشــــــخاصعل

بســــبب الصـــــفة الرســـــمية و بوجــــه خـــــاص فـــــان الصــــفة الرســـــمية للشـــــخص ســــواء كـــــان رئيســـــا 

ـــــة  ـــــي حكومـــــة  أوحكومـــــة  أولدول ـــــا  أوبرلمـــــان  أوعضـــــوا ف ـــــا  أوممـــــثلا منتخب ـــــا حكومي موظف

  الأساســـــيالجنائيـــــة بموجـــــب هـــــذا النظـــــام  المســـــؤوليةمـــــن  الأحـــــوالحـــــال مـــــن  بـــــأيلا تعفيـــــه 

 أولا تحـــــــول الحصـــــــانات ، ي حـــــــد ذاتهـــــــا ســـــــببا لتخفيـــــــف العقوبـــــــة لا تشـــــــكل فـــــــ أنهـــــــاكمـــــــا 

ســـــواء كـــــان فـــــي ، الخاصـــــة التـــــي قـــــد تـــــرتبط بالصـــــفة الرســـــمية للشـــــخص  الإجرائيـــــةالقواعـــــد 

                                                           
  762محمد صلاح ابورجب ، المرجع السابق ، ص -1
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ــــــة اختصاصـــــــــها علـــــــــى هـــــــــذا  أوالقـــــــــوانين الوطنيـــــــــة  إطـــــــــار الدوليـــــــــة دون ممارســـــــــة المحكمـــ

 . الشخص 

  ما يلي : أعلاه المذكورة 27يتضح لنا من خلال نص المادة 

لا تعفيــــــه مــــــن المســــــؤولية  27مــــــن المــــــادة  الأولــــــىالصــــــفة الرســــــمية للشــــــخص طبقــــــا للفقــــــرة  أن -1

ـــة  ـــة و هـــو مـــا نصـــت عليـــه   أنهـــاكمـــا ، الجنائي لا تشـــكل فـــي حـــد ذاتهـــا ســـببا للتخفيـــف مـــن العقوب

( نورمبــــــــورغ ، طوكيــــــــو ، يوغســــــــلافيا  المؤقتــــــــةللمحــــــــاكم الجنائيــــــــة الدوليــــــــة  الأساســــــــية الأنظمــــــــة

ــفة الرســـــــمية حيـــــــث لـــــــم تعـــــــد ، الســـــــابقة ، روانـــــــدا )  ـــــد توســـــــعت فـــــــي مفهـــــــوم الصـــــ فهـــــــذه الفقـــــــرة قــ

 الأشـــــــخاصفجميـــــــع ، الحكـــــــومي فقـــــــط  المســـــــئول أوالحكومـــــــة  أومقتصـــــــرة علـــــــى رئـــــــيس الدولـــــــة 

النظـــــر عـــــن صـــــفتهم الرســـــمية التـــــي يتمتعـــــون المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة بغـــــض  أمـــــام متســـــاوون

ممـــــثلا  أوبرلمـــــان  أوعضـــــوا فـــــي حكومـــــة  أوحكومـــــة  أوســـــواء كـــــان المـــــتهم رئيســـــا لدولـــــة ، بهـــــا 

، كمـــــا يتعــــين علـــــى الـــــدول الأطــــراف فـــــي النظــــام الأساســـــي للمحكمـــــة موظفـــــا حكوميــــا  أومنتخبــــا 

حكـــــام دســـــتورية أو أن تعـــــدل و تغيـــــر أحكامهـــــا الوطنيـــــة بشـــــان الحصـــــانة ، ســـــواء كانـــــت تلـــــك الأ

تشـــــريعية لتـــــنص علــــــى أن الحصـــــانة لا تحــــــول دون ممارســـــة المحكمـــــة لاختصاصــــــها طبقـــــا لمــــــا 

  .1جاء بنص الفقرة الثانية من ذات المادة 

بهــــا النصــــوص  تــــأتلــــم  الأهميــــةبالغــــة  بإضــــافة جــــاءتقــــد  27الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة  أن -2

المرتبطــــــة  الإجرائيــــــةالقواعــــــد  أوبالحصــــــانات  الاعتــــــدادعــــــدم  إلــــــى فالإشــــــارة، القانونيــــــة الســــــابقة 

                                                           
1
 - antonio  casses, international criminel law,oxford university press ,neu york , 2003 ,p274 
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ــــى إشــــارة فإنهــــاالاتفاقيــــات الدوليــــة  أوالوطنيــــة  القــــوانينبالصــــفة الرســــمية للشــــخص  ســــواء فــــي   إل

ـــــداد بالم ـــــدوليين  المـــــوظفينصـــــب الرســـــمي لكـــــل مـــــن الدبلوماســـــيين و القنصـــــليين و نعـــــدم الاعت ال

، إذ لا ضـــــمن قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي العـــــام  الحصـــــانات التـــــي يتمتعـــــون بهـــــا ورد ذكرهـــــا أنذلـــــك 

ـــــر  ـــــي تقري ـــــة أو مانعـــــا يحـــــول دون ممارســـــة المحكمـــــة اختصاصـــــاتها ف ـــــك الحصـــــانات عقب تعـــــد تل

مســــــؤولية الأشــــــخاص المــــــذكورين ، و مــــــن ثــــــم محــــــاكمتهم عــــــن الجــــــرائم التــــــي ارتكبوهــــــا و التــــــي 

  .  1تدخل في اختصاص المحكمة

القضـــــاء الجنـــــائي  أمـــــامالـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي  مبـــــدأتقييـــــد  أســـــبابالمطلـــــب الثـــــاني : 

   الدولي

ـــــي تمتــــــع موظفيهــــــا وفــــــي مقــــــدم             هم المــــــوظفين تإن حصــــــانة المنظمــــــات الدوليــــــة يقتضـ

تضــــــمن عــــــدم خضــــــوعهم للقضــــــاء الــــــداخلي لأيــــــة ، الســــــامين بحصــــــانة قضــــــائية جزائيــــــة مطلقــــــة 

فكـــــرة الجريمـــــة الدوليـــــة أدى  باعتبـــــار أنهـــــم يمارســـــون مهـــــامهم فـــــي عـــــدة دول ، لكـــــن بـــــروز  دولـــــة

إلــــى تراجــــع مبــــدأ الـــــدفع بالمنصــــب الرســــمي للمــــوظفين الســـــامين الــــدوليين أمــــام القضــــاء الجنـــــائي 

فـــــي حالـــــة ارتكـــــاب جريمـــــة مـــــن الجـــــرائم المشـــــار إليهـــــا فـــــي النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة 

ــــدول بمتابعــــة  فحظــــر ارتكــــاب الجــــرائم الدوليــــة يعتبــــر قاعــــدة قانونيــــة دوليــــة أمــــرة، الدوليــــة  تلــــزم ال

 و محاكمة مرتكبيها وعليه فقد تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو الأتي . 

                                                           
1
� ، دار ا�*دى ،  -  I�����ري �"�� ،  ا��"ؤو��� ا�7���I �ر�Iس ا�دو�� ��� �وء 7د��� ا�&�ون ا�دو�� ا���م و ا�&�ون ا�دو�� ا�7
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ــــرع الأول  ــــدفع بالمنصــــب الرســــمي نتيجــــة تقريــــر المســــؤولية الجنائيــــة  -الف تراجــــع مبــــدأ ال

 الدولية  للفرد عن الجريمة الدولية :

ـــــــــؤولية الجنائيــــــــــة الدوليــــــــــة           ــــــــروز فكــــــــــرة الجريمــــــــــة الدوليــــــــــة أدى إلــــــــــى تقريــــــــــر المسـ إن بــ

لمرتكبيهــــــا و عليــــــه ســــــوف نتطــــــرق مــــــن خــــــلال هــــــذا الفــــــرع إلــــــى تعريــــــف الجريمــــــة الدوليــــــة وكــــــذا 

وفقــــا وفقــــا للنظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة المســــؤولية الجنائيــــة الدوليــــة للفــــرد تكــــريس 

                                لما يلي : 

  أولا : تعريف الجريمة الدولية

ـــــــك للاجتهـــــــادات           ـــــــا للجريمـــــــة و تركـــــــت ذل ـــــــم تضـــــــع التشـــــــريعات الوطنيـــــــة تعريف مثلمـــــــا ل

ــــــة الدوليـــــــة. و فيمــــــــا يلــــــــي   مجموعــــــــة مــــــــن نـــــــورد الفقهيـــــــة، فــــــــإن الأمــــــــر كـــــــذلك بالنســــــــبة للجريمــ

  لفقهية للجريمة الدولية :التعريفات ا

ــــراد  وس كــــيبــــلايــــرى             أن الجريمــــة الدوليــــة  " هــــي كــــل فعــــل غيــــر مشــــروع يقترفــــه الأف

ـــــة فـــــي المجتمـــــ ـــــه يضـــــر بالعلاقـــــات الدولي ـــــائي كون ـــــدولي الجن ـــــه القـــــانون ال  عيمنعـــــه و يعاقـــــب علي

ــــدولي " ــــواو يعرفهــــا   1ال ــــدولي العــــام  لومب لانتهاكهــــا ، بأنهــــا" تصــــرفات مضــــادة لقواعــــد القــــانون ال

ــــــا بقواعــــــــد هــــــــذا القــــــــانون "المصــــــــالح التــــــــي تهــــــــم الجماعــــــــة            ، 2الدوليــــــــة، و التــــــــي قــــــــررت حمايتهــ

ســـــلوك فعـــــل أو امتنـــــاع مخــــــالف "  علـــــى أنهــــــا الجريمـــــة الدوليـــــة عـــــرف الفقيـــــه جـــــلا ســــــير كمـــــا ي

                                                           
1
 -Stanislaw plawski ,études principes fondamentaux du droit international pénal  ,paris, 1972 ,p75 

2- glaud lombois  ,droit pénale  international  ,paris ,1979 p35 
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ـــــي يحميهـــــا هـــــذا  ـــــة الت ـــــرا بمصـــــالح و أمـــــوال الجماعـــــة الدولي ـــــدولي و يضـــــر ضـــــررا كبي ـــــانون ال للق

الاعتقــــاد بـــــان هــــذا الســــلوك يجـــــب أن يعاقــــب عليـــــه القــــانون و يســــتقر فـــــي العلاقــــات بــــين الـــــدول 

ـــــت و  الأســـــتاذ كونســـــيو يعرفهـــــا   1جنائيـــــا "  ـــــة انتهـــــاك بأنهـــــا : "  رأي ـــــذي يرتكـــــب بني التصـــــرف ال

المصــــالح التــــي يحميهــــا القــــانون الــــدولي أو مجــــرد علمــــه بانتهــــاك تلــــك المصــــالح مــــع عــــدم كفايــــة 

ــــــة فــــــي العقــــــاب  ــــــدكتور يعرف ،   2" عليــــــه ممارســــــة الاختصــــــاص الجنــــــائي الاعتيــــــادي للدول هــــــا ال

ــــي مــــن بأنهــــا : "  عبــــاس هشــــام ســــعدي  ــــدولي و الت ــــانون ال كــــل واقعــــة ترتكــــب إخــــلالا بقواعــــد الق

 . 3" شانها إلحاق الضرر بالمصالح التي يوفر لها ذلك القانون حماية جنائية 

ــــدولي، صــــكمــــا            ــــي القــــانون ال ادر عرفهــــا فقهــــاء آخــــرون بأنهــــا : " فعــــل غيــــر مشــــروع ف

ــــــين أو  ــــــين دولت ــــــة ب ــــــى نحــــــو معــــــين بالعلاق ــــــا  و متصــــــل عل ــــــرة قانون مــــــن شــــــخص ذي إرادة معتب

ـــــر و  ـــــه "أكث ـــــع مـــــن أجل ـــــة توق ـــــه عقوب ـــــر مشـــــروع ل ـــــاع غي ـــــال ، . أو أنهـــــا : " كـــــل فعـــــل أو امتن ين

 ، بالاعتـــــداء حقــــــا أو مصـــــلحة فــــــي نظــــــر القـــــانون الــــــدولي و تكـــــون لــــــه عقوبــــــة توقـــــع مــــــن أجلــــــه"

ــــة أو  فعــــلا كــــان أو امتنــــاع " كــــل ســــوك  ت بأنهــــاكمــــا عرفــــ إنســــاني يصــــدر عــــن فــــرد باســــم الدول

برضـــــــاء منهـــــــا، صـــــــادر عـــــــن إرادة إجراميـــــــة يترتـــــــب عليـــــــه المســـــــاس بمصـــــــلحة دوليـــــــة مشـــــــمولة 

                                                           
1
 -GLASER STEFAN  ,DROIT INTERNATIONAL PENAL CONVENTIONNEL ,E BRUYLANT,BRUXELLES ,1970 P49. 

« l’infraction internationale est un fait (action ou omission ) contraire au droit international et a un tel point 
nuisible aux intérêts dans les rapports entre les états la conviction que ce fait êtres pénalement sanctionne» 
2-Quincy Wright  ,the Law of the Nuremberg trial  ,the American journal of international law  ,vol 41 ,
no1(jan ,1947) ,p38-72. 

  
3
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عرفــــــت الجريمــــــة الدوليــــــة كــــــذلك ، كمــــــا 1بحمايــــــة القــــــانون الــــــدولي عــــــن طريــــــق الجــــــزاء الجنــــــائي "

ــــدول ــــة أعضــــائه، مخــــلا بركيــــزة بأنهــــا " ســــلوك بشــــري عمــــدي يــــراه المجتمــــع ال ي متمــــثلا فــــي أغلبي

ــــــان هــــــذا المجتمــــــع  ــــــام التعــــــايش الســــــلمي بــــــين شــــــعوب ال،أساســــــية لكي ــــــأي لقي أو بدعامــــــة  ةـبشري

ـــــــذلك المجتمـــــــع، و قـــــــابلا  ـــــــا للضـــــــمير البشـــــــري العـــــــالمي ل ـــــــزة، و يكـــــــون منافي معـــــــززة لهـــــــذه الركي

ـــــة ـــــر خ ،لإفـــــلات صـــــاحبه مـــــن المســـــائلة الجنائي ـــــة إمـــــا لاتخـــــاذه فـــــي مكــــــان غي اضـــــع لسلطــــــان أي

ـــــة كــــالبحر العــــام و الجــــو العــــام، و إمــــا لصـــــدوره مــــن قــــوة  ــــى أشــــخاص لا يملكــــون دول تتســــلط عل

لهــــا دفعــــا، و إمــــا لعــــدم إحكــــام العقــــاب عليـــــه فــــي مكــــان اتخــــاذه أو فــــي مكــــان احتمــــاء لصـــــاحبه 

لــــــوروده علــــــى محــــــل قابــــــل لأن ينبثــــــق منــــــه الأذى  أو لاجتيــــــازه حــــــدود الدولــــــة بطريقــــــة غــــــادرة أو

   .2ضرارا بعدد مطلق من أشخاص عاجزين عن تفادي هذا الأذى "إ

التعريفـــــــات الســـــــابقة أن الجريمـــــــة الدوليـــــــة هـــــــي ســـــــلوك ( عمـــــــل أو خـــــــلال يتضـــــــح مـــــــن          

امتنـــــاع ) مـــــن شـــــأنه ، لـــــو حـــــدث أن يعكـــــر صـــــفو العلاقـــــات الوديـــــة بـــــين الـــــدول بوصـــــفه عمـــــلا 

ــــة بالضـــــــــرر كجـــــــــرائم الســـــــــلام مـــــــــثلا. و لا تنحصـــــــــر هـــــــــذه  يصـــــــــيب المصـــــــــالح الدوليـــــــــة المحميـــــ

المصــــالح المحميــــة فــــي العلاقــــات بــــين الــــدول فحســــب، فقــــد أقــــر المجتمــــع الــــدولي ضــــرورة حمايــــة 

المصــــــالح الإنســــــانية أيضــــــا و ذلــــــك بتجريمــــــه أعمــــــال القتــــــل أو الإبــــــادة أو الاســــــترقاق أو الإبعــــــاد 

و كـــــــل اضـــــــطهاد مبنـــــــي علـــــــى أســـــــباب سياســـــــية أو عنصـــــــرية أو دينيـــــــة. بـــــــل ويحمـــــــي القـــــــانون 

                                                           
، ص  2007المحكمة الجنائية الدولية ، النظرية العامة للجريمة الدولية، دار الكتب القانونية ، مصر ،  عبد الفتاح بيومي حجازي ، - 1
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الـــــدولي الجنـــــائي كـــــل مـــــا مـــــن شـــــأنه أن يحـــــط بكرامـــــة الإنســـــان كالتعـــــذيب و المعاملـــــة الســـــيئة و 

  .1الاعتداء على المدنيين فيما يسمى بجرائم الحرب

ـــــل             ـــــة ب ـــــات الدولي ـــــى العلاق ـــــة لا تقتصـــــر عل ـــــي الجريمـــــة الدولي ـــــة ف ـــــإن الحماي و هكـــــذا ف

و لتحديــــــد هــــــذه المصــــــالح المحميــــــة  تمتــــــد لتشــــــمل أســــــس المجتمــــــع البشــــــري أو الإنســــــاني ذاتــــــه،

نعــــود إلـــــى العــــرف الـــــدولي و مــــا انكشـــــف مــــن هـــــذا العــــرف فـــــي المعاهــــدات و المواثيـــــق الدوليـــــة. 

و يطبـــــــق الجـــــــزاء علـــــــى منتهـــــــك هـــــــذه المصـــــــالح باســـــــم المجموعـــــــة الدوليـــــــة ، إذ لا تســـــــتطيع أي 

  .   2ليدولة الاعتداد بأنها تنزل الجزاء على مقترف الجريمة نيابة عن المجتمع الدو 

ـــــــي             أخيـــــــرا يتعـــــــين علينـــــــا حصـــــــر تعريـــــــف الجريمـــــــة الدوليـــــــة فـــــــي نطـــــــاق الجريمـــــــة الت

مــن  8ـ  7ـ  6ـ  5تخــتص بهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة. لأنــه و حســب نــص المــواد 

فإنهـــــــا تخـــــــتص بجـــــــرائم محـــــــددة علـــــــى ســـــــبيل الحصـــــــر و هـــــــي:  ،  النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة

  .3)م الحرب  و الجرائم ضد الإنسانيةجرائم الإبادة، جرائ(

ــــى خــــروج جــــرائم دوليــــة كثيــــرة مــــن نطــــاق اختصــــاص هــــذه المحكمــــة             هــــذا مــــا يــــؤدي إل

مثـــــل جـــــرائم الاتجـــــار المـــــنظم فـــــي المخـــــدرات علـــــى مســـــتوى دولـــــي، جـــــرائم القرصـــــنة البحريـــــة، و 

ــــــدولي الجــــــرائم  إلا أن خــــــروج هــــــذه، خطــــــف الطــــــائرات، و غيرهــــــا مــــــن صــــــور جــــــرائم الإرهــــــاب ال

مــــن نطــــاق اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة لا يعنــــي عــــدم اختصــــاص محــــاكم أخــــرى بهــــا 
                                                           

1 - Glaseer Stefan  ,op,cit,p49 
، 2012سوسن احمد عزيزة ، غياب الحصانة في الجرائم الدولية ،الطبعة الأولى ،  منشورات الحلبى الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،  - 2
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لكـــــن القاعـــــدة هـــــو عـــــدم جـــــواز التوســـــع فـــــي تفســـــير اختصـــــاص المحكمـــــة طالمـــــا أنـــــه ورد محـــــددا 

  .1على سبيل الحصر ما لم يتم تعديله لاحقا

ــــــى مــــــا ســــــبق ذكــــــره              ــــــاءا عل ــــــف الج بن ــــــي تخــــــتص بهــــــا يمكــــــن تعري ــــــة الت ــــة الدولي ريمــ

ه وصـــــف الجريمـــــة الـــــوارد ذكرهـــــا المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة بأنهـــــا  فعـــــل أو امتنـــــاع ينطبـــــق عليـــــ

، ســـــــواء كانـــــــت  مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة فـــــــي المـــــــادة السادســـــــة و الســـــــابعة و الثامنـــــــة 

صـــــدر عـــــن ن تأفعـــــال إبـــــادة أو أفعـــــال ضـــــد الإنســـــانية أو تلـــــك التـــــي تمثـــــل جـــــرائم حـــــرب. علـــــى أ

  إرادة معتبرة قانونا  .

و عليــــــــه فــــــــإن الفعــــــــل أو الامتنــــــــاع يســــــــتمد عــــــــدم مشــــــــروعيته مــــــــن انطبــــــــاق وصــــــــف            

ــــــي المــــــواد  ــــــوارد ف مــــــن نظــــــام المحكمــــــة ، فضــــــلا عــــــن تــــــوافر إرادة  8 ،7 ،6نمــــــوذج الجريمــــــة ال

لجريمـــــة لابـــــد أن يتـــــوافر لهـــــذه او  معتبـــــرة قانونـــــا يمكـــــن مســـــاءلة صـــــاحبها جنائيـــــا أمـــــام المحكمـــــة

  أربعة أركان:

  الركن الشرعي -

  الركن المادي  -

  الركن المعنوي -

  .الركن الدولي-

                                                           
1
  .177، ص  . وح ��دP ا���ذ�� ، ا��ر7: ا�"��ق -  
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  تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد:     -ثانيا

منـــــــذ المحاكمـــــــات الكبـــــــرى لنورمبـــــــورغ و طوكيـــــــو أصـــــــبحت المســـــــؤولية الجزائيـــــــة للفـــــــرد          

فقــــد نــــص المبــــدأ الأول مــــن مبــــادئ الجميــــع  علــــى المســــتوى الــــدولي مبــــدأ معتــــرف بــــه مــــن طــــرف

، كمـــــا نصـــــت المـــــادة الأولـــــى مـــــن لائحـــــة طوكيـــــو  1نورمبـــــورغ علـــــى " المســـــؤولية الدوليـــــة للأفـــــراد"

علــــــى " تنشــــــأ محكمــــــة عســــــكرية دوليــــــة للشــــــرق الأقصــــــى لتوقيــــــع الجــــــزاء الســــــريع علــــــى مجرمــــــي 

، كمـــــا نصــــت المـــــادة الســــابعة و السادســـــة مــــن الأنظمـــــة 2الحــــرب الكبـــــار فــــي الشـــــرق الأقصــــى " 

علــــــى مبــــــدأ المســــــؤولية الجزائيـــــــة 4و روانــــــدا 3الأساســــــية للمحــــــاكم الخاصــــــة بيوغســــــلافيا الســــــابقة 

ــــدولي فــــي دورتهــــا الثانيــــة لســــنة  ــــة ، كمــــا يشــــير التقريــــر المعــــد مــــن طــــرف لجنــــة القــــانون ال الفردي

ي وذلــــــك لكــــــون القــــــانون الــــــدولي يفــــــرض إلــــــى اعتبــــــار الفــــــرد مســــــئولا فــــــي القــــــانون الــــــدول 1950

ــــى  ــــيهم و أن الأفــــراد مســــئولين عــــن الجــــرائم المرتكبــــة عل ــــى الأفــــراد تطبــــق مباشــــرة عل التزامــــات عل

ــــنهم التــــــذرع بــــــان هــــــذه الجــــــرائم ليســــــت منصــــــوص عليهــــــا بمقتضــــــى  المســــــتوى الــــــدولي و لا يمكــ

  . 5ون الداخليقوانينهم الداخلية و هذا ما يسمى بمبدأ سمو القانون الدولي على القان

                                                           
ـــــك أن  جـــــاء فـــــي النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة العســـــكرية لنورمبـــــورغ - 1 ( يمكـــــن للأفـــــراد أن يعـــــاقبوا عـــــن انتهاكـــــات القـــــانون الـــــدولي ، ذل

الجـــــرائم ضـــــد القـــــانون الـــــدولي ترتكـــــب مـــــن طـــــرف الأفـــــراد و لـــــيس مـــــن وحـــــدات مجـــــردة و بالتـــــالي فعـــــن طريـــــق معاقبـــــة الأفـــــراد الـــــذين 
  يرتكبون هذه الجرائم يمكن تقوية و إنفاذ القانون الدولي ) .

  الكامل للنظام الأساسي للمحكمة العسكرية بطوكيو .للاطلاع أكثر راجع النص  - 2
  أكثر راجع  المادة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة. للاطلاع  - 3
  .للاطلاع أكثر راجع المادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا  - 4

5
 - see- report of the international law commission to the general assembly covering its second session  ,

yearbook of the law commission  ,vol 2. Doc/.1316 ,5june-29july1950,p374. 
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لقـــــــد أكـــــــد نظـــــــام رومـــــــا الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة علـــــــى تقريـــــــر مســـــــؤولية           

ــــة  ــــراد عــــن ارتكــــاب الجــــرائم الدولي رغــــم أن ذلــــك يبــــدوا واضــــحا مــــن خــــلال جميــــع نصــــوص ، الأف

  النظام الأساسي إلا أن الاعتراف المباشر جاء في موضعين اثنين :

  .1) 6.5.4.2ما وذلك من خلال الفقرات ( ديباجة النظام الأساسي لرو   - أ

  .2) 2.1في فقرتها (  25من خلال نص المادة    - ب

                                                           
  : إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ديباجة النظام الأساسي لروما - 1
ــــــع الشــــــعوب , وأن   - (  ــــــط مشــــــتركة توحــــــد جمي ــــــدرك أن ثمــــــة رواب ــــــاً مشــــــتركاً , وإذ يقلقهــــــا أن هــــــذا إذ ت ــــــات الشــــــعوب تشــــــكل معــــــاً تراث ثقاف

  .النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت
ـــــال والنســـــاء والرجـــــال قـــــد وقعـــــوا خـــــلال القـــــرن الحـــــالي ضـــــحايا لفظـــــائع لا يمكـــــن تصـــــورها  - وإذ تضـــــع فـــــي اعتبارهـــــا أن ملايـــــين الأطف

 .هزت ضمير الإنسانية بقوة
  .م الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاء في العالموإذ تسلم بأن هذه الجرائ -
ــــــه يجــــــب ضــــــمان مقاضــــــاة  - ــــــاب وأن ــــــدولي بأســــــره يجــــــب ألا تمــــــر دون عق ــــــق المجتمــــــع ال ــــــر قل ــــــي تثي وإذ تؤكــــــد أن أخطــــــر الجــــــرائم الت

 .مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي
  .عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم وقد -
 .وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية -
ة , وبخاصـــــة أن جميـــــع الـــــدول يجـــــب أن تمتنـــــع عـــــن التهديـــــد باســـــتعمال وإذ تؤكـــــد مـــــن جديـــــد مقاصـــــد ومبـــــادئ ميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــد -

القـــــــوة أو اســـــــتعمالها ضـــــــد الســـــــلامة الإقليميـــــــة أو الاســـــــتقلال السياســـــــي لأيـــــــة دولـــــــة , أو علـــــــى أي نحـــــــو لا يتفـــــــق ومقاصـــــــد الأمـــــــم 
  .المتحدة

ـــدخل فـــي نـــزاع مســـلح وإذ تؤكـــد فـــي هـــذا الصـــدد أنـــه لا يوجـــد فـــي هـــذا النظـــام الأساســـي مـــا يمكـــن اعتبـــاره إذنـــاً لأ - ـــة دولـــة طـــرف بالت ي
 .يقع في إطار الشئون الداخلية لأية دولة

وقـــــد عقـــــدت العـــــزم , مـــــن أجـــــل بلـــــوغ هـــــذه الغايـــــات ولصـــــالح الأجيـــــال الحاليـــــة والمقبلـــــة , علـــــى إنشـــــاء محكمـــــة جنائيـــــة دوليـــــة دائمـــــة  -
التــــــي تثيــــــر قلــــــق المجتمــــــع الــــــدولي  مســــــتقلة ذات علاقــــــة بمنظومــــــة الأمــــــم المتحــــــدة وذات اختصــــــاص علــــــى الجــــــرائم الأشــــــد خطــــــورة

  .بأسره
ـــــــة  - ـــــــات القضـــــــائية الجنائي ـــــــة الدوليـــــــة المنشـــــــأة بموجـــــــب هـــــــذا النظـــــــام الأساســـــــي ســـــــتكون مكملـــــــة للولاي وإذ تؤكـــــــد أن المحكمـــــــة الجنائي

 .الوطنية
      .وتصميماً منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية) -

يكـــــون للمحكمـــــة اختصـــــاص   -ســـــي لرومـــــا المعنونـــــة ب المســـــؤولية الجنائيـــــة للفـــــرد علـــــى ( مـــــن النظـــــام الأسا 25نصـــــت المـــــادة - 2
 .على الأشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الأساسي

ــــاً لهــــذا  - ــــي اختصــــاص المحكمــــة يكــــون مســــئولاً عنهــــا بصــــفته الفرديــــة وعرضــــة للعقــــاب وفق ــــذي يرتكــــب جريمــــة تــــدخل ف الشــــخص ال
 .النظام الأساسي) 
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  إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  :الثانيالفرع 

ــــا نظــــــــام رومــــــــا الأساســــــــي، أول               ــــــــة التــــــــي يحكمهــــ تعتبــــــــر المحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدولي

مرتكبـــــــي أكثـــــــر تابعـــــــة و محاكمـــــــة إنشـــــــاؤها لممحكمـــــــة دائمـــــــة أسســـــــت بنـــــــاءً علـــــــى معاهـــــــدة تـــــــم 

ـــــل جـــــرائم الحـــــرب والجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانية، وجـــــرائم  ـــــى المســـــتوى العـــــالمي مث الجـــــرائم خطـــــورة عل

ــــــر أحــــــد  ــــــة هــــــي مؤسســــــة دائمــــــة ومســــــتقلة ولا تعتب ــــــة الدولي ــــــة، والمحكمــــــة الجنائي الإبــــــادة الجماعي

ملاحقـــــة لهـــــا الرئيســـــية  أقســـــام منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة، ويوضـــــح النظـــــام الأساســـــي بـــــأن المهمـــــة

ـــــي الجـــــرائم  ـــــة مرتكب ـــــة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي نظامهـــــا الأساســـــي ومعاقب والمحكمـــــة تكمـــــل  الدولي

  .تلك الجهود، هذا وتعتبر المحكمة النقطة المحورية لتطبيق نظام العدالة الجنائية الدولية

  أولا : الجهود المبذولة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

دوليـــــــة دائمـــــــة ، جنائيـــــــة محكمـــــــة  نشـــــــاءلإلابـــــــد للمجتمـــــــع الـــــــدولي أن يســـــــعى  كـــــــان             

ــــرة  وفــــي هــــذا ردع لكــــل ــــه نفســــه ارتكــــاب الجــــرائم الخطي ــــدولي مــــن تســــول ل ــــي تهــــز المجتمــــع ال الت

ــــــة ككــــــل عــــــن تلــــــك الجــــــرائم  المســــــئولين، كمــــــا ســــــتدفع الســــــلطات القضــــــائية الوطنيــــــة إلــــــى ملاحق

لقـــــد مــــــرت ، الأول عـــــن مقاضـــــاة هــــــؤلاء الأشـــــخاص  المســـــئولباعتبـــــار إن هـــــذه الســـــلطات هــــــي 

قبــــل التوصــــل إلــــى نظــــام رومــــا الأساســــي ، فقــــد  يقــــارب نصــــف قــــرن مــــا مــــالجهــــود دوليــــة حثيثــــة 

  . 19481الإبادة الجماعية عام قمع جريمة تم إقرار اتفاقية 

                                                                                                                                                                                
  

1- �GG�%�A ا  �GG����7دة ا��GG�3ا �GG7ر�� :GG�% �GGا���� �GG���7رار ا�GG&� م��GG�� 3-أ�GGف (د �260ر�GGت �� و%�GG: و�� GG6د�ق أو �0GG. ؤرخGG9) ا��   
� �12دء ا��Aذ  !  �ر� 1948  د�"��رA�7 1951. 
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أوكلــــــت الجمعيــــــة العامــــــة إلــــــى لجنــــــة القــــــانون الــــــدولي أمــــــر دراســــــة إنشــــــاء محكمــــــة كمــــــا         

ــــــــي عــــــــام جنا ــــــــة  وف ــــــرائم الدولي ــــــــة تخــــــــتص بمحاكمــــــــة المتهمــــــــين بارتكــــــــاب الجــ ــــــــة دولي           1950ئي

قـــــدمت اللجنـــــة تقريرهـــــا الـــــذي أكـــــدت فيـــــه علـــــى أهميـــــة إنشـــــاء هـــــذه المحكمـــــة ، وشـــــكلت الجمعيـــــة 

وأعــــــدّت اللجنــــــة فــــــي نفــــــس  لإعــــــداد مشــــــروع الاتفاقيــــــة،  ( لجنــــــة جنيــــــف )  1951العامــــــة عــــــام 

ــة جماعيـــــــة مـــــــن خـــــــلال مـــــــؤتمر العـــــــام مشـــــــروعها بإنشـــــــاء ا ـــة عـــــــن طريـــــــق اتفاقيـــــــة دوليـــــ لمحكمــــ

شــــكلت الجمعيــــة العامــــة لجنــــة أخــــرى  1953دبلوماســــي تحــــت رعايــــة الأمــــم المتحــــدة  وفــــي عــــام 

لـــــذات الغـــــرض، فاجتمعـــــت اللجنـــــة فـــــي نيويـــــورك وقـــــدمت تقريرهـــــا بإنشـــــاء المحكمـــــة ، ثـــــم أرجـــــأت 

 دة الجـــــــرائم المخلـــــــة للســـــــلم والجمعيـــــــة العامـــــــة النظـــــــر فـــــــي المشـــــــروعين لأســـــــباب تتعلـــــــق بمســـــــو 

هــــو عليــــه رغــــم تعريــــف جريمــــة  ، وبقــــي الحــــال علــــى مــــا  1وكــــذلك تعريــــف جريمــــة العــــدوان الأمــــن

 1989وفــــــي عــــــام ، الحــــــرب البــــــاردة  ظــــــروف، ومســــــودة الجــــــرائم بســــــبب   1974العــــــدوان عــــــام 

طلبــــــت الجمعيــــــة العامــــــة مــــــن لجنــــــة القــــــانون الــــــدولي بحــــــث مســــــألة إنشــــــاء هــــــذه المحكمــــــة ، ثــــــم 

قـــــدمت اللجنـــــة للجمعيـــــة 1994، وفـــــي عـــــام  1993علـــــى اللجنـــــة عـــــام  أخـــــرىدت طلبهـــــا مـــــرة أكـــــ

  .2العامة مشروع النظام الأساسي للمحكمة 

الجمعيـــــــة العامـــــــة لجنـــــــة خاصـــــــة تخـــــــتص باســـــــتعراض القضـــــــايا  أنشـــــــأتواســـــــتكمالاً للجهـــــــود     

قـــــــررت الجمعيـــــــة العامـــــــة إنشـــــــاء لجنـــــــة تحضـــــــيرية والتـــــــي 1995الفنيـــــــة والإداريـــــــة . وفـــــــي عـــــــام 

ــــــة الخاصــــــة بإنشــــــاء المحكمــــــة  1998عــــــام  انتهــــــت ــــــول للاتفاقي ــــــص موحــــــد ومقب مــــــن صــــــياغة ن
                                                           

1
-Bassiouni,M.Cherif, The Statute Of The  International Criminal Court ,Transnational Publishers, INC, 1998 

op cit.p.14 
 

2
-www.crin.com  /A6 72017و���� 12 �ر�! ا�   ��Iا�دو��� ا�دا ��I��و%: ا���#�� ا�7  
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 انعقـــــدة الدبلوماســـــي الـــــذي الجنائيـــــة الدوليـــــة ، وأُحيـــــل هـــــذا الـــــنص الموحـــــد لمـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــد

  روما .بفي مقر منظمة الأغذية والزراعة  1998جويلية  17و  جوان 15في الفترة بين 

  لمحكمة الجنائية الدولية المصادقة على النظام الأساسي لثانيا:

ــــــد 1998جويليــــــة 17فــــــي          ــــــي  للمفوضــــــين الدبلوماســــــيمــــــؤتمر الأمــــــم المتحــــــدة   عق المعن

الـــــــذي النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة ، تبنـــــــي بإنشـــــــاء محكمـــــــة دوليـــــــة جنائيـــــــة و 

، ) دولــــــة 21) دولــــــة وامتنعــــــت عــــــن التصــــــويت (120دولــــــة ووافقــــــت عليــــــة ( 160 فيــــــهشــــــاركت 

) دولـــــة 60العـــــدد المطلـــــوب لنفـــــاذ النظـــــام الأساســـــي بمصـــــادقة ( بوصـــــول دخـــــل حيـــــز النفـــــاذوقـــــد 

ــــــي  ــــــع علــــــى النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة حتــــــى ، و  2004افريــــــل11ف ــــــتح بــــــاب التوقي مــــــن ثــــــم ف

قــــر الأمــــم المتحــــدة ، ثــــم فــــتح مــــرةً أخــــرى فــــي م1فــــي وزارة الخارجيــــة الإيطاليــــة  1998نــــوفمبر17

  .2000ديسمبر 31 بنيويورك حتى

ــــــه أو          ــــــاً  الانضــــــمامكمــــــا فــــــتح بــــــاب التصــــــديق عليــــــه أو الموافقــــــة عليــــــه أو قبول إليــــــه طبق

أهـــــم تطـــــور فـــــي مجـــــال القـــــانون الــــــدولي حصــــــل وبـــــذلك  ، ام الأساســـــي للمحكمـــــة لأحكـــــام النظـــــ

لترســـــــيخ دعـــــــائم نظـــــــام قـــــــانوني دولـــــــي دائـــــــم وجديـــــــد للمســـــــؤولية المحكمـــــــة  الجنـــــــائي ، إذ جـــــــاءت

الدوليـــــــة الجنائيـــــــة للأفـــــــراد عـــــــن انتهاكـــــــاتهم للقـــــــانون الـــــــدولي لحقـــــــوق الإنســـــــان والقـــــــانون الـــــــدولي 

ــــدالإنســــاني   ــــدولي  منحهــــا وق ــــي تهــــم المجتمــــع  بشــــأناختصاصــــاً المجتمــــع ال ــــرة الت الجــــرائم الخطي

  .الدولي بأكمله 

                                                           
� ��ص �����#�� ا�7���I ا�دو��� ، ا�"��ق ا3��رة إ��> .                                                       -1                                        ا��و%: ا�4# رو
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جـــــرائم إبـــــادة  طبقـــــا لـــــنص المـــــادة الخامســـــة (ويشـــــمل اختصـــــاص المحكمـــــة الموضـــــوعي          

وتخــــــتص المحكمــــــة  )الجــــــنس ، والجــــــرائم ضــــــد الإنســــــانية ، وجــــــرائم الحــــــرب ، وجريمــــــة العــــــدوان 

رائم الشــــديدة الخطــــورة علــــى المجتمــــع الإنســــاني ، والتــــي تكــــون جــــرائم بمعاقبــــة مرتكبــــي هــــذه الجــــ

  . 1دولية بطبيعتها بسبب جسامة الانتهاكات التي تحدث للإنسانية عند ارتكابها 

ـــــــة وفـــــــق المـــــــادة (           ـــــــة الدولي ) مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي مـــــــن 34تتكـــــــون المحكمـــــــة الجنائي

ن رئــــيس ونــــائبين يــــتم انتخــــابهم لمــــدة ثــــلاث أربعــــة أجهــــزة وهــــي : هيئــــة الرئاســــة التــــي تتكــــون مــــ

الجهـــــــاز الثـــــــاني فهـــــــي شـــــــعبة  مـــــــا، أ2ســـــــنوات ، وتتـــــــولى الهيئـــــــة الإشـــــــراف علـــــــى إدارة المحكمـــــــة

، وشــــعبة مـــــا قبــــل المحاكمــــة ، وهنـــــا لابــــد مـــــن الإشــــارة إلـــــى إن  الابتدائيـــــة، والشــــعبة  الاســــتئناف

يكـــــون  اختيـــــارهمتهم ، أمـــــا زيـــــاد اقتـــــراح) قاضـــــياً يجـــــوز  18المحكمـــــة تتكـــــون بشـــــكل عـــــام مـــــن ( 

) ، إذ يحـــــق لكـــــل دولـــــة مـــــن الـــــدول الأطـــــراف أن تقـــــدم مرشـــــحاً 36) مـــــن المـــــادة (4وفـــــق الفقـــــرة (

) مــــن المــــادة 3لقــــاض واحــــد حتــــى لــــو لــــم يكــــن مــــن رعاياهــــا وفــــق الشــــروط المــــذكورة فــــي الفقــــرة (

ى ) ، ممـــــــن هـــــــم مـــــــن ذوي الأخـــــــلاق الرفيعـــــــة ومشـــــــهوداً لـــــــه بالحيـــــــاد والنزاهـــــــة وفـــــــي أعلـــــــ36(

ـــــــدولي والإنســـــــاني  ـــــــائي ال ـــــــرة فـــــــي القـــــــانون الجن المناصـــــــب القضـــــــائية ، ومـــــــن ذوي الكفـــــــاءة والخب

 انتخــــــــابوحقــــــــوق الإنســــــــان ، وأن يجيــــــــد بطلاقــــــــة أحــــــــد اللغتــــــــين الفرنســــــــية والإنكليزيــــــــة ، ويــــــــتم 

لجمعيـــــة الـــــدول الأطـــــراف مـــــع مراعـــــاة  اجتمـــــاعالســـــري مـــــن خـــــلال  الاقتـــــراعالقضـــــاة عـــــن طريـــــق 

                                                           
  للمحكمة الجنائية الدولية . الأساسيام ) من النظ 8،  7،  6انظر المواد ( -1
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 للإنــــاثة الرئيســــية فــــي العــــالم والتوزيــــع الجغرافــــي العــــادل مــــع تمثيــــل عــــادل تمثيــــل الــــنظم القانونيــــ

  .1والذكور من القضاة 

 تـــــأثيرأمـــــا الجهـــــاز الثالـــــث فهـــــو مكتـــــب المـــــدعي العـــــام وهـــــو جهـــــاز مســـــتقل عـــــن أي            

خــــــارجي ويتكــــــون مــــــن المــــــدعي العــــــام وهــــــو رئــــــيس المكتــــــب ، ويقــــــوم بمباشــــــرة التحقيــــــق وتنظــــــيم 

ـــــــب ، وينتخـــــــب المـــــــدعي العـــــــام لمـــــــدة  ـــــــواب المـــــــدعي العـــــــام  9وإدارة شـــــــؤون المكت ســـــــنوات ،  ون

ــــق نفــــس الشــــروط المطلوبــــة لقضــــاة  ــــة ، ويجــــب تحق ــــذي يشــــترط أن يكونــــوا مــــن جنســــيات مختلف ال

. ويتضــــــمن المكتــــــب أيضــــــاً عــــــدداً مــــــن المــــــوظفين الإداريــــــين  2التــــــي ذكرناهــــــا الاســــــتئنافشــــــعبة 

  .3والفنيين والمحققين ، ويحق للمدعي العام أن يعين مستشارين من ذوي الخبرة القانونية

عــــــــن الجوانــــــــب غيــــــــر  المســــــــئولأمــــــــا الجهــــــــاز الرابــــــــع فهــــــــو قلــــــــم المحكمــــــــة وهــــــــو               

ـــــة ، ويتــــــــولى رئاســــــــة قلــــــــم ال محكمــــــــة ( المســـــــــجّل ) الــــــــذي يمــــــــارس القضــــــــائية فــــــــي إدارة المحكمـــ

  .4مهامـه تحت سلطة رئـيس المحكمة ، ويُنتخب من قبل القضاة لمدة خمس سنوات 

ــــــي النظــــــام الأساســــــي ، بحيــــــث               ــــــدول الأطــــــراف تتشــــــكل ف ــــــة ال ــــــاك جمعي كمــــــا إن هن

يكـــــون لكـــــل دولـــــة طـــــرف ممثـــــل واحـــــد ويكـــــون لكـــــل عضـــــو فـــــي الجمعيـــــة صـــــوت واحـــــد ، وتعقـــــد 

عنــــدما تــــدعو  واســــتثنائيةفــــي مقــــر المحكمــــة أو مقــــر الأمــــم المتحــــدة دورة ســــنوية عاديــــة الجمعيــــة 

                                                           
  . الأساسي) من نظام روما   39و  38و 36و 34انظر المواد (   -1
  . الأساسي) من نظام روما  42و  15انظر المواد (   -2
  . الأساسي) من نظام روما   44انظر المادة (   -3
  . الأساسي)  من نظام روما  43انظر المادة (  -4
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الحاجــــة لــــذلك ويجــــوز مـــــنح صــــفة المراقــــب فـــــي الجمعيــــة لكــــل الــــدول التـــــي وقعــــت علــــى النظـــــام 

  .1الأساسي

  حظر ارتكاب الجرائم الدولية قاعدة دولية آمرة :الثالثالفرع 

ــــرة قاعــــدة          ــــة الخطي ــــر حظــــر ارتكــــاب الجــــرائم الدولي ــــدولي  آمــــرةيعتب تشــــكل النظــــام العــــام ال

بغـــــض  ،  لأنهـــــا تضـــــع التزامـــــا قطعيـــــا علـــــى الـــــدول بمتابعـــــة و محاكمـــــة مرتكبـــــي الجـــــرائم الدوليـــــة

مكـــــان ارتكــــــاب  أوجنســــــية الضـــــحية  أوالنظـــــر عـــــن صـــــفتهم الرســــــمية و مهمـــــا كانـــــت جنســـــيتهم 

  . الجريمة الدولية 

ــــرق إليهـــــــا مـــــــن خـــــــلال نـــــــص ا الآمـــــــرةالقاعـــــــدة           مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا  53لمـــــــادة تـــــــم التطـــ

كانـــــت  إذا، " تعتبـــــر المعاهـــــدة باطلـــــة بطلانـــــا مطلقـــــا التـــــي جـــــاء فيهـــــا  19692للمعاهـــــدات لعـــــام 

مــــــن قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي العــــــام و لأغــــــراض هــــــذه  آمــــــرةتتعــــــارض مــــــع قاعــــــدة  إبرامهــــــاوقــــــت 

يعتــــرف بهــــا  فــــي مجموعهــــا و كــــل قاعــــدة تقبلهــــا الجماعــــة الدوليــــة  مــــرةآتعتبــــر قاعــــدة  ، الاتفاقيــــة

بقاعـــــــدة لاحقـــــــة مـــــــن قواعـــــــد  إلايمكـــــــن تعـــــــديلها  لابهـــــــا و  الإخـــــــلالباعتبارهـــــــا قاعـــــــدة لا يجـــــــوز 

  .القانون الدولي العام لها ذات الصفة " 
                                                           

  للاطلاع أكثر ، راجع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . - 1
ـــــانون المعاهـــــدات ،  - 2 ـــــة فينـــــا لق ـــــذي عقـــــد بموجـــــب قـــــراري    اتفاقي اعتمـــــدت مـــــن قبـــــل مـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة بشـــــأن قـــــانون المعاهـــــدات ال

ـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة رقـــــم  ـــــي  2287، ورقـــــم 1966ديســـــمبر  5المـــــؤرخ فـــــي  2166الجمعي ، وقـــــد عقـــــد 1967ديســـــمبر  6المـــــؤرخ ف
ــــرة مــــن  ــــا خــــلال الفت ــــي فيين ــــي دورتــــين ف ــــى  26المــــؤتمر ف ــــرة مــــن وخــــلا 1968مــــايو  24مــــارس إل ــــى  9ل الفت ، 1969مــــايو  22ابريــــل إل

ــــــه فــــــي  ــــــام أعمال ــــــة فــــــي خت ــــــع فــــــي   1969مــــــايو  22واعتمــــــدت الاتفاقي ــــــاذ فــــــي 1969مــــــايو  23وعرضــــــت للتوقي ــــــز النف ــــــت حي  27ودخل
  .1980يناير 
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جديــــــــدة مــــــــن  أمــــــــرةظهــــــــرت قاعــــــــدة  إذامــــــــن ذات الاتفاقيــــــــة "  64تضــــــــيف المــــــــادة              

ــــدولي العــــام  ــــان ، قواعــــد القــــانون ال ــــة  أيف معاهــــدة قائمــــة تتعــــارض مــــع هــــذه القاعــــدة تعتبــــر باطل

  .و ينتهي العمل بها "

  : فقد نصت على  71المادة  أما  

  :  الأطراف على يكون  53 للمادة طبقا باطلة تعتبر التي المعاهدة حالة في -" أ

 قاعــــدة آمــــرة مــــع تعــــارضي نــــص أي إلــــى اســــتنادا تــــم عمــــل أي آثــــار الإمكــــان بقــــدر تزيــــل أن -1

  .العامة الدولي القانون قواعد من

  .الآمرة القاعدة هذه مع متفقة المتبادلة علاقاتها تجعل وأن-2

  : يترتب 64للمادةا طبق بها العمل وينتهي باطلة تعتبر التي المعاهدة حالة في -ب

  المعاهدة. تنفيذ في بالاستمرار التزام أي من الأطراف إعفاء-1

مراكــــز قانونيــــة للأطــــراف تــــم نتيجــــة تنفيــــذ المعاهــــدة قبــــل  أوالتــــزام  أوعــــدم التــــأثير علــــى حــــق  -2

ــــــى المحافظــــــة تكــــــون أن بشــــــرط إنهائهــــــا ــــــوق هــــــذه عل ــــــك بعــــــد والالتزامــــــات والمراكــــــز الحق  ذل

   ".الجديدة الآمرة القاعدة مع اتفاقها رهين
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ــــف نســــــتطيع الـــــــربط بــــــين نـــــــص : الســــــؤال المطـــــــروح بهــــــذا الصــــــدد  أنغيــــــر             هـــــــو كيــ

للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة  الأساســـــيمـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا لقـــــانون المعاهـــــدات و النظـــــام  53المـــــادة 

  .الدولية ؟ الآمرةلاستخلاص القواعد 

ــــــــى التســــــــاؤل المطــــــــروح علينــــــــا الرجــــــــوع            ــــــــة عل ــــــــىللإجاب  الأساســــــــيقواعــــــــد النظــــــــام  إل

التـــــي لا يجـــــوز مخالفتهـــــا و  الآمـــــرةالقواعـــــد التـــــرابط مـــــع حكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة لاســـــتخلاص للم

 الأولـــــىحيـــــث نصـــــت الفقـــــرة ، 1 الأساســـــيالنظـــــام  ديباجـــــةبـــــتفحص دقيـــــق لتلـــــك القواعـــــد لاســـــيما 

ـــــى "  ـــــه عل ـــــدول  إنمن ـــــي هـــــذا النظـــــام  الأطـــــرافال ـــــدرك  إذ الأساســـــيف ـــــط مشـــــتركة  أنت ثمـــــة رواب

 أنهــــذا النســــيج الرقيــــق يمكــــن  أناذ يقلقهــــا  توحــــد جميــــع الشــــعوب و تشــــكل معــــا تراثــــا مشــــتركا و

ـــــة " و  ـــــي أي وقـــــت " و تضـــــيف الفقـــــرة الثالث ـــــرة تهـــــدد  إذيتمـــــزق ف ـــــان هـــــذه الجـــــرائم الخطي تســـــلم ب

م علـــــى و الرفـــــاء فــــي العـــــالم " كمـــــا تضــــيف الفقـــــرة الخامســـــة " و قــــد عقـــــدت العـــــز  الأمـــــنالســــلم و 

بالتـــــالي فـــــي منـــــع هـــــذه  الإســـــهاموضـــــع حـــــد لإفـــــلات مرتكبـــــي هـــــذه الجـــــرائم مـــــن العقـــــاب و علـــــى 

مــــــن ذات النظــــــام التــــــي حــــــددت الاختصــــــاص النــــــوعي  2الجــــــرائم " كمــــــا نصــــــت المــــــادة الخامســــــة

ــــة علــــــى اشــــــد الجــــــرائم خطــــــورة  للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة  علــــــى " يقتصــــــر اختصــــــاص المحكمــ

اختصـــــاص  الأساســـــيو للمحكمـــــة بموجـــــب هـــــذا النظـــــام  بأســـــرهي موضـــــع اهتمـــــام المجتمـــــع الـــــدول

  :النظر في الجرائم التالية

  .الجماعية  الإبادةجريمة  -أ(  

                                                           
1
  �0ط0ع أ#<ر را7: د����7 ظ�م رو�� ا�"�"� ����#�� ا�7���I ا�دو��� . - 

2
  ا�#��ل ����دة ا����"� �ن ظ�م رو�� ا�"�"� ����#�� ا�7���I ا�دو��� .�0ط0ع أ#<ر را7: ا�ص  - 
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  .   الإنسانيةالجرائم ضد  –ب  

  .جرائم الحرب  –ج  

  .)جريمة العدوان  -د 

الاشتراك فـي عبـارة ( المجموعـة الدوليـة ككـل ) بـين مـا  نستشفمن خلال ما سبق ذكره            

مــــن اتفاقيــــة فبينــــا لقــــانون  53ورد فــــي النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة و بــــين المــــادة 

المعاهـدات ، مــا جعــل الفقــه الــدولي يؤكــد أن مجموعــة القواعــد القانونيــة الــواردة فــي النظــام الأساســي 

ســـيما منهـــا تلـــك التـــي تحـــدد الاختصـــاص المـــادي علـــى علاقـــة وطيـــدة للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لا

  .1بمسالة القواعد الآمرة 

وعليه فان الطبيعة الآمرة للقواعـد الدوليـة التـي تحظـر ارتكـاب الجـرائم الدوليـة الخطيـرة و            

خـرى التي تشكل اعتداء علـى امـن و سـلامة المجتمـع الـدولي ككـل ، تجعلهـا تسـمو علـى القواعـد الأ

في القـانون الـدولي ، بمـا فيهـا تلـك التـي تتضـمن الحصـانة القضـائية الجزائيـة  و علـى هـذا الأسـاس 

فــان ارتكــاب جريمــة دوليــة يســقط حــق مــن ارتكبهــا فــي الــدفع بحصــانته القضــائية الجزائيــة فــي حالــة 

انة متابعتــــه مــــن طــــرف القضــــاء إذ تشــــكل تلــــك القواعــــد الآمــــرة الأســــاس القــــانوني لاســــتبعاد الحصــــ

  القضائية الجزائية .

                                                           
بروبـــــة ســـــامية ، معاقبـــــة الجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانية بـــــين القـــــانون الـــــدولي و القـــــانون الـــــداخلي ، أطروحـــــة دكتـــــوراه فـــــي العلـــــوم القانونيـــــة  -1

  .238، ص  2016 -2015،  1ائر ، تخصص القانون الدولي و العلاقات الدولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجز 
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لبــــاب الثــــاني : المــــوظفين الســــامين الــــدوليين بــــين المســــؤولية الجنائيــــة الدوليــــة ا

 وعوائق التتبع 

    جريمـــــــة دوليـــــــة، أن مرتكـــــــب أي نورمبـــــــورغعليـــــــه منـــــــذ محاكمـــــــات  المســـــــتقرمـــــــن                  

أمــام المحــاكم  الجنائيــة المســؤولية مــن يتنصــل لكــي، بمنصــبه الرســمي التــذرع يســتطيعلا 

ــــة ومعاقبــــــة مرتكبــــــي اشــــــد الجــــــرائم الدوليــــــة خطــــــورة علــــــى ســــــلم  الجنائيــــــة الدوليــــــة المنشــــــاة لمتابعــ

مــــن خــــلال الأنظمــــة الأساســــية  تكــــريس هــــذا المبــــدأ وتأكيــــده يــــدوقــــد أع ،وامــــن المجتمــــع الــــدولي  

 والمدولة. الجنائية الدولية الخاصة للمحاكم

ـــــــه لا نصـــــــت أنظمتهـــــــا الأس إذ                  ـــــــدفع  يجـــــــوزاســـــــية علـــــــى ان  أنو  الحصـــــــانة بمبـــــــدأال

ـــــع بالصـــــفة الرســـــمية  الفعـــــل ـــــه مـــــن طـــــرف شـــــخص يتمت ـــــم ارتكاب ـــــذي ت بموجـــــب قواعـــــد المجـــــرم ال

ــــــــــــــة تســـــــــــــــــتوجب العقـــــــــــــــــاب عليهـــــــــــــــــا                  القـــــــــــــــــانون الـــــــــــــــــوطني أو الـــــــــــــــــدولي يعـــــــــــــــــد جريمـــــــــــــــــة دوليـــ

 ظرفــايعــد  ولا أفعالــه لإباحــة ســببا ذلــك يشــكل فــلا منصــب المــتهم  كــان مهمــاانــه بمعنــى 

 الأساســـي  النظـــام مـــن  27 المـــادة أكدتـــه مـــا وهـــو لجـــرائم الدوليـــة لارتكابـــه د عنـــ للعقـــاب مخففـــا

  .الدولية  الجنائية للمحكمة

ــــــدوليين ، ف                  ــــــذهب بعــــــضأمــــــا بخصــــــوص المــــــوظفين الســــــامين ال ــــــى أنالفقهــــــاء  ي  إل

 المنصـــــــوص لدبلوماســـــــيةا الحصـــــــانةمـــــــن   القيـــــــاس ريـــــــقوعـــــــن ط مســـــــتمدة بالإحالـــــــةتهم حصـــــــان

 هـدفها هـذه الحصـانة كـون بحجـة ،1961للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام  فيينـا اتفاقيـة فـي ليهـاع
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 ولا لواجباتــه الدوليـة ، ممارســته لــدى بهـا الموظــف  يقــوم التــي والمهمــات النشــاط تسـهيل

  . مشروعة أصبحت بحمايتها المشمول الشخص أفعال أن الحصانة هذه تعني

ــــــة ضـــــــــمن قواعـــــــــد النظـــــــــام  إقـــــــــرار فبعـــــــــد وعليـــــــــه                 ـــــــــدفع بالحصـــــــــانة الجنائيـــ ــــــد ال تقييـــ

 المـتهم بهــا يتمتــع التـي التـذرع بالحصــانة يمكـن فــلا الدوليـة الجنائيـة للمحكمــة الأساسـي

ــــذ دخــــــول نظــــــام رومــــــا الأساســــــي  منصــــــبه أو مكانتــــــه كانــــــت مهمــــــا، دوليــــــة جريمــــــة بارتكابــــــه ومنــ

ــــداء مــــن الفــــاتح جويليــــة  ، بــــدأت تظهــــر بعــــض  2002للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة حيــــز النفــــاذ ابت

ـــــق  ـــــاء ممارســـــتها لاختصاصـــــها ســـــواء مـــــا تعل ـــــي تواجـــــه المحكمـــــة أثن المعوقـــــات و الإشـــــكالات الت

نظامهــــا  منهــــا بــــبعض مــــواد نظامهــــا الأساســــي أو مــــا تعلــــق منهــــا بــــبعض الأســــباب الخارجــــة عــــن

  الأساسي .

ــــــم تقســــــيم هــــــذا البــــــاب إلــــــى فصــــــلين الفصــــــل الأول نتطــــــرق مـــــــن                   ومــــــن ثــــــم فقــــــد ت

خلالـــــه إلـــــى موضـــــوع المســـــؤولية الجنائيـــــة الدوليـــــة للمـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين  ضـــــمن قواعــــــد 

ــــى مســــال ــــه إل ــــاني نتطــــرق مــــن خلال ــــة أمــــا الفصــــل الث ــــة الدولي ة النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائي

 عوائق تتبع الموظفين السامين الدوليين أمام القضاء الدولي الجنائي .
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ــــــوظفين الســــــامين  ــــــة للم ــــــة الدولي ــــــدوليين الفصــــــل الأول : المســــــؤولية الجنائي ال

 ضمن قواعد النظام  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولا لفئة الموظفين  الحصانة لمفهوم الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام يشير لم            

 في بها الاعتداد لعدم قواعد عدّة خصّصت أحكامه أن من الرغم على هذاالسامين الدوليين ، 

 الدعوى رفع عند الحصانة مسألة تثار ما غالبا، إذ  المحكمة أمام بها المتمتعين الأشخاص متابعة

  .المحكمة اختصاص في تدخل التي ئماالجر  مرتكبي على

يتمتع بتلك الحصانة بموجب  باعتباره المحكمة أمام المتابع الشخص بها يدفع حيث            

 وأ القضائية بالحصانة التمسك جواز عدم مبدأ أساس وعلى ،قواعد القانون الوطني أو الدولي 

 النظام الأساسي لروما موضوع من 27 المادة زمتح الجنائية المحكمة أمام الرسمية الصفة

بحيث أصبح للمحكمة اختصاص في حالة ارتكاب جريمة دولية مهما كانت صفة  الحصانة ،

  المتهم .

وعليه سوف نتطرق من خلال المبحث الأول إلى تقييد مبدأ الدفع بالمنصب الرسمي              

ة للموظفين السامين الدوليين أما المبحث الثاني نتطرق من خلاله إلى اختصاص المحكمة الجنائي

  الدولية بمتابعة ومعاقبة الموظفين السامين الدوليين .



153 
 

مــــن المبحــــث الأول : تقييــــد مبــــدأ الــــدفع بالمنصــــب الرســــمي للمــــوظفين الســــامين 

  خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

مـــــن نظـــــام رومـــــا الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ، لـــــم تـــــذكر لنـــــا  27المـــــادة               

 27الأشـــــخاص الـــــذين ينطبـــــق علـــــيهم نـــــص المـــــادة  علـــــى ســـــبيل الحصـــــر وبـــــذلك تكـــــون المـــــادة 

ـــــان الســـــؤال المطـــــروح بهـــــذا الصـــــدد هـــــو: هـــــل المـــــوظفين قـــــد  ـــــه ف جـــــاءت بصـــــيغة العمـــــوم و علي

ضـــــــائية مطلقـــــــة طبقـــــــا لقواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي الســـــــامين الـــــــدوليين الـــــــذين يتمتعـــــــون بحصـــــــانة ق

تجعلهــــم فــــي منــــأى عــــن أي نــــوع مــــن المتابعــــة القضــــائية مهمــــا كانــــت طبيعــــة الجريمــــة المرتكبــــة؟  

ـــــيهم نـــــص المـــــادة  ـــــق عل ـــــة ؟ و  27أم أنهـــــم ينطب ـــــة الدولي مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائي

جميــــع الثغــــرات التــــي يمكــــن أن ســــد إذا أســــلمنا بــــذلك فــــان هــــذا النظــــام الأساســــي لرومــــا يكــــون قــــد 

  .يحتج بها من يتمتع بالحصانة طبقا لقواعد القانون الوطني أو الدولي  

هـــــــذا يعنـــــــي أن المـــــــوظفين الســـــــاميين الـــــــدوليين الـــــــذين يتمتعـــــــون بالحصـــــــانة الجنائيـــــــة            

و الــــذين يمكــــن لهــــم الــــدفع بتلــــك الحصــــانة فــــي حالــــة ارتكــــاب جــــرائم طبقــــا لقواعــــد القــــانون الــــدولي 

تــــدخل فــــي إطــــار القــــانون الــــداخلي للدولــــة ، فانــــه فــــي حالــــة ارتكــــاب جريمــــة دوليــــة لا يمكــــن لهــــم 

ــــدفع بتلــــك الحصــــانة و  و مــــن ثــــم ســــوف نتطــــرق مــــن خــــلال  127ينطبــــق علــــيهم نــــص المــــادة ال

مــــن النظــــام  27ســــمية ضــــمن نــــص المــــادة عــــدم الاعتــــداد بالصــــفة الر هــــذا المبحــــث إلــــى مســــالة 

                                                           
1
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مــــــن النظــــــام  27فــــــي المطلــــــب الأول وكــــــذا نطــــــاق المــــــادة  الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة

  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المطلب الثاني:

مــن النظــام الأساســي  27المطلــب الأول: عــدم الاعتــداد بالصــفة الرســمية ضــمن نــص المــادة 

 الدوليةللمحكمة الجنائية 

ـــــت المـــــادة               ـــــى مســـــالة  27تطرق ـــــة إل مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدولي

للمـــــــتهم بارتكـــــــاب جريمـــــــة دوليـــــــة تـــــــدخل فـــــــي اختصاصـــــــها عـــــــدم الاعتـــــــداد بالمنصـــــــب الرســـــــمي 

وعليــــه ســــوف نتطــــرق إلــــى مراحــــل صــــياغة هــــذه المــــادة وكــــذا ضــــمن نــــص المــــادة الخامســــة منــــه 

خصائصـــــها وذلـــــك فـــــي ادة وفـــــي الأخيـــــر نتطـــــرق إلـــــى مـــــأهـــــم المبـــــادئ التـــــي جـــــاءت بهـــــا هـــــذه ال

   ثلاثة فروع مستقلة على النحو الأتي : 

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  الدولية        27الفرع الأول: مراحل صياغة نص المادة 

ــــن النظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة  27ارتبطــــــــت مراحــــــــل صــــــــياغة نــــــــص المــــــــادة                مــــ

ذاتهـــــا وهـــــي مرحلـــــة بـــــنفس المراحـــــل التـــــي مـــــر بهـــــا تأســـــيس المحكمـــــة  الدائمـــــة،الجنائيـــــة الدوليـــــة 

إنشــــاء اللجنــــة الخاصـــــة بدراســــة مشـــــروع النظــــام الأساســـــي ، مرحلــــة اللجنـــــة التحضــــيرية ، مرحلـــــة 

   :  لما يليدبلوماسيين و سنتولى شرح المراحل الثلاثة وفقا انعقاد مؤتمر روما للمفوضين ال

  مرحلة إنشاء اللجنة الخاصة بدراسة مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -أولا



155 
 

، طلبــــــــــت  1990نــــــــــوفمبر  28فــــــــــي المؤرخــــــــــة  41/45بموجــــــــــب اللائحــــــــــة رقــــــــــم               

فــــي إطــــار متابعــــة تــــدوين ،   1لجنــــة القــــانون الــــدوليمــــن لمنظمــــة الأمــــم المتحــــدة الجمعيــــة العامــــة 

  . 2 قانون الجرائم الدولية أن تعطي الأولوية لدراسة موضوع المحكمة الجنائية الدولية

ـــــــدولي لـــــــذلك الطلـــــــب و أنشـــــــأت اللجنـــــــة فريـــــــق عمـــــــل                اســـــــتجابت لجنـــــــة القـــــــانون ال

ة لمتابعـــــة و معاقبـــــة مرتكبـــــي اشـــــد يتـــــولى بحـــــث مســـــالة إنشـــــاء المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة الدائمـــــ

الجــــرائم الدوليـــــة خطـــــورة علـــــى امـــــن و ســـــلامة المجتمــــع الـــــدولي  ، فـــــي نفـــــس الســـــنة  قـــــدم تقريـــــر 

عـــــرض علـــــى الجمعيـــــة العامـــــة ورد فيـــــه أن اللجنـــــة قـــــد توصـــــلت إلـــــى اتفـــــاق واســـــع النطـــــاق مـــــن 

قـــــة حيـــــث المبـــــدأ علـــــى مســـــالة إنشـــــاء محكمـــــة جنائيـــــة دوليـــــة ذات طـــــابع دولـــــي تكـــــون علـــــى علا

ـــــت  ـــــارير بخصـــــوص نفـــــس المســـــالة كان ـــــة تق ـــــة ثلاث بمنظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة ،  كمـــــا أعـــــدت اللجن

ـــــر اعـــــد ســـــنة  ـــــوالي تقري ـــــى الت ـــــة ســـــنة  19923عل ـــــي صـــــياغته المعدل ـــــاني ف و الثالـــــث  1993والث

                                                           
ــــدة فــــي  1945بعــــد تأســــيس منظمــــة الأمــــم المتحــــدة ســــنة  - 1 ــــي دورتهــــا الأولــــى المنعق ــــررت الجمعيــــة العامــــة  1946ديســــمبر  11و ف ق

ـــــه تتكـــــون مـــــن  لمنظمـــــة الامـــــم ـــــدولي و تقنين ـــــانون ال ـــــة بتشـــــجيع و تطـــــوير الق ـــــي الوســـــائل الكفيل ـــــة متخصصـــــة للبحـــــث ف المتحـــــدة تشـــــكيل لجن
ـــــه اللجنـــــة فـــــي شـــــهر مـــــاي  17ممثلـــــي  ـــــة ، اجتمعـــــت هات ـــــة العامـــــة  1947دول ـــــي أقـــــرت الجمعي ـــــانون الـــــدولي الت ـــــة الق و اقترحـــــت إنشـــــاء لجن

عضـــــوا مـــــن كبـــــار فقهـــــاء القـــــانون الـــــدولي ، ثـــــم رفـــــع  15ن الـــــدولي فـــــي البدايـــــة مـــــن إنشـــــاءها فـــــي دورتهـــــا الثانيـــــة ، تشـــــكلت لجنـــــة القـــــانو 
عضـــــو بقـــــرار  25، ثـــــم رفـــــع العـــــدد للمـــــرة الثانيـــــة الـــــى  1956عضـــــو بموجـــــب قـــــرار مـــــن الجمعيـــــة العامـــــة أصـــــدرته ســـــنة  21عـــــددهم إلـــــى 

  عضوا . 34و أصبح عددهم  1961من الجمعية العامة الذي أصدرته سنة 
  .  141، صالمرجع السابق ي ،لوص فتوح عبداالله الشاذانظر بهذا الخص - 

2 - BRIGITTE  STERN, LEGALITE COMPETENCE DU TPI-R , SITE INTERNNT http://WWWW.RIDI.ORG 
  2017مارس07تاريخ التصفح  

ضــــوء التقريـــــر العاشـــــر للمقـــــرر الخــــاص إنشـــــاء فريـــــق عمـــــل قـــــررت لجنــــة القـــــانون الـــــدولي علـــــى  44وأثنـــــاء دورتهـــــا  1992ســــنة  - 3
ــــــارة فــــــي تقريرهــــــا المعــــــد فــــــي دورتهــــــا  ــــــل المســــــائل المث ــــــة بمــــــا فيهــــــا  42لدراســــــة و تحلي ــــــة جنائيــــــة دولي ، فيمــــــا يتعلــــــق بمســــــالة إنشــــــاء هيئ

ق العمــــــل هــــــو إنشــــــاء اقتراحــــــات إنشــــــاء محكمــــــة جنائيــــــة دوليــــــة أو آليــــــة قضــــــائية جنائيــــــة دوليــــــة ، كــــــان النظــــــام المقتــــــرح فــــــي تقريــــــر فريــــــ
محكمــــة جنائيــــة دوليــــة بموجــــب نظــــام أساســــي يتخــــذ شــــكل معاهــــدة متعــــددة الأطــــراف و يــــتم إبرامهــــا طــــرف الــــدول الأطــــراف و التــــي فــــي 
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دورتهــــا التاســــعة والأربعــــين المنعقــــدة فــــي  ن خــــلال،  مــــ1994أيضــــا فــــي الصــــيغة المعدلــــة ســــنة 

معيــــــة العامــــــة فــــــي إطــــــار البنــــــد المعنــــــون ب " تقريــــــر لجنــــــة القــــــانون قــــــررت الج   19941عــــــام  

ـــــاء لجنــــــــة متخصصــــــــة لاســــــــتعراض  ــــــــدولي عــــــــن أعمــــــــال دورتهــــــــا السادســــــــة والأربعــــــــين" ، إنشـــ ال

المســــــائل الرئيســـــــية الناجمــــــة عـــــــن مشــــــروع النظـــــــام الأساســــــي للمحكمـــــــة الجنائيــــــة الدوليـــــــة الـــــــذي 

مفوضــــين لوضــــع اتفاقيــــة بشــــأن إنشــــاء أعدتــــه اللجنــــة، وللنظــــر فــــي ترتيبــــات عقــــد مــــؤتمر دولــــي لل

قامــــت هــــذه اللجنــــة بدراســــة أهــــم المســــائل الموضــــوعية و الإداريــــة المتعلقــــة ، 2مثــــل هــــذه المحكمــــة

بالنظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ، مــــن بينهــــا و ضــــع بــــاب خــــاص بالمبــــادئ العامــــة 

لأطـــــــراف فيمـــــــا بينهـــــــا و للقـــــــانون الـــــــدولي الجنـــــــائي و كـــــــذا المســـــــائل المتعلقـــــــة بعلاقـــــــات الـــــــدول ا

ـــــى مشـــــروع  ـــــدول غيـــــر الأطـــــراف و قـــــد أدى اعتمـــــاد اللجنـــــة المكلفـــــة الخاصـــــة عل علاقتهـــــا مـــــع ال

إلـــــى عـــــدم الإشـــــارة إلـــــى مبـــــدأ الـــــدفع ، كوثيقـــــة عمـــــل رســـــمية  1994لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي لعـــــام 

بالمنصـــــب الرســـــمي بخصـــــوص تحمـــــل المســـــؤولية الجنائيـــــة الدوليـــــة للأفـــــراد عـــــن ارتكـــــاب الجـــــرائم 

                                                                                                                                                                                

ــــــالجرائم ذات الطــــــابع الــــــدولي  ــــــين و اختصاصــــــها الموضــــــوعي محــــــدد ب مرحلتهــــــا الأولــــــى لا تخــــــتص ســــــوى بمواجهــــــة الأشــــــخاص الطبيعي
  ت الدولية .المعروضة في بعض الاتفاقيا

  ��ز�د �ن ا� �6�Aل �ول ا% را��ت .ر�ق ا���ل �درا"� �"��� إ��ء ا���#�� ا�7���I ا�دو��� اظر :

- GERGORY BERKOVICZ , LA PLACE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DANS LA SOCIETE 

DES ETATS L HRMATEAM , PARIS , 2005 , P50-51 

المشـروع النهـائي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المكـون مـن  1994جويليـة  22المؤرخـة فـي  2379تبنـت لجنـة القـانون الـدولي فـي جلسـتها رقـم  - 1
  مادة مقسمة إلى ثمانية أجزاء  60
متحــدة ، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي منظمــة الامــم ال ANN ;CDI ;1994 ;VOL2 ;2PARTIE ;P19-29راجــع بهــذا الخصــوص  -  

 .2017جوان  06السابق الإشارة إليه ، تاريخ التصفح 
انظـر للاطلاع على محتوى القرار راجع بهـذا الخصـوص    1995فيفري  17المؤرخ في   49/53قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -2

  .2016نوفمبر 28تاريخ التصفح    WWW.UN.ORG/AR/DOCUMENTS/RES/49/53الموقع الالكتروني 
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الدوليــــــة الخطيــــــرة  و ذلــــــك راجــــــع إلــــــى اعتمــــــاد هــــــذه الأخيــــــرة هــــــي الأخــــــرى علــــــى أعمــــــال لجنــــــة 

ــــدولي لعــــام  ــــى   1991القــــانون ال ــــة بســــلم و امــــن البشــــرية الــــذي تطــــرق إل المتعلقــــة بــــالجرائم المخل

بعــــــض المســــــائل المتعلقــــــة بالمســــــؤولية الجنائيــــــة الدوليــــــة للأفــــــراد فقــــــط دون التطــــــرق إلــــــى مســــــالة 

 .1الرسمي  الدفع بالمنصب 

  الدائمة: مرحلة إنشاء اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية  -ثانيا 

إنشاء اللجنة  1995 خلال دورتها المنعقدة سنة قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة             

فقد تقرر التحضيرية المتعلقة بدراسة مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لأجل ذلك 

( الاختصاص   تبحث كل لجنة في واحدة من المسائل القانونية التالية ،  تشكيل ثلاثة لجان فرعية

كان من ابرز  ،  2 القانوني الواجب التطبيق ، التحقيق و الادعاء ، التعاون و المساعدة القضائية )

المواضيع التي تمت مناقشتها خلال دورات اللجنة التحضيرية  مبدأ الدفع بالمنصب الرسمي للمتهم 

  . 3الذي لم يشهد أية معارضة حول إدراجه ضمن مبادئ القانون الدولي الجنائي ، 

                                                           
  . 85ص ، بيروت ، لبنان ، 2006الجرائم ضد الانسانية ، منشورات الحلبى الحقوقية ، سوسن تمرخان بكة ،  -1
،عـن تقـديرها لإنجـاز المشروع النهائي للمواد المتعلقـة بمشـروع مدونـة  1996ديـسمبر 16المؤرخ 51/160أعربت الجمعية العامة في قرارها - 

سانية وأمنـــها ووجهـــت انتبـــاه الـــدول المشــاركة فــي اللجنــة التحضــيرية المعنيــة بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة إلــى أهميــة الجــرائم المخلــة بســلم الإنـــ
  .مشروع المدونة بالنسبة لعملها

، الموقع الالكتروني  1-) المرفق التالي باء A/50/22( 22انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة الخمسون ، الملحق رقم  - 2
  2017- 05- 26، تاريخ التصفح لمنظمة الأمم المتحدة ، السابق الإشارة إليه 

ــــة  - 3 ــــة الأخــــرى مــــن المواضــــيع الواجب ــــدابير الإجرائي ــــبض و الت    اعتبــــر موضــــوع الحصــــانة الدبلوماســــية و غيرهــــا مــــن الحصــــانات مــــن الق

ـــــدورة الحاديـــــة و الخمســـــون ، الملحـــــق( النظـــــر فيهـــــا ، انظـــــر الوثـــــائق ا ـــــة العامـــــة ، ال المجلـــــد الأول ، الفقـــــرة  A/51/22)لرســـــمية للجمعي

  .  2017-04-23، تاريخ التصفح ، الموقع الالكتروني لمنظمة الأمم المتحدة السابق الإشارة إليه  193
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لكــــــن الخــــــلاف كــــــان منصــــــب حــــــول طريقــــــة صــــــياغته فمــــــنهم مــــــن اقتــــــرح أن تكــــــون              

ـــــين صـــــياغته  حســـــب مـــــا ورد فـــــي المـــــادتين السادســـــة و الســـــابعة  مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمت

ـــــــدا   ـــــــدوليتين ليوغســـــــلافيا الســـــــابقة و روان ـــــــائيتين ال ـــــــى أن الصـــــــفة ، الجن ـــــــد عل مـــــــن خـــــــلال التأكي

ـــــة أو رئـــــيس حكومـــــة أو موظـــــف حكـــــومي ـــــك  ،  الرســـــمية للمـــــتهم ســـــواء  كـــــان رئـــــيس دول فـــــان ذل

ــة خطيـــــــرة تمـــــــس بـــــــأمن وســـــــلامة لا يعفيـــــــه مـــــــن المســـــــؤولية الجنائيـــــــة  فـــــــي حالـــــــة ارتكـــــــاب جريمـــــ

ــــة ، ثــــــم إضــــــافة فقــــــرة ثانيــــــة المجتمــــــع الــــــدولي ككــــــل ،  كمــــــا أنهــــــا لا شــــــكل ســــــببا لتخفيــــــف العقوبــ

ــا ســـــــواء كانـــــــت مســـــــتمدة مـــــــن  ـــــــى أن الصـــــــفة الرســـــــمية للمـــــــتهم لا يمكـــــــن الـــــــدفع  بهـــــ للتأكيـــــــد عل

  . 1لدوليةللتنصل من المسؤولية الجنائية ا القوانين الداخلية أو الدولية

كمـــــــا قـــــــدمت اقتراحـــــــات فـــــــي أعقـــــــاب مناقشـــــــات اللجنـــــــة التحضـــــــيرية لصـــــــياغة نـــــــص            

  :  المتعلقة بالدفع بالمنصب الرسمي التي كان نصها كالأتي  27المادة 

 الاقتراح الأول :   - أ
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص دون أي تمييز كان و لا يعفى الشخص من  - 

جنائية و لا تخفف عنه العقوبة بدعوى المنصب الرسمي الذي كان يشغله هذا المسؤولية ال

                                                           
ـــــة ليوغســـــلافيا بعةنصـــــت المـــــادة الســـــا - 1 ـــــة الدولي ـــــة  الســـــابقة مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائي ـــــى "فـــــي فقرتهـــــا الثاني لا يعفـــــي عل

المنصــــــب الرســـــــمي للمـــــــتهم ســــــواء أكـــــــان رئيســـــــا لدولــــــة أو حكومـــــــة أو مســـــــئولا حكوميــــــا ، هـــــــذا الشـــــــخص مــــــن المســـــــؤولية الجنائيـــــــة او 
  يخفف من نطاق العقوبة".

ـــــدا علـــــىمـــــن النظـــــام  دســـــةنصـــــت المـــــادة السا -   ـــــة لروان ـــــة الدولي المنصـــــب الرســـــمي للمـــــتهم ســـــواء كـــــان " ان الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائي
  رئيسا للدولة او حكومة او مسؤلا مدنيا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية او يخفف من العقوبة ".
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الشخص ، إذا ارتكب جريمة منصوصا عليها في هذا النظام الأساسي و خاصة ما إذا كان 

 الشخص يتصرف بوصفه رئيسا للدولة أو الحكومة أو بوصفه موظفا حكوميا مسئولا .

ات التي تقوم بها المحكمة أو تطلب القيام بها ، لا الحصانة أثناء سير التحقيقات أو الإجراء - 

يحق لأي شخص الدفع بالحصانة من الولاية القضائية سواء كان ذلك على أساس القانون الدولي 

 .أو القانون الوطني 

 الاقتراح الثاني :   -  ب

المنصب الرسمي للمتهم سواء كان رئيسا للدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو  - 

منتخبا أو موظفا حكوميا ، لا يعفي هذا الشخص من مسؤوليته الجنائية بموجب هذا النظام 

 الأساسي ، كما انه لا يعتبر سببا لتخفيف درجة العقوبة .

ولا يجوز الدفع أمام المحكمة بالقواعد الإجرائية الخاصة و الحصانات و أوجه الحماية   - 

عليها القانون الوطني أو الاتفاقيات و المعاهدات  المرتبطة بالمنصب الرسمي للمتهم التي ينص

  .1الدولية 

ــــيرية خــــــــلال دورتهــــــــا المنعقــــــــدة خــــــــلال شــــــــهر فيفــــــــري عــــــــام              ناقشــــــــت اللجنــــــــة التحضــــ

المشـــــروع الأولـــــي الخـــــاص بتعريـــــف الجـــــرائم الدوليـــــة و المبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون الــــــدولي  1997

قتـــــراحين الـــــذين اســـــتبعدا الحصـــــانة أو الصـــــفة الجنـــــائي و العقوبـــــات كمـــــا جمعـــــت اللجنـــــة بـــــين الا

ـــــاق علــــــى صــــــياغة نــــــص المــــــادة ،  لقــــــد الرســــــمية للمــــــتهم بارتكــــــاب جريمــــــة دوليــــــة   27تــــــم الاتفـ
                                                           

الثاني الدورة الحادية و المجلد A/AC.249/CRP.13    ورقم  A/AC.249/CRP.9.انظر تقرير اللجنة التحضيرية رقم  -1   
  .2017-07- 18الخمسون ، موقع منظمة الأمم المتحدة ، السابق الإشارة إليه ، تاريخ التصفح 

للاطلاع على محتوى القرار راجع بهذا الخصوص    1995ديسمبر  18المؤرخ في   46/50قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -   
WWW.UN.ORG/AR/DOCUMENTS/RES/50/46   2017جوان  22تاريخ التصفح.  
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ليــــتم عرضــــها علــــى الوفــــود المشــــاركة ،  1998 عــــام ضــــمن الــــدورة المنعقــــدة خــــلال شــــهر جــــانفي

ـــــه  ـــــة ب  1فـــــي مـــــؤتمر رومـــــا  للمصـــــادقة علي ـــــي وقـــــد تضـــــمن بعـــــض التعـــــديلات مقارن الصـــــيغة الت

قـــــدمتها اللجنـــــة التحضـــــيرية حيـــــث تـــــم اســـــتبدال عبـــــارة يطبـــــق هـــــذا النظـــــام الأساســـــي علـــــى جميـــــع 

الأشـــــخاص بصـــــورة متســـــاوية بـــــدون تمييـــــز بســـــبب الصـــــفة الرســـــمية و يعـــــود ســـــبب ذلـــــك إلـــــى أن 

جـــــاءت بصـــــيغة عامـــــة حـــــول الجنائيـــــة الدوليـــــة مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة  25نـــــص المـــــادة 

  .2للأفراد الدولية  يةالمسؤولية الجنائ

  مرحلة انعقاد مؤتمر روما للمفوضين الدبلوماسيين –ثالثا 

بعـــــــد الانتهـــــــاء مـــــــن إعـــــــداد المشـــــــروع النهـــــــائي للنظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة            

الدوليـــــة مـــــن طـــــرف اللجنـــــة التحضـــــيرية خـــــلال الـــــدورة الأخيـــــرة المنعقـــــدة فـــــي الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن 

تمــــــت إحالــــــة مشــــــروع النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة علــــــى ،  1998افريــــــل  03مــــــارس إلــــــى  16

ممثلــــــي الــــــدول خــــــلال أعمــــــال مــــــؤتمر منظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدة للمفوضــــــين الدبلوماســــــيين بتــــــاريخ 

ــــــة  1998جويليــــــة  17 ــــــدعوة مــــــن الأمــــــين ، فــــــي مقــــــر منظمــــــة الأغذيــــــة الزراعي ـــــذي حضــــــره ب الـ

ـــــون عـــــن عـــــدة دول  ا حضـــــره بصـــــفة مـــــراقبين أعضـــــاء كمـــــ، العـــــام لمنظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة ممثل

الوكـــــالات المتخصصـــــة و ممثلـــــين عـــــن عـــــدد مـــــن المنظمـــــات الحكوميـــــة و ممثلـــــين عـــــن محكمـــــة 

                                                           
   305-304، ص  2012/2013تخصص القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،  ،رخروخ عبد االله ، أطروحة دكتوراه  -1
  306رخروخ عبداالله ، المرجع نفسه  ، ص  -2
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية السابق الإشارة إليه  25راجع النص الكامل للمادة  للاطلاع أكثر  -
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حيــــــــث وافقــــــــت علــــــــى مشــــــــروع النظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة ،  1يوغســــــــلافيا الســــــــابقة و روانــــــــدا 

ـــــــة الدوليـــــــة  و امتنعـــــــت عـــــــن التصـــــــويت  3دول  07بينمـــــــا اعترضـــــــت ،   2دولـــــــة    120الجنائي

و مــــن ثــــم فقــــد اتفقــــت الــــدول علــــى إنشــــاء أول محكمــــة جنائيــــة دوليــــة دائمــــة يقــــع علــــى  دولــــة  21

  . 4عاتقها مهام مكافحة الجرائم الدولية الأشد خطورة على البشرية 

ــــــانون             ــــــا لق ــــــاقيتي فيين ــــــا لاتف ــــــي طبق ــــــاق دول ــــــة اتف ــــــاق بمثاب ــــــه يعــــــد هــــــذا الاتف ــــــاءا علي بن

هــــــــذا الاتفــــــــاق تحديــــــــد هيئــــــــات المحكمــــــــة و وقــــــــد تضــــــــمن  5 1986و 1969المعاهــــــــدات لعــــــــام 

اختصاصــــــاتها و كيفيــــــة ممارســــــتها لهــــــذا الاختصــــــاص و كــــــذا فــــــتح بــــــاب العضــــــوية أمــــــام جميــــــع 

                                                           
  86سوسن تمرخان بكة ، المرجع السابق ، ص  -1
 الأولالبــــــاب  فــــــيمــــــادة) ، حيــــــث قــــــام  128بابــــــا يحتــــــوى علــــــى ( 13يتكــــــون النظــــــام الاساســــــى للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة مــــــن  2

ــــــاب  بإنشــــــاءبمعالجــــــة  المســــــائل الخاصــــــة  ــــــق وفــــــى الب ــــــانون الواجــــــب التطبي ــــــاني مســــــائل الاختصــــــاص والق ــــــاب الث المحكمــــــة وفــــــى الب
الثالـــــث عـــــالج المبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون الجنـــــائى ، وفـــــى الرابـــــع تكـــــوين المحكمـــــة وإدارتهـــــا  وفـــــى البـــــاب الخـــــامس التحقيـــــق والمقاضـــــاة  

عقوبــــات , وفــــى الثـــــامن الاســــتئناف وإعــــادة النظــــر وفـــــى التاســــع التعــــاون الــــدولي والمســـــاعدة وفــــى الســــادس  المحاكمــــة وفـــــى الســــابع ال
القضــــــائية  وفــــــى العاشــــــر تنفيــــــذ الأحكــــــام الأطــــــراف  وفــــــى  الحــــــادي عشــــــر جمعيــــــة الــــــدول الأطــــــراف ، وفــــــى الثــــــاني عشــــــر التمويــــــل 

  وفى الثالث عشر الأحكام الختامية . 
م الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لأسباب مجهولة نذكر منها الولايات المتحدة الأمريكية، امتنعت بعض الدول التصديق على النظا -3

  الصين ، الهند ، إسرائيل،  قطر ، ليبيا ، العراق .
مة للمحك الأساسيالمؤتمر و المتضمنة النظام  لأعمالالمحكمة الجنائية الدولية بموجب الوثيقة الختامية  إنشاءعلى  المصادقةتمت  -4

 –المحكمة الجنائية الدولية  بإنشاءالمتعلق  للمفوضينالمتحدة الدبلوماسي  الأمممؤتمر  أعمالانظر  – 1998جويلية  17بتاريخ 
) وثيقة منشورة على الموقع الالكتروني  A/C ONF.9/183، الوثيقة رقم ( 1998المتحدة لعام  الأممالوثائق الرسمية للمنظمة 

http://LEGAL.UN.ORG/ICC/DOCS.HTM    2017اوت 13تاريخ التصفح.  
المعاهدة الدولية بأنها " اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر في  1969لقانون المعاهدات لعام  عرفت المادة الثالثة من اتفاقية فيينا -5

  شكل مكتوب و تخضع للقانون الدولي سواء تم هذا الاتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر و أيا كانت التسمية " 
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مــــــن  125هـــــذا مــــــا أكـــــدت عليــــــة الفقـــــرة الثالثـــــة مــــــن المـــــادة  ، الـــــدول للانضـــــمام إلــــــى الاتفاقيـــــة 

   1النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

فـــــــان النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة  27لمـــــــادأمـــــــا بخصـــــــوص نـــــــص ا          

الدائمـــــة لـــــم يتطـــــرق إلـــــى أيـــــة تعـــــديلات تخـــــص نـــــص المـــــادة خـــــلال مرحلـــــة التوقيـــــع و المصـــــادقة 

الختاميــــة علــــى نــــص  الاتفاقيــــة حيــــث اعتبـــــر أثنــــاء المفاوضــــات أن كــــل امتنــــاع عــــن التصـــــويت 

ـــــــص المـــــــادة  ـــــــى محتـــــــوى ن ـــــــدأ القائـــــــل بتحمـــــــل يعـــــــد إنكـــــــار ل،  27أو تصـــــــويت معـــــــارض عل لمب

ــــص  ، 2المســــؤولية الجنائيــــة عــــن ارتكــــاب الجريمــــة الدوليــــة  ــــم التأكيــــد مــــن خــــلال ن ــــه فقــــد ت و علي

علــــــى مبـــــــدأ المســــــؤولية الجنائيــــــة الدوليـــــــة لجميــــــع الأشــــــخاص بمـــــــا فــــــيهم المتمتعـــــــين  27المــــــادة 

 27بالحصـــــانات الجنائيـــــة بموجـــــب القـــــانون الـــــداخلي أو الـــــدولي و جـــــاءت صـــــياغة نـــــص المـــــادة 

  :  الأتيمن النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية على النحو 

ـــــز  -1"              ـــــى الأشـــــخاص بصـــــورة متســـــاوية دون تميي ـــــق هـــــذا النظـــــام الأساســـــي عل يطب

بســــبب الصــــفة الرســــمية و بوجــــه خــــاص فــــان الصــــفة الرســــمية للشــــخص ســــواء كــــان رئيســــا لدولــــة 

لا تعفيـــــه بـــــأي حـــــال ، أو حكومـــــة أو عضـــــو فـــــي البرلمـــــان أو ممـــــثلا منتخبـــــا أو موظفـــــا حكوميـــــا 

كمـــــا أنهــــا لا تشــــكل فــــي حـــــد ، جــــب النظــــام الأساســــي مــــن الأحــــوال مــــن المســــؤولية الجنائيـــــة بمو 

  ذاتها سببا لتخفيف العقوبة .

                                                           
  ظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية .من الن 125للاطلاع أكثر راجع بهذا الخصوص الفقرة الثالثة من المادة  -1
  .306رخروخ عبداالله ، المرجع السابق ، ص  -2
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لا تحـــــــــــول الحصـــــــــــانات أو القواعـــــــــــد الإجرائيـــــــــــة الخاصـــــــــــة التـــــــــــي تـــــــــــرتبط  -  2               

ســــواء كانــــت فــــي إطــــار القــــوانين الوطنيــــة أو الدوليــــة دون ممارســــة ، بالصــــفة الرســــمية للشــــخص 

  ص "لمحكمة اختصاصها على هذا الشخا

ــــــن خــــــــــلال نــــــــــص المــــــــــادة                 المــــــــــذكورة أعــــــــــلاه أن الحصــــــــــانة  27يتضــــــــــح لنــــــــــا مــــ

المرتبطـــــة بالوظيفـــــة الســـــامية التـــــي يمارســـــها الشـــــخص ، لا ينبغـــــي أن تكـــــون مبـــــررا للإفـــــلات مـــــن 

العقــــــاب فــــــي حــــــال ارتكــــــاب جــــــرائم دوليــــــة ، فــــــالعبرة بخطــــــورة الجــــــرائم المرتكبــــــة و ليســــــت بصــــــفة 

ا ، ســــواء كــــان رئيســــا لدولــــة أو حكومــــة أو عضــــوا منتخبــــا فــــي حكومــــة الشــــخص المــــتهم بارتكابهــــ

أو ممـــــثلا منتخبـــــا أو موظفـــــا حكوميـــــا أو دبلوماســـــي أو قنصـــــل أو موظـــــف دولـــــي فـــــان الحصـــــانة 

التـــــي يتمتـــــع بهـــــا تســـــقط فـــــي حالـــــة ارتكـــــاب جريمـــــة دوليـــــة مـــــن الجـــــرائم المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي 

  .1ئية الدولية المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنا

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 27الفرع الثاني : مبادئ المادة 

إعمـــــــالا لـــــــنص المـــــــادة الأولـــــــى مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة ،             

ــــــــبة للأشــــــــــخاص الطبيعيــــــــــين دون  يســــــــــري اختصــــــــــاص المحكمــــــــــة الجنائيــــــــــة الدوليــــــــــة فقــــــــــط بالنســ

 27المــــــادة اريين كالــــــدول و المنظمـــــات الدوليــــــة و غيـــــرهم ، و بــــــالرجوع لـــــنص الأشـــــخاص الاعتبـــــ

                                                           
1
 - pierre marie Dupuy ,crimes et immunités ou dans quelle mesure la nature des premières empêches 

l’exercice des seconde .inr.g.d.i.p tome103/1999 n1.p  291 



164 
 

ــــدولي  المــــذكورة ســــابقا نستشــــف ــــدأ المســــاواة أمــــام القضــــاء ال ــــدئيين رئيســــيين ، همــــا  مب الجنــــائي مب

  فيما يلي : مبدأو مبدأ عدم الاعتداد بالدفع بالصفة الرسمية وسنتولى شرح كل 

   : الجنائي الدولي مبدأ المساواة أمام القضاء  -أولا

نقصـــــد بـــــه مســـــاواة جميـــــع الأشـــــخاص أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة بصـــــرف النظـــــر          

ــــمية ليســــــت ســــــببا لتمييــــــز مــــــن  عــــــن الصــــــفة التــــــي يتمتــــــع بهــــــا المــــــتهم ، بمعنــــــى أن الصــــــفة الرســ

  .1يتمتع بها عن آخر الذي لا يحمل الصفة الرسمية 

ســـــواء ، وتأسيســـــا علـــــى ذلـــــك يكـــــون جميـــــع الأفـــــراد المـــــاثلون أمـــــام المحكمـــــة متســـــاوون           

الموظــــــــف الســــــــامي أو ، القائــــــــد العســــــــكري أو الجنــــــــدي ، تعلــــــــق الأمــــــــر بــــــــالرئيس أو المــــــــرؤوس 

الموظــــف العــــادي و قــــد جــــاء تكــــريس هــــذا المبــــدأ انطلاقــــا مــــن كونــــه مبــــدأ مكــــرس فــــي التشــــريعات 

ـــي ســــــــبقت نظـــــــام رومــــــــا و بــــــــالرجوع إلــــــــى النظــــــــام الأساســــــــي الوطنيـــــــة والتشــــــــريعات الدوليــــــــة ال تـــــ

ــــــه  ــــــة و لاســــــيما المــــــادة الأولــــــى من ــــــة الدولي ــــــى اختصــــــاص ،  2للمحكمــــــة الجنائي ــــــي نصــــــت عل الت

ـــــرة و المـــــادة  ـــــي نصـــــت  3 25المحكمـــــة بمحاكمـــــة الأشـــــخاص المتهمـــــين بارتكـــــاب جـــــرائم خطي الت

جـــــاءت لتكمـــــل   27ان المـــــادة علـــــى تقريـــــر المســـــؤولية الجنائيـــــة الدوليـــــة للأفـــــراد بصـــــفة عامـــــة  فـــــ

                                                           
  147ص  المرجع السابق ، لفتاح بيومي حجازي ،عبد ا - 1

نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على " تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية المحكمة، وتكون المحكمة هيئة  - 2
الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام 

وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا  .هذا النظام الأساسي
  النظام الأساسي"

  الدولية .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  25راجع بهذا الخصوص النص الكامل للمادة  - 3
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الــــذي جــــاء بــــه نــــص المــــادة الأولــــى مــــن  ينعيــــالطبيطــــابع العمــــوم الخــــاص بمحاكمــــة الأشــــخاص 

أن جميـــــــع الأشـــــــخاص  27لتبـــــــين لنـــــــا الفقـــــــرة الأولـــــــى مـــــــن المـــــــادة  ،  النظـــــــام الأساســـــــي لرومـــــــا

نوا متســـــاوون فـــــي المســـــؤولية أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة مهمـــــا كانـــــت صـــــفاتهم ،  ســـــواء كـــــا

مـــــن الأشـــــخاص العـــــاديين أو مـــــن الأشـــــخاص الـــــذين يتمتعـــــون بالصـــــفة الرســـــمية بحكـــــم منصـــــب 

حتـــــى لـــــو كـــــان المـــــتهم رئيســـــا للدولـــــة أو للحكومـــــة أو عضـــــوا حكوميـــــا ، العمـــــل الـــــذي يشـــــغلونه 

وتضـــــــيف لنـــــــا الفقـــــــرة الثانيـــــــة أن الأشـــــــخاص المتمتعـــــــين بالصـــــــفة  1ممـــــــثلا منتخبـــــــا  أو برلمانيـــــــا 

ــــة ارتكــــــــابهم لإحــــــــدى الجــــــــرائم الرســـــــمية طبقــــــــا لقواعــــــــد  ــدولي فــــــــإنهم أيضــــــــا فــــــــي حالـــ القــــــــانون الـــــ

ــــة  ــــا أمــــام المحكمــــة الجنائي ــــي النظــــام الأساســــي لرومــــا فــــإنهم مســــئولون جنائي المنصــــوص عليهــــا ف

  .الدولية 

ــــــا لقواعـــــــد القـــــــانون الــــــــدولي              نقصـــــــد بالأشـــــــخاص المتمتعـــــــون بالصـــــــفة الرســــــــمية طبقـ

ـــــة العـــــام الموظفـــــون الدبلوماســـــيون و  ـــــة و الإقليمي ـــــار مـــــوظفي المنظمـــــات الدولي القنصـــــوليون و كب

ـــــذين يتمتعـــــون بالحصـــــانات طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي ـــــرة الثانيـــــة مـــــن  2ال ـــــالي فـــــان الفق و بالت

لـــــــم تتطـــــــرق إليهـــــــا نصـــــــوص المحـــــــاكم بالغـــــــة الأهميـــــــة قـــــــد جـــــــاءت بإضـــــــافة جديـــــــدة  27المـــــــادة 

                                                           
نصر الدين بو سماحة ،  المحكمة الجنائية الدولية ، شرح اتفاقية روما مادة مادة ، الجزء الأول ، دار هومة للطباعة و النشر ،  - 1

  112، ص   2008الجزائر ، 
تفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام وا 1961بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي العام و لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة  - 2

نجد أنها قد منحت  1953و اتفاقية جامعة الدول العربية لسنة  1946، واتفاقية امتيازات و حصانات منظمة الامم المتحدة لعام  1963
  الحصانة لبعض الفئات بغض تسهيل ممارسة العلاقات الدولية . 
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ــــة الســــابقة ــــة الدولي ــــانوني الــــدولي فالإشــــارة  إلــــى النظــــ ، 1الجنائي ــــداخلي و النظــــام الق ام القــــانوني ال

ــــار بهــــذا  ــــد يث ــــبس ق ــــة يســــمح بإقصــــاء كــــل ل ــــدأ الحصــــانة القضــــائية الجزائي كنظــــامين  يحكمــــان مب

  .   2الشأن أمام مختلف الهيئات القضائية 

  :مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية  –ثانيا 

مــــــــن نظــــــــام رومــــــــا الأساســــــــي  27 المبــــــــدأ الثــــــــاني الــــــــذي يســــــــتفاد مــــــــن نــــــــص المــــــــادة           

للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة ، أن الحصـــــــانات و القواعـــــــد الإجرائيـــــــة المقـــــــررة للمـــــــتهم فـــــــي إطـــــــار 

القــــــوانين الوطنيــــــة أو الدوليــــــة ، لا تحــــــول دون قيــــــام المحكمــــــة بممارســــــة اختصاصــــــها قبــــــل ذلــــــك 

  .3الشخص 

ـــض الأشـــــــخاص حصــــــانة خاصـــــــة يــــــتمفــــــ             بموجبهـــــــا  إذا كــــــان الغـــــــرض مــــــن مـــــــنح بعـــ

ـــــة  ـــــدول الأجنبي ـــــي يتبعونهـــــا أو قضـــــاء ال ـــــوطني للـــــدول الت إعفـــــائهم مـــــن المتابعـــــة أمـــــام القضـــــاء ال

عـــــن جـــــرائم اقترفوهـــــا مـــــرتبط بضـــــرورات المنفعـــــة العامـــــة أو حســـــن ســـــير العلاقـــــات الدوليـــــة وفـــــق 

ـــــا للعلاقـــــات الدبلوماســـــية لعـــــام  ـــــة فبين ـــــين فـــــي ديباجـــــة اتفاقي ـــــي أوضـــــحت ،  1961مـــــا هـــــو مب الت

                                                           
م الأساسي لمحكمة طوكيو ، النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة ، النظام الأساسي النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ ، النظا - 1

  لمحكمة رواندا .، الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية المدولة.
  .173بلخيري حسينة ، المرجع السابق ، ص  - 2
  .148عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص  -   3      
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ــــــبعض الأخــــــر و  ــــــز بعــــــض الأفــــــراد عــــــن ال ــــــيس تمي ــــــازات و الحصــــــانات ل أن الهــــــدف مــــــن الامتي

  . 1لكن لضمان ممارسة فعالة للمهام الدبلوماسية 

ـــــدها الشـــــخص لا ينبغـــــي              ـــــي يتقل فـــــان هـــــذه الحصـــــانة المرتبطـــــة بالوظيفـــــة الســـــامية الت

فـــــــالعبرة بخطـــــــورة ، يـــــــة أن تكـــــــون مبـــــــررا للإفـــــــلات مـــــــن العقـــــــاب فـــــــي حالـــــــة ارتكـــــــاب جـــــــرائم دول

كمــــــا لا يجــــــوز التــــــذرع بالصــــــفة  الجريمــــــة المرتكبــــــة و ليســــــت بصــــــفة الشــــــخص المــــــتهم بارتكابهــــــا

الرســـــمية مـــــن اجـــــل تخفيـــــف العقوبـــــة أو الإعفـــــاء منهـــــا فجميـــــع المتهمـــــين بارتكـــــاب جـــــرائم تـــــدخل 

ن حــــددت لنــــا الفقــــرة الأولــــى مــــفــــي اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة متســــاوون أمامهــــا، كمــــا 

لدولــــــــة أو االأشــــــــخاص المتمتعــــــــين بالحصــــــــانة بموجــــــــب القــــــــوانين الداخليــــــــة (رئــــــــيس  27المــــــــادة 

ــــــا حكوميــــــا ) ال ــــــرة ،حكومــــــة أو عضــــــو فــــــي البرلمــــــان أو ممــــــثلا منتخبــــــا أو موظف فــــــي الحــــــين الفق

الثانيــــة أضــــافت لنــــا فئــــة أخــــرى و هــــي الأشــــخاص المتمتعــــين بالحصــــانة بموجــــب قواعــــد القــــانون 

، اســــــي ، القنصــــــل ، كبــــــار المــــــوظفين بالمنظمــــــات الدوليــــــة و الإقليميــــــة ) ( الدبلوممثــــــل الــــــدولي 

فهــــؤلاء يتمتعـــــون بالحصــــانة مـــــن اجــــل القيـــــام بمهــــامهم علـــــى المســــتوى الـــــدولي بكــــل اســـــتقلالية و 

ــــر أن حصــــانة هــــؤلاء لا  أمــــان بعيــــدا عــــن كــــل الضــــغوطات التــــي يمكــــن أن يتعرضــــون لهــــا ، غي

مـــــن العقـــــاب فـــــي حالـــــة ارتكـــــاب جريمـــــة مـــــن الجـــــرائم تفيـــــد الإعفـــــاء مـــــن المســـــؤولية أي الإفـــــلات 

  .      2المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

                                                           
  .1961كثر راجع بهذا الخصوص ديباجة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام للاطلاع أ - 1
2
�163"�� ����ري ، ا��ر7: ا�"��ق ، ص  - .  



168 
 

ــــــد أنهــــــت المــــــادة              ــــــه فق ــــــة  27و علي ــــــة الدولي مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائي

ــــة كــــل صــــور الــــدفع بالصــــفة الرســــمية التــــي يتمتــــع بهــــا المتهمــــين ســــواء كــــانوا مســــئول ين فــــي الدول

مســــــــئولين دوليــــــــين  أويتمتعــــــــون بالحصــــــــانة بموجــــــــب القــــــــوانين الوطنيــــــــة كالدســــــــتور و التشــــــــريع 

ــــــــت  ــــــــة و ســــــــواء كان ـــــات الدولي ــــــــدولي كالاتفاقيـــ ــــــــانون ال يتمتعــــــــون بالحصــــــــانة بموجــــــــب قواعــــــــد الق

ــــــــك  ــــــــدعوى و ممارســــــــة الاختصــــــــاص القضــــــــائي و تحري ـــــــن إقامــــــــة ال ــــــــع مـ ــــــــة تمن حصــــــــانة إجرائي

ـــــالي أصـــــبح حصـــــانة مو  أوالإجـــــراءات  ـــــدعوى و بالت ـــــع مـــــن الفصـــــل فـــــي موضـــــوع ال ضـــــوعية تمن

  . 1للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص على جميع الأشخاص مهما كانت صفاتهم 

ــــــذكر             ــــــدأين الســــــالفي ال ــــــا مــــــن خــــــلال المب ــــــر يتضــــــح لن ــــــراد فــــــي الأخي ــــــع الأف ، أن جمي

ــــيهم نفــــس الواجبــــات فقــــد المــــاثلون أمــــام المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة يتمتعــــون بــــنفس الحقــــ وق و عل

ــــة الوطنيــــة  ــــي التشــــريعات الجنائي ــــدأ مكــــرس ف ــــا مــــن كونــــه مب ــــدأ المســــاواة انطلاق جــــاء  تكــــريس مب

ـــــة ،  كمـــــا  ـــــي ســـــبقت النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدولي ـــــه لا و التشـــــريعات الدوليـــــة الت ان

هـــــذه الصـــــفة أو الحصـــــانة ، مـــــتهم أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة  لأييعتـــــد بالصـــــفة الرســـــمية 

كانــــــت تشــــــكل فــــــي مضــــــى عائقــــــا أمــــــام القضــــــاء الجنــــــائي الــــــوطني و الــــــدولي مــــــن اجــــــل متابعــــــة 

  . 2المتهم بارتكاب جرائم خطيرة
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  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  27الفرع الثالث: خصائص نص المادة 

ي للمحكمـــــة الجنائيــــة الدوليـــــة مـــــن النظــــام الأساســــ 27بعــــد الاطــــلاع علـــــى نــــص المــــادة          

ــــزات هــــذه المــــادة  أنيمكــــن  ــــة ، واضــــحة ، ملمــــة ، فهــــي  نســــتخلص أهــــم ممي قاعــــدة قانونيــــة دقيق

ـــــه مكملـــــة و  لكـــــل خاصـــــية مـــــن هـــــذه الخصـــــائص  بالشـــــرح  ســـــنتعرضذات مضـــــمون واســـــع وعلي

  وفقا لما يلي : 

  قاعد قانونية دقيقة:  -أولا

مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة  27تتضـــــح لنـــــا دقـــــة نـــــص المـــــادة             

الناحيـــــــة الأولـــــــى أن هـــــــذا المـــــــادة تســـــــتهدف اختصـــــــاص المحكمـــــــة فـــــــي مواجهـــــــة ، مـــــــن نـــــــاحتين 

ــــه عــــــــام و تســــــــتبعد الأشــــــــخاص المعنويــــــــة مــــــــن تحمــــــــل أيــــــــة  الأشــــــــخاص الطبيعيــــــــين فقــــــــط بوجــــ

ــــة و مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى أوضــــــحت  هــــــذه المــــــادة أنهــــــا لا تســــــتهدف الإفــــــراد مســــــؤولية جنائيــــــة دوليــ

ثـــــم أضـــــافت الفقـــــرة الثانيـــــة ، العـــــاديين فقـــــط بـــــل أيضـــــا ممثلـــــي الدولـــــة بمـــــا فـــــيهم رئـــــيس الدولـــــة   

مــــــن ذات المــــــادة الأشــــــخاص المتمتعــــــين بالصــــــفة الرســــــمية بموجــــــب قواعــــــد القــــــانون الــــــوطني أو 

بعــــض الفئــــات التــــي تتمتــــع  و إذا رجعنــــا إلــــى قواعــــد القــــانون الــــدولي العــــام فــــان هنــــاك 1 .الــــدولي 
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لحصـــــانة بموجـــــب قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي مثـــــل الدبلوماســـــيين و القنصـــــليين ا أوبالصـــــفة الرســـــمية 

  .1و ممثلي الدول لدى المنظمات الدولية و الموظفين الساميين الدوليين 

ـــــة مـــــن المـــــادة              ـــــة قـــــد تطرقـــــت إليهـــــا الفقـــــرة الثاني مـــــن النظـــــام الأساســـــي  27فهـــــذه الفئ

للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة و بالتــــالي فــــان هــــذه المــــادة قــــد شــــملت جميــــع الفئــــات دون اســـــتثناء و 

ــــــة ارتكــــــاب جريمــــــة مــــــن الجــــــرائم  ــــــدفع بالمنصــــــب الرســــــمي فــــــي حال ــــــرر لل ــــــاك أي مب ــــــم يعــــــد هن ل

  المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة كـــــانوا وعليـــــه يمكـــــن اعتبـــــار أن محـــــرري الن           

ــــى ســــد جميــــع الثغــــرات مــــن اجــــل التنصــــل مــــن  يهــــدفون مــــن خــــلال صــــياغة نــــص هــــذه المــــادة إل

المســـــؤولية الجنائيـــــة الدوليـــــة و الـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي أو الحصـــــانة فـــــالفقرة الثانيـــــة قـــــد جـــــاءت 

الـــــوطني أو القـــــانون الـــــدولي،         لتشـــــمل جميـــــع الفئـــــات المتمتعـــــة بالحصـــــانة طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون 

رئيســـــا ســـــواء كـــــان مهمـــــا كانـــــت صـــــفة الشـــــخص الرســـــمي ، لا يمكـــــن التـــــذرع بالمنصـــــب عليـــــه و 

  .2للدولة أو دبلوماسيا أو موظفا دوليا

  قاعدة قانونية واضحة : -ثانيا

ـــــى نـــــص المـــــادة              ـــــالرجوع إل ـــــت إلـــــى  27ب ـــــد تطرق ـــــا أنهـــــا ق ـــح لن المـــــذكورة أعـــــلاه يتضــ

حيــــــث ، فيمــــــا يتعلــــــق بموضــــــوع الصــــــفة الرســــــمية أو الحصــــــانة ، مســــــالتين قــــــانونيتين مختلفتــــــين 
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تطرقــــــت الفقــــــرة الأولــــــى إلــــــى مســــــالة عــــــدم الاعتــــــداد بالصــــــفة الرســــــمية للمــــــتهم بارتكــــــاب جريمــــــة 

ـــــــة  ـــــــ، دولي ـــــــاء مـــــــن العقوب ـــــــق ســـــــواء بالإعف ـــــــف منهـــــــا و هـــــــي مســـــــالة موضـــــــوعية تتعل ة أو التخفي

ـــــدعوى  ـــــدفع الموضـــــوعي ، بالجانـــــب الموضـــــوعي لل ـــــى ال ـــــة مـــــن ذات بمعن ـــــم جـــــاءت الفقـــــرة الثاني ث

ــــداد بالصــــفة الرســــمية بموجــــب القــــوا نيــــين  المــــادة للتأكيــــد علــــى اختصــــاص المحكمــــة دون أي اعت

التطــــــرق إلـــــى الفصـــــل فــــــي  الدوليـــــة و هــــــي مســـــالة إجرائيـــــة يفحصــــــها القاضـــــي قبـــــل أوالداخليـــــة 

  . 1بمعنى آخر تتعلق بالدفع الإجرائي موضوع الدعوى 

ــــص المــــادة             ــــى ن ــــه عل ــــي تعليق ــــدكتور محمــــد شــــريف بســــيوني ف ــــرى ال مــــن النظــــام  27ي

( انــــه يجــــب التفرقــــة بــــين نــــو عيــــين مــــن الحصــــانات و همــــا الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة 

ــــــة  ــــــى ، الحصــــــانة الموضــــــوعية و الحصــــــانة الإجرائي ــــــرة الأول ــــــى  فــــــان مــــــؤدى الفق فبالنســــــبة للأول

هـــــــو عـــــــدم جـــــــواز التـــــــذرع بالصـــــــفة الرســـــــمية للإعفـــــــاء مـــــــن المســـــــؤولية ،  27مـــــــن نـــــــص المـــــــادة 

ـــــة ـــــدفع أمـــــام المحكمـــــة الجنائي ـــــلا يجـــــوز ال ـــــالي ف ـــــة و بالت ـــــد  الجنائي ـــــررة عن ـــــة بالحصـــــانة المق الدولي

بالنســــبة للثانيــــة أمــــا ، ارتكــــاب إحــــدى الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا فــــي النظــــام الأساســــي للمحكمــــة 

الحصـــــانة الإجرائيـــــة فإنهـــــا تبقـــــى لصـــــيقة بالشـــــخص المتمتـــــع بهـــــا طالمـــــا بقـــــي فـــــي منصـــــبه و أي 

  .2يترك منصبه وفق الإجراءات المنصوص عليها ) آنلا تزول عنه إلا بعد 
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ــــــة  27هكــــــذا يتضــــــح لنــــــا أن المــــــادة             مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدولي

ــــة و بــــذلك  ــــدفع بالحصــــانة بنوعيهــــا الموضــــوعية و الإجرائي ــــى تجنــــب ال ــــان هــــذه قــــد حرصــــت عل ف

ــــذي تضــــمنته صــــياغة الأنظمــــة الأساســــية للمحــــاكم المــــادة  ــــط ال ــــادت الخل ــــد كانــــت واضــــحة و تف ق

خاصـــــــة نظــــــامي يوغســـــــلافيا الســــــابقة و روانـــــــدا حيــــــث جـــــــاء فيهمـــــــا ، ؤقتــــــة الجنائيــــــة الدوليـــــــة الم

ـــــنص عـــــدم الاعتـــــداد بالم ـــــث لـــــم يبـــــين لنـــــا الفئـــــات المســـــتهدفة 1 صـــــب الرســـــمي غامضـــــانال ، بحي

ـــــا لقواعـــــد  ـــــداخلي أم طبق ـــــانون ال ـــــا لقواعـــــد الق ـــــع بالحصـــــانة طبق ـــــي تتمت ـــــات الت ـــــك الفئ هـــــل هـــــي تل

منا بالفئــــــة الأولــــــى فــــــان الفئــــــة الثانيــــــة يمكــــــن لهــــــا القــــــانون الــــــداخلي و الــــــدولي ؟ ، لأنــــــه إذا أســــــل

الــــدفع بالمنصــــب الرســــمي وهــــذا يعتبــــر ثغــــرة مــــن الثغــــرات التــــي حــــاول محــــرري النظــــام الأساســــي 

لرومــــا تجاوزهــــا وعليــــه فــــان محــــرري النظــــام الأساســـــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة قــــد وفقــــوا إلـــــى 

  . 27ابعد الحدود في صياغة نص المادة 

  قانونية ملمة :قاعدة  -ثالثا

لنظـــــام رومـــــا  ذات دلالـــــة هامـــــة تكمـــــن  27تعتبـــــر الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن نـــــص المـــــادة              

مـــــن خلالهـــــا واضـــــعو النظـــــام الأساســـــي لرومـــــا مـــــن تقـــــديم إضـــــافة بالغـــــة الأهميـــــة  فيمـــــا يخـــــص 

 بالإشـــــارة إلـــــى النظـــــام القـــــانوني للحصـــــانات ســـــواء كانـــــت مكتســـــبة، المســـــؤولية الجنائيـــــة الدوليـــــة 

الدوليــــــة يعتبــــــر ذا أهميــــــة بالغــــــة و ذلــــــك بإقصــــــاء أي لــــــبس قــــــد يثــــــار  أووفقــــــا للقــــــوانين الداخليــــــة 

                                                           
1
الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة و للاطلاع اكثر ، راجع بهذا الخصوص نص المادة السابعة من النظام - 

  المادة السابعة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا السابق الاشارة اليهما.
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فقــــد ألمــــت هــــذه بخصــــوص الــــدفع بالحصــــانة ســــواء أمــــام الجهــــات القضــــائية الوطنيــــة أو الدوليــــة 

   .  1المادة بنوعي الحصانة المكتسبة وفقا لقواعد القانون الوطني أو القانون الدولي 

  قانونية مكملة :  قاعدة -رابعا

مـــــن النظـــــام الأساســــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة  27يتضــــح لنـــــا مــــن خـــــلال نـــــص المــــادة               

ــــه  ــــى  من ــــبعض نصــــوص النظــــام الأساســــي خاصــــة المــــادة الأول ــــد جــــاءت مكلمــــة ل الدوليــــة أنهــــا ق

التــــــي نصــــــت علــــــى اختصــــــاص المحكمــــــة بمعاقبــــــة الأشــــــخاص الطبعــــــين بوجــــــه عــــــام فهـــــــي إذا 

ــــــق  ــــــة بصــــــفة عامــــــة مــــــع اســــــتبعاد المســــــؤولية تســــــتهدف تطبي ــــــة الدوليــــــة الفردي المســــــؤولية الجنائي

  .2الجنائية للأشخاص المعنوية 

إذا فــــــــان الشــــــــخص المعنــــــــوي يخــــــــرج مــــــــن نطــــــــاق اختصــــــــاص المحكمــــــــة الجنائيــــــــة              

ـــــنص  27الدوليـــــة هـــــذا مـــــن جهـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى فـــــان نـــــص المـــــادة  قـــــد جـــــاء مكمـــــلا أيضـــــا ل

ـــــة بصـــــفة عامـــــة فقـــــد  25المـــــادة  ـــــة الفردي ـــــى موضـــــوع المســـــؤولية الجنائيـــــة الدولي ـــــي تطرقـــــت إل الت

 نصت الفقرة الأولى و الثانية على ما يلي :   

  محكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي .لل -1

                                                           
  186-185ص   المرجع السابق ، سمصار محمد ،  -1
بهذا محكمة جنائية دولية ( المحكمة ) وتكون المحكمة هيئة دائمة لها  نصت المادة الأولى من النظام الأساسي لروما على " تنشا -2

في هذا  إليهالسلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي ، وذلك على النحو المشار 
 لإحكامعملها  أسلوبو يخضع اختصاص المحكمة و النظام الأساسي ، وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية ، 

  هذا النظام الأساسي "  
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ـــــــدخل فـــــــي اختصـــــــاص المحكمـــــــة يكـــــــون مســـــــئولا عنهـــــــا  -2 ـــــــذي يرتكـــــــب جريمـــــــة ت الشـــــــخص ال

  بصفته الفردية و عرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي ".

لتأكــــــد لنـــــا أن المســـــؤولية الجنائيــــــة الدوليـــــة يتحملهـــــا الشــــــخص  27فجـــــاءت المـــــادة               

ـــــرد عـــــــادي أو مـــــــن الأفـــــــراد الـــــــذين يتمتعـــــــون بالحصـــــــانة ســـــــواء ، الطبيعـــــــي فقـــــــط  ســـــــواء كـــــــان فــ

  .1بموجب قواعد القانون الداخلي أو الدولي 

  خامسا : قاعدة قانونية ذات مضمون واسع 

                    و الإبـادة، جـرائم ارتكـاب حـال فـي الجنائيـة القضـائية الحصـانة اسـتبعاد جـاء             

المـتهم الـذي لا  بـين التمييـز دون مطلقـا ،جريمـة العـدوان  و الإنسـانية ضـد الجـرائم و الحرب، جرائم

 فـي عنـه الصـادرة الأعمال بين التمييز دون و ،المتهم الذي لا يمارس وظيفة و  وظيفةيزال يمارس 

 القضـائية الجهـة طبيعـة عـن النظـر بغـض و خارجهـا، عنـه الصـادرة تلـك و الرسـمية وظائفـه نطـاق

التـي تمـنح للشـخص طبقـا  المطلقـة و الكاملـة القضـائية الحصـانةف  الجنائيـة مسـؤوليته أثـارت التـي

 التـي الدوليـة الجـرائم عـن المسـؤولية مـن إعفائـه  ضـمانلقواعد القانون الوطني أو الـدولي لا تعنـي 

 يـأتي مـا علـى للمحكمـة الأساسـي النظـام مـنة الأولـى المـاد مـن الأولى الفقرة نصتكما   2.يرتكبها

 الصـفة بسـبب تمييـز أي دون متسـاوية بصـورة الأشـخاص جميـع علـى الأساسـي النظام هذا يطبق''

 جريمة ارتكب شخص أي بمحاكمة بالنظر تختص الدولية ئيةالجنا محكمةال أن يعني وهذا ''الرسمية

                                                           
  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية  27راجع بهذا الخصوص النص الكامل للمادة  - 1
المعاصر، مجلة العلوم  الدولي القانون في المسئولين الجنائية لكبار القضائية الحصانة نظام لتراجع القانونية الأسسخلفان كريم ،  - 2

  .223،224، ص 2008السنة  4القانونية و الاقتصادية و السياسية ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، العدد 
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 أم للمحكمة، الأساسي النظام في طرفا دولته أكانت سواء للمحكمة، الأساسي النظام في عليها نص

 المحكمـة، اختصـاص مـن مواطنيهـا إعفـاء يعنـي لا الأساسـي للنظـام الدولـة انضـمام فعـدم تكـن، لـم

 التحقيـق إجـراء أو لمحـاكمتهم، للمحكمـة بتسـليمهم دولـتهم إلـزام عـدم وهـي واحدة بميزة يتمتعون إنما

 النظـام فـي طرفـا دولـتهم أكانـت سـواء الأشـخاص، جميـع على ينطبق المحكمة فاختصاص  معهم،

 الأساسـي النظـام فـي الأطـراف الـدول بـه لتـزمتف التسـليم أمـا فيـه، طرفا ليست أم للمحكمة، الأساسي

 النظـام فـي الأعضـاء الـدول مـواطني يشـمل باختصـاص تتمتـع الدولية الجنائية فالمحكمة للمحكمة،

   .1 فيه الأعضاء غير أو الأساسي،

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  27المطلب الثاني: نطاق المادة 

ــــى نطــــاق المــــادة         ــــب ســــنحاول التطــــرق إل مــــن النظــــام الأساســــي  27مــــن خــــلال هــــذا المطل

للمحكمــــــــة الجنائيـــــــــة الدوليـــــــــة و المتمثــــــــل فـــــــــي النطـــــــــاق الشخصــــــــي  و النطـــــــــاق الموضـــــــــوعي و 

  وعليه ستتم دراسة كل نطاق في فرع مستقل وفقا لما يلي :النطاق الإجرائي 

  الفرع الأول: النطاق الشخصي 

ــــة الدوليــــة مــــن صــــياغة رغــــم مــــ            ا جــــاء بــــه محــــرري النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائي

لمحــــــــرري النظــــــــام نتقــــــــادات ذلــــــــك وجهــــــــت ارغــــــــم غيــــــــر انــــــــه منــــــــه  ، 27جديــــــــدة لــــــــنص المــــــــادة 

  التي تلخصت في التساؤل التالي : ، حول صياغة هذه المادة الأساسي لروما 

                                                           
1
��د ا�ر���ن ���ري ، ا���6� ا�د��و��"�� ��ن ا��ر��� و ا�&�ون ، اطرو�� د# وراه ،  �6ص �ر��� و %�ون ، #��� ا���وم  - 

  .338، ص ��2012 ا���ج ���ر ، �� � ، ا4"���0 ، ��7
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محـــــررو النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة فـــــي الفقـــــرة الأولـــــى  أوضـــــح ذا لمـــــا        

بينمــــــا امتنعــــــوا عــــــن ذلــــــك فــــــي الفقــــــرة الثانيــــــة  فقــــــد كــــــان ، مختلــــــف أصــــــناف الصــــــفات الرســــــمية 

  ممكنا أضافت بعض الأصناف لتوضيح ذلك و إزالة أي لبس بخصوص نص المادة ؟ .

ي لرومــــــا أن يتحاشــــــوا اللــــــبس و الشــــــك حيــــــث انــــــه كــــــان بإمكــــــان محــــــرري النظــــــام الأساســــــ       

و ذلـــــــك بإضـــــــافة عبـــــــارة ( التـــــــي قـــــــد تـــــــرتبط بالصـــــــفة الرســـــــمية  27الـــــــذي يحـــــــيط بـــــــنص المـــــــادة 

للشـــــخص ســـــواء كـــــان رئـــــيس دولـــــة او حكومـــــة او عضـــــو فـــــي البرلمـــــان ...) علـــــى ســـــبيل المثـــــال 

ــــد ذكــــــــر الصــــــــفة الرســــــــمية فهــــــــذا التوضــــــــيح يســــــــاعد علــــــــى  ــة إلــــــــى الفقــــــــرة الأولــــــــى عنــــ أو الإحالــــــ

تخلاص تجـــــانس قـــــانوني ، و تبعيـــــة قانونيـــــة بـــــين الفقـــــرتين و مـــــن ثـــــم تجـــــانس قـــــانوني يحكـــــم اســـــ

المـــــــادة ككـــــــل ، و لا يســـــــمح بتفســـــــيرات قـــــــد لا تخـــــــدم المنطـــــــق و الفلســـــــفة المتبعـــــــة مـــــــن طـــــــرف 

  . 1محرري نظام روما 

ــــى هــــذا        ــــري حســــينة عل ــــا الأســــتاذة بلخي ــــي :  ( تجيبن تفســــير اختيــــار هــــذه  إنالســــؤال بمــــا يل

ــــف الصــــفات الرســــمية فــــي الفقــــرة  ، لتفــــادي التكــــرار راجــــع  صــــياغةال فــــإدراج التصــــنيف بــــين مختل

لكونهــــا جــــاءت مكملــــة للأولــــى ، لكــــن هــــذا التفســــير  الأولــــى كــــان كــــاف لان يشــــمل الفقــــرة الثانيــــة 

ـــــة واحـــــدة و الأمـــــر لـــــيس  ـــــق الأمـــــر بمســـــالة قانوني ـــــا و مقنعـــــا إذا مـــــا تعل ـــــد يكـــــون كافي ـــــانوني ق الق

حيـــــث يظهـــــر جليـــــا أن محـــــرري نظـــــام رومـــــا قـــــد اســـــتهدفوا مســـــالتين ،  27للمـــــادة  كـــــذلك بالنســـــبة

فـــــــالأولى تخـــــــص الإعفـــــــاء مـــــــن المســـــــؤولية و التخفيـــــــف مـــــــن العقوبـــــــة و علاقتهمـــــــا ، مختلفتـــــــين 
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بينمـــــا الثانيـــــة تســـــتهدف اختصـــــاص المحكمـــــة كهيئـــــة مؤهلـــــة للتصـــــدي ، بمســـــالة الصـــــفة الرســـــمية 

رة إلــــــــى أصــــــــناف الفئــــــــات أو الأشــــــــخاص المســــــــتهدفين للمســــــــؤولية الدوليــــــــة الجنائيــــــــة دون الإشــــــــا

  .1بهذه المسؤولية )

نستشــــف مــــن خلالهــــا أنهــــا قــــد  27بــــالرجوع إلــــى نــــص الفقــــرة الثانيــــة للمــــادة  كمــــا انــــه            

أوردت عبـــــــارة الحصـــــــانات بشـــــــكل شـــــــامل التـــــــي تـــــــرتبط بالصـــــــفة الرســـــــمية للشـــــــخص ســـــــواء فـــــــي 

ـــــدولي و مـــــا  يهمنـــــا هـــــو الحصـــــانة التـــــي تـــــرتبط بالصـــــفة الرســـــمية القـــــانون الـــــداخلي أو القـــــانون ال

ــــذين  ــــا أمــــا الأشــــخاص ال ــــى علاقــــة  بموضــــوع بحثن ــــدولي فقــــط كونهــــا عل للشــــخص فــــي القــــانون ال

ـــــداخلي فـــــإنهم يخرجـــــون مـــــن موضـــــوع بحثنـــــا و ان  يتمتعـــــون بالحصـــــانة طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون ال

قــــانون الــــداخلي و عليــــه كــــان هنــــاك تــــداخل بــــين مــــن يتمتــــع بالحصــــانة فــــي القــــانون الــــدولي و ال

  فان الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة طبقا لقواعد القانون الدولي هم :

رئـــــيس الدولـــــة و أعضـــــاء الحكومـــــة ، فهـــــؤلاء يتمتعـــــون بنـــــوعين مـــــن الحصـــــانة حصـــــانة داخليـــــة -

ــــــداخلي و حصــــــانة دوليــــــة  ــــــدولي طبقــــــا للقــــــانون ال ــــــانون ال ــــــوا دولهــــــم فــــــي طبقــــــا لقواعــــــد الق إذا مثل

ــــــات ال ــــــة البعث ــــــات المؤقت ــــــة البعث ــــــا لاتفاقي ــــــي الخــــــارج طبق ــــــلا  أمــــــا،  دبلوماســــــية ف داخــــــل دولهــــــم ف

يتمتعـــــون بالحصـــــانة طبقـــــا لقـــــوانينهم  إنمـــــايتمتعـــــون بالحصـــــانة طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي و 

  .2الداخلية من دستور و تشريعات داخلية 
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ق علــــــــيهم أعضــــــــاء البعثــــــــات الدائمــــــــة عنــــــــدما يمثلــــــــون دولهــــــــم فــــــــي الخــــــــارج و هــــــــو مــــــــا يطلــــــــ-

  . 1بالمبعوثين الدبلوماسيين في البعثات الدائمة في الخارج

أعضــــــاء البعثــــــات الخاصــــــة وهــــــؤلاء يرســــــلون فــــــي مهمــــــات خاصــــــة مؤقتــــــة تنتهــــــي حصــــــانتهم  -

بانتهــــــاء المهمــــــة مثــــــل مــــــوظفي الدولــــــة الــــــذين يوفــــــدون فــــــي مهمــــــات تتعلــــــق بالتفــــــاوض و تمثيــــــل 

  .2دولهم في المؤتمرات الدولية 

  .3ي علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالميممثلي الدول ف-

  . 4أعضاء البعثات القنصلية العاملون في البعثات الدائمة في الخارج-

ممثلـــــــو الــــــــدول فـــــــي المنظمــــــــات الدوليـــــــة و العــــــــاملون فـــــــي المنظمــــــــات الدوليـــــــة و الإقليميــــــــة و -

  .5المتخصصة 

لــــــديها أو التــــــي يمــــــرون فــــــوق أراضــــــيها يتمتــــــع هــــــؤلاء جميعــــــا فــــــي الدولــــــة المعتمــــــدين            

ــــــودة إلــــــــى بلــــــــدهم بالحصـــــــانة  فهــــــــؤلاء جميعــــــــا ينطبــــــــق علــــــــيهم وصــــــــف  6لتســـــــلم مهــــــــامهم أو العــ
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مـــــن النظـــــام   27الحصـــــانة طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي الـــــوارد فـــــي الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة 

  . 1و ينطبق عليهم أيضا وصف الدبلوماسيالجنائية الدولية الأساسي للمحكمة 

وعليــــــه فــــــان الأشــــــخاص المتمتعــــــين بالصــــــفة الرســــــمية طبقــــــا لقواعــــــد القــــــانون الــــــدولي            

هــــم الدبلوماســــيين بمــــا فــــيهم فئــــة المــــوظفين الســــاميين الــــدوليين التــــي هــــي موضــــوع بحثنــــا ،   فقــــد 

ـــــــع  ـــــــى تمت ـــــــة ذات الصـــــــلة عل ـــــــات  الدولي ـــــــر مـــــــن الاتفاقي ـــــــدولي ونصـــــــت الكثي اســـــــتقر التعامـــــــل ال

، المطلقـــــــة بالحصـــــــانة القضـــــــائية الجزائيـــــــة الســـــــامي الـــــــدولي  و الموظـــــــفالمبعـــــــوث الدبلوماســـــــي 

 . 2ي صورة من صور القبض والاعتقال كما بينا سابقاً لاكما لا يجوز إخضاعه 

لـــــم يعــــــد ، ف 1998لعـــــام  الدائمـــــة  إلا انـــــه وبعـــــد إنشـــــاء المحكمـــــة الجنائيــــــة الدوليـــــة             

أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة إزاء بتلـــــك الحصـــــانة موظـــــف الســـــامي الـــــدولي يتمتـــــع المبعـــــوث ال

ــــــص المــــــادة  ــــــى ن ــــي اســــــتنادا إل ــــــواردة فــــــي نظامهــــــا الأساســ ــــــة منهــــــا إذ  27الجــــــرائم ال ــــــرة الثاني الفق

لا تحـــــول الحصـــــانات والقواعـــــد الإجرائيـــــة الخاصـــــة التـــــي قـــــد تـــــرتبط بالصـــــفة ( هنصـــــت  علـــــى انـــــ

ـــــــدولي دون مم، الرســـــــمية للشـــــــخص  ارســـــــة المحكمـــــــة ســـــــواء أكانـــــــت فـــــــي القـــــــانون الـــــــوطني أو ال

  اختصاصها على هذا الشخص ) . 

                                                           
  312-311ص  المرجع السابق ،سهيل حسين الفتلاوي ،  -1

لشـــــخص الممثـــــل الدبلوماســـــي حرمـــــة، فـــــلا يجـــــوز علـــــى ( 1961تفاقيـــــة فيينـــــا للعلاقـــــات الدبلوماســـــية لعـــــام امـــــن  29المـــــادة  تنصـــــ -2
ـــــة الوســـــائل  ـــــه، وعليهـــــا أن تتخـــــذ كاف ـــــلازم ل ـــــالاحترام ال ـــــه ب ـــــديها أن تعامل ـــــة المعتمـــــد ل ـــــى الدول ـــــه أو حجـــــزه، وعل ـــــبض علي ـــــأي شـــــكل الق ب

  .)شخصه أو على حريته أو على اعتبارهالمعقولة لمنع الاعتداء على 
يتمتــــــع الممثــــــل الدبلوماســــــي بالحصــــــانة القضــــــائية علــــــى (1961تفاقيــــــة فيينــــــا للعلاقــــــات الدبلوماســــــية لعــــــام امــــــن  31نصــــــت المــــــادة  - 

 )    الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية
.  
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وعليـــــه فلـــــم تعـــــد الصـــــفة الرســـــمية حـــــائلاً دون مثـــــول مـــــن يتمتـــــع بهـــــا أمـــــام المحكمـــــة         

ــــة فــــي عــــدم  الجنائيــــة الدوليــــة ، كمــــا أنهــــا لا تشــــكل فــــي حــــد ذاتهــــا ســــبباً لتخفيــــف العقوبــــة ، والعل

ـــــة لمــــــــن يتمتعــــــــون بالحصــــــــانة الاعتـــــــداد بالصــــــــفة الرســــــــمية للخضــــــــوع للمحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدول يـــ

الدبلوماســــــــية ، هــــــــو أن الحصــــــــانة منحــــــــت للدبلوماســــــــي لممارســــــــة أعمــــــــال وظيفتــــــــه إلا أنهــــــــا لا 

تعنـــــــي الإفـــــــلات مـــــــن الجـــــــرائم الكبـــــــرى التـــــــي يرتكبهـــــــا ، وإذا كـــــــان يتمتـــــــع بهـــــــذه الحصـــــــانة أمـــــــام 

أســـــاس  محـــــاكم الدولـــــة المســـــتقبلة أو دولـــــة المقـــــر طبقـــــاً للقـــــانون الـــــدولي ، فـــــان ذلـــــك يقـــــوم علـــــى

ـــــه ، أمـــــا  ـــــتهم إليـــــه لمنعـــــه مـــــن أداء عمل ـــــه ال ـــــة دون توجي ـــــاً لقواعـــــد  إذاالحيلول ـــــت جـــــرائم طبق ارتكب

ـــــدما  ـــــه ، عن ـــــذي يســـــتردها من ـــــذي منحـــــه الحصـــــانة هـــــو ال ـــــانون ال ـــــدولي ، فـــــأن هـــــذا الق القـــــانون ال

  .1القانون الدولي من ارتكابها جرائم منع يخالفها بارتكابه

ـــــــــدوها الباحثـــــــــة             ـــــــــرى أن صـــــــــياغة المـــــــــادة ب النظـــــــــام الأساســـــــــي للمحكمـــــــــة مـــــــــن  27ت

ــــة  ــــة الدوليــــة قــــد كانــــت دقيق ــــت لنــــا فئــــة الأشــــخاص الــــذين ، الجنائي ذلــــك أن الفقــــرة الأولــــى قــــد بين

ـــــــة  ـــــــة بإضـــــــافة ، يتمتعـــــــون بالصـــــــفة الرســـــــمية بموجـــــــب القـــــــوانين الداخلي ثـــــــم جـــــــاءت الفقـــــــرة الثاني

ـــــق الم ـــــم تســـــبقها القـــــوانين الســـــابقة لمختل ـــــة ل ـــــا مـــــرة أخـــــرى جوهري ـــــة لتأكـــــد لن ـــــة الدولي حـــــاكم الجنائي

علـــــى أن جميـــــع الأشـــــخاص الـــــذين يتمتعـــــون بالصـــــفة الرســـــمية ســـــواء بمقتضـــــى القـــــوانين الوطنيـــــة 

مـــــن فــــان ذلــــك لا يعتبــــر عــــذرا للــــدفع بهـــــذه الصــــفة أمــــام المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ، أو الدوليــــة 

  ة دولية.اجل التنصل من المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب جريم

                                                           
  163-162، المرجع السابق ، ص بلخيري حسينة -1
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إزاء مثــــــل هــــــذا الوضــــــع فــــــان وعليــــــه فــــــان التســــــاؤل المطــــــروح بهــــــذا الخصــــــوص هــــــو :          

فهـــــــــي تـــــــــارة ملزمـــــــــة باتفاقيـــــــــة فبينـــــــــا للعلاقـــــــــات ؟ أصـــــــــبحت متعارضـــــــــة  هـــــــــل التزامـــــــــات الـــــــــدول

الحصـــــانة المطلقـــــة وغيرهـــــا مـــــن الاتفاقيـــــات ذات الصـــــلة ، التـــــي تمـــــنح  1961الدبلوماســـــية لعـــــام 

ــــــدولي المبعــــــوث  ) مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة  27، وبــــــين المــــــادة (  للموظــــــف الســــــامي ال

؟  هــــذا مــــا  الجنائيــــة الدوليــــة التــــي تقضــــي بتســــليم والقــــبض لمرتكبــــي الجــــرائم الــــواردة فــــي نظامهــــا

  سنحاول التطرق إليه من خلال المبحث الثاني من الفصل الثاني.

  الفرع الثاني: النطاق الموضوعي  

القاعـــــــدة العامـــــــة أن الحصـــــــانة الوظيفيـــــــة تنطبـــــــق علـــــــى جميـــــــع مـــــــوظفي الدولـــــــة                 

ـــــــاتهم الرســـــــمية و  ـــــــداخلي و الـــــــذين يقومـــــــون بواجب ـــــــانون ال ـــــــذين يتمتعـــــــون بالحصـــــــانة طبقـــــــا للق ال

الأســــاس المنطقــــي الــــذي تقــــوم عليــــه هــــو انــــه لا يجــــوز محاســــبة الشــــخص الــــذي ينفــــذ عملــــه نيابــــة 

رتكبهــــا أثنــــاء ممارســــة مهامــــه هــــذا علــــى المســــتوى الــــوطني أمــــا عــــن دولتــــه  عــــن الأخطــــاء التــــي ي

المنظمـــــة هـــــي التـــــي تتحمـــــل المســـــؤولية الدوليـــــة ولا يمكـــــن  أوعلـــــى المســـــتوى الـــــدولي فـــــان الدولـــــة 

  محاسبة الشخص أثناء تأديته لمهامه الرسمية  .

ـــــــق              غيـــــــر أن الســـــــؤال المطـــــــروح هـــــــل يمكـــــــن تطبيـــــــق الحصـــــــانة الوظيفيـــــــة فيمـــــــا يتعل

ــــة ؟ بطبيعــــة ب ــــة الدولي ــــا للنظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائي ــــة طبق ــــر جــــرائم دولي ــــي تعتب الأفعــــال الت

الحــــال للإجابــــة علــــى هــــذا التســــاؤل لا بــــد مــــن الرجــــوع إلــــى العــــرف و الاتفاقيــــات الدوليــــة لإثبــــات 

  لا ؟   أمما إذا كان هناك استثناء يتعلق بالحصانة الوظيفية في حالة ارتكاب جريمة دولية 
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، فانـــــــه بـــــــالرجوع علـــــــى القواعـــــــد العرفيـــــــة و الاتفاقيـــــــة للإجابـــــــة علـــــــى هـــــــذا الســـــــؤال              

لا يوجــــد أيــــة قاعــــدة عرفيــــة أو قانونيــــة تضــــع ضــــمن قواعــــد القــــانون الــــدولي العــــام يتضــــح لنــــا انــــه 

مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة  27فقــــد تأكــــد لنــــا هــــذا مــــن  خــــلال نــــص المــــادة  ، هــــذا الاســــتثناء

ــــدفع كون ،دوليــــة الجنائيــــة ال هــــا قــــد تضــــمنت عــــدم الاعتــــداد بالحصــــانة الموضــــوعية التــــي يمكــــن ال

الدوليــــــة قــــــد  أوبهــــــا مــــــن قبــــــل المــــــتهم بارتكــــــاب جريمــــــة دوليــــــة ، فــــــإذا كانــــــت القــــــوانين الداخليــــــة 

منحــــــــت للأشــــــــخاص المتمتعــــــــين بالصــــــــفة الرســــــــمية حصــــــــانة موضــــــــوعية و التــــــــي نعنــــــــي عــــــــدم 

م مـــــن الأقـــــوال و الأفعـــــال التـــــي تصـــــدر مـــــنهم مســـــاءلة أصـــــحاب الحصـــــانة عـــــن مـــــا يصـــــدر عـــــنه

ــــة ارتكــــابهم إحــــدى الجــــرائم الدوليــــة المنصــــوص عليهــــا ،  1أثنــــاء ممارســــتهم لمهــــامهم فانــــه فــــي حال

فــــــي النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة فــــــإنهم يكونــــــون مســــــئولين جنائيــــــا و لا يمكــــــن 

  . 2الدفع بهذه الحصانة

  الفرع الثالث:  النطاق الإجرائي  

يــــــرتبط النطــــــاق الإجرائــــــي بالحصــــــانة الإجرائيــــــة و التــــــي تعنــــــي  عــــــدم جــــــواز اتخــــــاذ أيــــــة         

ـــــزول  ـــــوطني إلا بعـــــد أن ت ـــــع بالحصـــــانة طبقـــــا لقواعـــــد القـــــانون ال إجـــــراءات ضـــــد أي شـــــخص يتمت

  .3عنه هذه الحصانة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين الداخلية للدول

                                                           
للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية و كذا اتفاقية المقر بين منظمة الامم المتحدة و الولايات  - 1

  .المتحدة الامريكية و كذا اتفاقية المقر بين جامعة الدول العربية و الجمهورية المصرية السابق الاشارة اليهما 
  للاطلاع أكثر راجع بهذا الخصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . - 2
3
�  ، ا��ر7: ا�"��ق ، ص  -   .192�ر�ف �"�و
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ـــــذين يتمتعـــــون بحصـــــانات طبقـــــا           ـــــدولي فالقاعـــــدة أن الأشـــــخاص ال ـــــى المســـــتوى ال أمـــــا عل

اتخـــــــاذ أي  أولقواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي لا يجـــــــوز تـــــــوقيفهم أو حبســـــــهم أو إلقـــــــاء القـــــــبض علـــــــيهم 

فقـــــــد نصـــــــت ،  1إجـــــــراء جزائـــــــي ضـــــــدهم فحصـــــــانتهم مصـــــــونة بموجـــــــب قواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي 

ـــــ 290المـــــادة  ـــــة فيين ـــــات الخاصـــــة لعـــــام مـــــن اتفاقي ـــــا  29و المـــــادة  1969ا للبعث ـــــة فيبن مـــــن اتفاقي

علـــــى أن حريـــــة شـــــخص المبعـــــوث الدبلوماســـــي مصـــــونة فـــــلا  1961للعلاقـــــات الدبلوماســـــية لعـــــام 

ــــــال كمــــــا نصــــــت المــــــادة  ــــــة صــــــورة مــــــن صــــــور القــــــبض أو الاعتق مــــــن  31يجــــــوز إخضــــــاعه لأي

  . 2 ضائية الجنائية المطلقةفيينا للعلاقات الدبلوماسية على منحهم الحصانة القاتفاقية 

ــروح بهـــــــذا الصـــــــدد هـــــــو انـــــــه إذا كـــــــان المبـــــــدأ يـــــــنص علـــــــى               غيـــــــر أن الســـــــؤال المطـــــ

ـــــــانون  ـــــــا لقواعـــــــد الق ـــــــدفع بالمنصـــــــب الرســـــــمي للأشـــــــخاص المتمتعـــــــين بالحصـــــــانة طبق إمكانيـــــــة ال

ـــــة ارتكـــــاب جري ـــــي حال ـــــدفع بهـــــذه الحصـــــانة ف ـــــة فهـــــل يمكـــــن ال ـــــدولي بالنســـــبة للجـــــرائم العادي مـــــة ال

  .دولية ؟

ـــــة  27نـــــص المـــــادة  إلـــــىو عليـــــه فبـــــالرجوع               مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائي

الدوليــــة نجــــد أنهــــا قــــد نصــــت علــــى عــــدم الاعتــــداد بالحصــــانة الإجرائيــــة فــــي حالــــة ارتكــــاب جريمــــة 

ذلــــــك أن الحصــــــانة ، مــــــن الجــــــرائم الدوليــــــة المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة 

ة قــــد تقــــررت بموجــــب قواعـــــد القــــانون الــــدولي للأفــــراد المتمتعـــــين بهــــا مــــن اجــــل تســـــهيل الشخصــــي

                                                           
1
 - �� ا�A&> ا�0"4. ��I�، 01درا"� .&*�� %�و�� �&�ر� ، ���7 درا"�ت ��وم و�ر��� ، ا���7د  ���د ���د ر�� ، ا<ر ا���6� ا�7
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القيــــام بمهــــامهم و جعلهــــم فــــي منــــأى عــــن أيــــة تــــأثيرات خارجيــــة و لــــم تمــــنح لهــــم لارتكــــاب جــــرائم 

  .1تمس بأمن و سلامة المجتمع الدولي 

ائيــــة فـــــي فقرتهـــــا قــــد تطرقـــــت إلــــى الحصـــــانة الإجر  27المـــــادة  أنو عليــــه يتضـــــح لنــــا             

الثانيـــــة و ذلـــــك عكـــــس القـــــوانين الخاصـــــة بالمحـــــاكم الجنائيـــــة الســـــابقة التـــــي أغفلـــــت التطـــــرق إلـــــى 

ــــت إلــــى الصــــفة الرســــمية أو الحصــــانة فالمــــادة الســــابعة هــــذه النقطــــة  ــــالرغم مــــن أنهــــا قــــد تطرق ، ب

مـــــن النظـــــام الأساســـــي لمحكمـــــة نورمبـــــورغ نصـــــت علـــــى أن " مركـــــز المتهمـــــين الرســـــمي لا يعتبـــــر 

فـــــي  28عـــــذرا مخـــــلا و لا ســـــببا لتخفيـــــف العقوبـــــة " ، كـــــذلك فقـــــد نـــــص علـــــى هـــــذا المبـــــدأ المـــــادة 

و نفــــــس المبــــــدأ أكدتــــــه 2شــــــان النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ليوغســــــلافيا الســــــابقة 

 .  3من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 27المادة 

ـــــاني : ـــــوظفين المبحـــــث الث ـــــة الم ـــــة بمحاكم ـــــة الدولي ـــــة الجنائي اختصـــــاص المحكم

  السامين الدوليين 

لاتفاقية  بقاالمطلقة ط الجنائية القضائية بالحصانةوظفين السامين الدوليين الم يتمتع            

وطبقا لميثاق المنظمة و الأنظمة الأساسية  لها ، تجعله  1961لعام  الدبلوماسية للعلاقاتفيينا 

                                                           
1
، 2017، 23، مجلة جيل حقوق الانسان ، العددمتابعة وتسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب قاري علي، -  

  ومايليها.  105ص 
ص ا�#��GGGGل ����GGGGدة  -2GGGGوص ا�GGGG6ذا ا��GGGG*� :GGGG7ر راGGGG>#0ع اGGGG0.��  0�28طGGGG"$و�� �GGGGا�دو�� �GGGG�I�� ����#��GGGG ا�7GGGG"�"4م ا�GGGGظ�GGGGن ا�

  ا�"��&� 
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 بحسب الدولي القانون قواعدطبقا ل وى عن أية متابعة أو اتخاذ أي إجراءات جزائية ضده في منأ

 عام الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي روما نظام عقد بعدو  بها يتمتع التي الدولية  الصفة طبيعة

 يتمتع يعد فلم ،وظفين السامين الدوليين الم بها يتمتع التي الحصانة وضع تغير ، 1998

الموظف السامي  أصبح إذ بها، المحكمة تختص التي الأربع الجرائم بخصوص ولية الد بالحصانة

 مقاضاته منعت التي و بها يتمتع التي الحصانة الأول متناقضين، لنظامين يخضع الدولي 

 عن مقاضاته أجازت التي ،  الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي روما نظام والثانية عليه، والقبض

  . اختصاصها في تدخل التي الجرائم

وعليه سوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى مسالة الجرائم التي تختص المحكمة             

الجنائية الدولية بالفصل فيها طبقا لنظامها الأساسي وذلك في المطلب الأول ثم نتطرق في المطلب 

الثاني إلى مسالة الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية في حالة ارتكاب جريمة دولية داخلة 

  ص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وذلك وفقا لما يلي:  في اختصا

  المطلب الأول : الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية  

ـــــدوليين تخضـــــع لاختصـــــاص             لـــــيس كـــــل الجـــــرائم التـــــي يرتكبهـــــا المـــــوظفين الســـــاميين ال

     أربــــــع أنــــــواع مــــــن الجــــــرائم ي تخــــــتص المحكمــــــة بــــــالنظر فــــــحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ، و إنمــــــا الم

مــــــن الثابــــــت أن القضــــــايا الجنائيــــــة تحكمهــــــا قاعــــــدة لا لمــــــا كــــــان وردت علــــــى ســــــبيل الحصــــــر و 

  .جريمة ولا عقوبة إلا بنص 
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ـــــــان            ـــــــة وحـــــــدها لا ف ـــــــة الدولي ـــــــي النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائي ـــــــواردة ف الجـــــــرائم ال

الجنائيـــــة إذا مـــــا ارتكبـــــت أيـــــا منهـــــا و يحكـــــم لحصـــــانة لـــــدفع بايتمتـــــع الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي با

نظــــــام المســــــؤولية الجنائيــــــة الدوليــــــة نظــــــام المســــــؤولية الفرديــــــة بغــــــض النظــــــر عــــــن الصــــــفة التــــــي 

عــــــن كيفيــــــة اتهــــــام الموظــــــف الســــــامي  بهــــــذا الخصــــــوص ،  يحملهــــــا الفــــــرد و قــــــد يثــــــار التســــــاؤل

ـــــدولي  جـــــرائم عـــــدوان ؟ و  جـــــرائم ضـــــد الإنســـــانية وببجـــــرائم حـــــرب  و و  جـــــرائم إبـــــادة جماعيـــــةبال

هـــــو شـــــخص دبلوماســـــي يعمـــــل بهـــــدوء و بعيـــــدا عـــــن العنـــــف وهدفـــــه هـــــو تحقيـــــق الســـــلم و الأمـــــن 

  .الدوليين ؟ 

يمكـــــــن الإجابـــــــة علـــــــى التســـــــاؤل المـــــــذكور أعـــــــلاه بـــــــان المـــــــوظفين الســـــــامين الـــــــدوليين            

مــــــن لان هــــــدفهم هـــــو تحقيــــــق الســـــلم و الأ حقيقـــــة يمارســـــون مهــــــامهم بهـــــدوء وبعيــــــدا عـــــن العنـــــف

ــــــدوليين ،  ــــــد يرتكــــــب الموظــــــف الســــــامي  ال ــــــدولي لكــــــن ق فــــــي إحــــــدى الجــــــرائم المــــــذكورة ســــــابقا ال

  :الحالات التالية 

ارتكبـــــت قبــــــل ،  الموظـــــف الســـــامي الـــــدوليبارتكابهـــــا مــــــن طـــــرف قـــــد تكـــــون الجـــــرائم المـــــتهم  - 

ــــالقوات  ــــه ب ــــاء خدمت ــــد يكــــون قــــد ارتكــــب هــــذه الجــــرائم أثن ــــة العامــــة الدوليــــة و ق تعيينــــه بالوظيف

فكثيـــــــرا مـــــــن المـــــــوظفين الســـــــامين الـــــــدوليين كـــــــانوا يعملـــــــون بـــــــالقوات المســـــــلحة و ، مســـــــلحة ال

 الدولية .العامة التحقوا بالوظائف  ها بعد
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تقــــــوم الهيئــــــات الدوليــــــة فــــــي اغلــــــب الحــــــروب الأهليــــــة بتغذيــــــة أطرافهــــــا و قــــــد يســــــاعد هــــــؤلاء  - 

 .1على ارتكاب جرائم حرب 

و بنــــــاءا علــــــى ذلــــــك فــــــان المــــــوظفين الســــــامين الــــــدوليين قــــــد يكونــــــون مــــــن الأشــــــخاص             

ــــم يســــتثني  الــــذين يرتكبــــون جــــرائم دوليــــة و لهــــذا فــــان النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ل

ــــــدولي بمــــــا فــــــيهم المــــــوظفين الســــــامين  ــــــانون ال ــــــا لقواعــــــد الق الأشــــــخاص المتمتعــــــين بالحصــــــانة طبق

مــــــــن النظــــــــام  27إذ نصــــــــت الفقــــــــرة الثانيــــــــة مــــــــن المــــــــادة ، المحكمــــــــة  الــــــــدوليين مــــــــن اختصــــــــاص

لا تحـــــول الحصـــــانات أو القواعـــــد الإجرائيـــــة الخاصـــــة الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة علـــــى " 

ــــة دون  ــــة أو الدولي ــــوانين الوطني ــــي إطــــار الق ــــت ف ــــرتبط بالصــــفة الرســــمية للشــــخص ســــواء كان التــــي ت

  .شخص" ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا ال

محاكمـــــــة مرتكبـــــــي أشـــــــد الجـــــــرائم الدوليـــــــة خطـــــــورةً بتخـــــــتص المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة         

ـــــــى حمايتهـــــــاالتـــــــي تمـــــــس  ــــــالح التـــــــي يســـــــعى القـــــــانون الـــــــدولي الجنـــــــائي إل  .مصـــــــلحة مـــــــن المصـ

وحـــــددت المـــــادة الخامســـــة  مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجـــــرائم التـــــي تخـــــتص بنظرهـــــا وهـــــي 

، وســــــنتناول كــــــل واحــــــدة 2جــــــرائم الحــــــرب والعــــــدوان والإبــــــادة الجماعيــــــة، والجــــــرائم ضــــــد الإنســــــانية

  على النحو الأتي :من هذه الجرائم فرع مستقل 

  

                                                           
  .329سهيل حسين الفتلاوي ، المرجع السابق ، ص  - 1
2
عادل عبداالله المسدي ، المحكمة الجنائية الدولية ، الاختصاص وقواعد الإحالة  ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 

  .94-93، ص  2014مصر ، 
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  :  جرائم الإبادة الجماعية .  الأولالفرع 

ـــــد               ـــــة جســـــامة ، لهـــــذا فق ـــــة أنهـــــا أشـــــد الجـــــرائم الدولي ـــــادة الجماعي توصـــــف جريمـــــة الإب

الــــــذي أعلنــــــت  ) 1-د-96 (قرارهــــــا رقــــــم 1946أصــــــدرت الجمعيــــــة العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة عــــــام 

ـــــــة تتعـــــــارض مـــــــع روح الأمـــــــم المتحـــــــدة  ـــــــة جريمـــــــة دولي ـــــــادة الجماعي ـــــــه أن جريمـــــــة الإب مـــــــن خلال

ــــــدينها العــــــالم المتمــــــدن ــــــك ،  1وأهــــــدافها وي ــــــع ذل ــــــرامتب ــــــادة الجماعيــــــة  إب ــــــع جريمــــــة الإب ــــــة من اتفاقي

وتبنــــــــــى النظــــــــــام   19482لعــــــــــام  3 -أ د 260والمعاقبــــــــــة عليهــــــــــا اســــــــــتناداً إلــــــــــى قرارهــــــــــا رقــــــــــم 

ـــــة ـــــة  مـــــن هـــــذه الاتفاقي ـــــة نـــــص المـــــادة الثاني ـــــة الدولي ـــــادة ت عرّفـــــ،  الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائي لإب

ـــــة  اســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة  " لغـــــرض طبقـــــا للمـــــادة السادســـــة مـــــن النظـــــام الأس الجماعي

التــــي ترتكــــب بقصــــد هــــذا النظــــام الأساســــي تعنــــي الإبــــادة الجماعيــــة أي فعــــل مــــن الأفعــــال التاليــــة 

، 3" إهــــــلاك جماعــــــة قوميــــــة أو أثنيــــــة أو عرقيــــــة أو دينيــــــة، بصــــــفتها هــــــذه إهلاكــــــاً كليــــــاً أو جزئيــــــا

  :رة بالآتيكما حددت الأفعال التي تنطبق عليها صفة الجرائم المذكو 

  
                                                           

  2017-10- 11 تصفحتاريخ ال www.org.comالمتحدة  الأممالموقع الالكتروني لمنظمة  -1 
ــــة منــــع جريمــــة  أكثــــرللاطــــلاع  -2 ــــادةراجــــع اتفاقي فقــــد ورد فــــي المــــادة الأولــــى مــــن الاتفاقيــــة  1948 الجماعيــــة و المعاقبــــة عليهــــا لعــــام  الإب

ي جـــــرائم فـــــي نظـــــر القـــــانون الـــــدولي ســـــواء ارتكبـــــت هـــــذه الأفعـــــال فـــــي زمـــــن الســـــلم ام فـــــي وقـــــت الحـــــرب ، وتتعهـــــد أن الإبـــــادة الجماعيـــــة "هـــــ
ــــادة الجماعيــــ ــــي حــــين ورد فــــي المــــادة الثانيــــة مــــن الاتفاقيــــة" أن الإب ــــاب عليهــــا "ف ــــع ارتكابهــــا و العق ــــدابير اللازمــــة لمن ــــدول باتخــــاذ الت ــــك ال ة تل

  .د التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنيه أو عرقية أو دينية" تعني أيا من الأفعال المرتكبة التي تقص
3
 - Le viol utilisé au cours d’une agression généralisée contre toute une population peut constituer un  

élément de génocide. Lorsque des meurtres, des viols et d’autres crimes sont perpétrés dans l’intention 
de détruire, partiellement ou dans sa totalité, une nation, une ethnie ou un groupe religieux, que ce soit 
en temps de paix ou en temps de guerre, ces actes constituent un génocide. (Voir : Les crimes commis 
contre les femmes lors des conflits armés, document publier par Amnesty International, ÉFAI, 
Londres, 8 décembre 2004, P 25) 
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 قتل أفراد الجماعة.-

 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.-

 إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً. -

 فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.-

 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.-

ـــــر أركـــــــــان جــــــــرائم الإبـــــــــادة يلاحــــــــظ م           مـــــــــا تقــــــــدم، أن النظـــــــــام الأساســــــــي للمحكمـــــــــة ذكـــ

  الجماعية كالآتي: 

ارتكــــــاب أحــــــد الأفعــــــال المحــــــددة بموجــــــب المــــــادة السادســــــة  الــــــركن المــــــادي : و المتمثــــــل فــــــي  - 

  .1 من النظام الأساسي للمحكمة

الــــركن المعنــــوي : و يتحقــــق بوجــــود قصــــد خــــاص وهــــو نيــــة تــــدمير الجماعــــة بصــــفة كليــــة أو  - 

ـــــــات المســـــــؤولية جزئيـــــــة  ـــــــيس كافيـــــــاً لإثب ـــــــادة عـــــــن إهمـــــــال أو رعونـــــــة ل ، فارتكـــــــاب فعـــــــل الإب

 .2الجنائية عن هذه الجريمة

الجــــــرائم الإبــــــادة الجماعيــــــة والجــــــرائم ضــــــد الإنســــــانية يمكــــــن أن  رغــــــم أن كــــــل مــــــن       

إذ تعــــد نيــــة إلا انــــه هنــــاك اخــــتلاف بينهمــــا  أوقــــات الســــلم أو الحــــرب علــــى حــــدٍ ســــواء،يقعــــا فــــي 
                                                           

1
  �345ر7: ا�"��ق ، ��د ا�A �ح ��و�� ��7زي ، ا�-   

 التي تثبت الأدلة توفر لعدم الجماعية الإبادة تهمة من "يليسيتش غوران" ببراءة  السابقة ليوغسلافيا المؤقتة الدولية الجنائية المحكمةحكمت - 2
  منشور على الموقع الالكتروني  الإنسانية ضد وجرائم حرب جرائم بأنها بها المتابع الأفعال واصفة الإهلاك نية

http// :www.un.org/icty/jelisic/appeal/judgement      2017-01-16تاريخ التصفح  
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الإبـــــــادة معيـــــــاراً للتفرقـــــــة بينهمـــــــا، فـــــــالجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية وفقـــــــاً للنظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة 

ترتكـــــــب ضـــــــد المـــــــدنيين عمومـــــــاً دون النظـــــــر إلـــــــى جنســـــــياتهم أو انتمـــــــاءاتهم  ، فـــــــي حـــــــين أن 

تكــــــب فــــــي حــــــق جماعــــــات قوميــــــة أو أثنيــــــة أو عنصــــــرية أو دينيــــــة جــــــرائم الإبــــــادة الجماعيــــــة تر 

  .1بنية إبادتها بشكل كلي أو جزئي

ـــــــق بإثبـــــــات نيـــــــة  أنكمـــــــا          ـــــــركن المعنـــــــوي فـــــــي  جريمـــــــة الإبـــــــادة الجماعيـــــــة يتعل ال

ـــــة  الإبـــــادة ـــــة أو جزئي ـــــى جماعـــــة مســـــتهدفة بصـــــفة كلي ـــــل شـــــخص واحـــــد ينتمـــــي إل ، فـــــلا يعـــــد قت

ريمــــــة إبــــــادة جماعيــــــة لأنهــــــا تســــــتهدف مجموعــــــة مــــــن البشــــــر، لكــــــي تثبــــــت الإدانــــــة بارتكــــــاب ج

ولــــــذلك فــــــإن عــــــدد الضــــــحايا يعتبــــــر قرينــــــة علــــــى نيــــــة الإبــــــادة، وتملــــــك الجهــــــة القضــــــائية التــــــي 

  . 2تنظر في الموضوع سلطة تقديرية واسعة في تقييم هذه القرينة 

ويؤخــــــذ علــــــى النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة مــــــنح مــــــدعيها العــــــام ســــــلطة عــــــدم قبــــــول              

ــــى درجــــة كافيــــة مــــن الخطــــورة تبــــرر اتخــــاذ المحكمــــة لإجــــراءات  ــــم يجــــدها عل ــــدعوى فــــي حــــال ل ال

ـــــرة ( ـــــق والمحاكمـــــة بموجـــــب الفق ) مـــــن ذات النظـــــام ، دون أن يضـــــع 17/د) مـــــن المـــــادة (1التحقي

فـــــان وجـــــود هـــــذه الفقـــــرة ومـــــن ثـــــم ،  3يـــــد مقـــــدار هـــــذه الجســـــامة وهـــــذه الخطـــــورة دمعيـــــارا دقيقـــــا لتح

وان النظـــــام  ةصـــــاغيـــــر محـــــددة، خوالمماطلـــــة لمـــــا تحملـــــه مـــــن مصـــــطلحات مـــــلاذا للتأويـــــل  يعـــــد 

عبــــر تحديــــده للأفعــــال التــــي تعــــد صــــوراً ، الأساســــي قــــد حــــدد الجــــرائم التــــي تخــــتص بهــــا المحكمــــة 
                                                           

  25نصر الدين بو سماحة ، المرجع السابق ، ص  - 1
   27نصر الدين بو سماحة ، المرجع نفسه ،  - 2

، 7،2012ا��دد ����4 ا��A�7 ، ا���7د "و�"� ���د ا��L6ر ، 7ر��� ا��3دة ا������7 دوا.�*� وأ�#��*� ، ���7 ��وث ودرا"�ت  ، 7 -  3
  و����دھ�. 254
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ــــــيس  ــــــى ســــــبيل الحصــــــر ول ــــرائم عل ــــــك الجــ ــــــذي يشــــــكل تطــــــوراً لتل ــــال، الأمــــــر ال ــ ــــــى ســــــبيل المث عل

  .1ملحوظاً لمبدأ الشرعية المتمثل في مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص

  :  جرائم الحرب  -الثانيالفرع 

ــــــوانين               ــــــة لق ــــــر تجــــــريم الأفعــــــال المخالف ــــــة أحكــــــام الحــــــرب عب ــــــق الدولي نظمــــــت المواثي

بشـــــأن تحســـــين حالـــــة  1864، كاتفاقيـــــة جنيـــــف لعـــــام ن و وعـــــادات الحـــــرب التـــــي يرتكبهـــــا المحـــــارب

ــــــــة لاهــــــــاي لعــــــــام 2جرحــــــــى ومرضــــــــى وأســــــــرى الحــــــــرب بشــــــــأن تنظــــــــيم الوســــــــائل  1899، واتفاقي

والتــــــي تولــــــت  1907، واتفاقيــــــة لاهــــــاي لعــــــام 3الســــــلمية وتنظــــــيم قواعــــــد وعــــــادات الحــــــرب البريــــــة

عــــــن اتفاقيــــــات  فضــــــلاً ، 4نيتنظــــــيم قواعــــــد الحيــــــاد والحــــــرب ومعاملــــــة الأســــــرى والجرحــــــى والمــــــدني

ــــوليين الإضــــــــافيين لهــــــــا لعــــــــام  1949جنيــــــــف الأربعــــــــة لعــــــــام  التــــــــي تضــــــــمنت  1977والبروتوكــــ

ن والعســــــــكريين مــــــــن جرحــــــــى ومــــــــرض وأســــــــرى يأحكــــــــام ملزمــــــــة لجميــــــــع الــــــــدول بحمايــــــــة المــــــــدني

                                                           
، 08الجماعية ، مجلة تاريخ العلوم ، جامعة الجلفة ، العدد خويل بلخير ، دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جريمة الابادة - 1

  .223،224، ص 2017، 01الجزء
 عندما ، 1863 لعام جنيف لجنة بهمبادرة خاصة و التي ترجع الى ما قامت   22-08- 1864  في المؤرخة جنيف إتفاقية تعتبر -  2

 في العسكريين حالة تحسين إلى ترمي اتفاقية لإبرام حكومي مؤتمر عقد إلى والدعوة دعمها إلى السويسرية الإتحادية الحكومة دعت
 واحترام الصحية الخدمات العلمي وأعوان النقل ووسائل الصحية الأجهزة بحياد وتتعلق فقط مواد عشر تضمنت التي الإتفاقية هاته الميدان،

 على أحمر صليب" هي خاصة شارة وحمل تمييز دون الصحية المساعدة وتقديم الإغاثة، أعمال في يساهمون الذين المدنيين المتطوعين
  .بيضا  رقعة

    بشأن تحسين حالة جرحى ومرضى وأسرى الحرب. 1864للاطلاع أكثر راجع بهذا الخصوص اتفاقية جنيف لعام  -  
 اعد وعادات الحرب البرية.بشأن تنظيم الوسائل السلمية وتنظيم قو  1899للاطلاع أكثر راجع بهذا الخصوص اتفاقية لاهاي لعام  - 3
 ن.يبشان تنظيم قواعد الحياد والحرب ومعاملة الأسرى والجرحى المدني 1907للاطلاع أكثر راجع بهذا الخصوص اتفاقية لاهاي لعام  - 4
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المـــــادة الثامنـــــة مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ، لتبـــــين أن جـــــاءت ،  1وغرقـــــى

عــــــدة انتهاكــــــات ترتكــــــب فــــــي إطــــــار خطــــــة سياســــــية عامــــــة أو فــــــي إطــــــار جــــــرائم الحــــــرب تشــــــمل 

عمليــــــة ارتكــــــاب واســــــعة النطــــــاق، كمــــــا بيّنــــــت المــــــادة المــــــذكورة أربــــــع مجموعــــــات  تتضــــــمن كــــــل 

  -كالآتي:هي واحدة بعض الأفعال تمثل تلك الجرائم، و 

  أولا : الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف خلال النزاعات المسلحة الدولية.

/أ) مــــــن المــــــادة المــــــذكورة مجموعــــــة أفعــــــال يمثــــــل كــــــل منهــــــا جريمــــــة 2تضــــــمنت الفقــــــرة (         

ــــــف لعــــــام  ــــــات جني ــــــزاع 1949مــــــن جــــــرائم الحــــــرب نتيجــــــة مخالفتهــــــا اتفاقي ــــــة الن ــــــع خــــــلال حال وتق

  المسلح الدولي حصراً وهي: 

                                                           
ين بشان معاملة جرحى و أسرى الحرب والبروتوكولي 1949للاطلاع أكثر راجع بهذا الخصوص  اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  - 1

    1977الإضافيين لها  لعام 
 أُعتمدت ، 1949 أوت 12 في المؤرخة الميدان، في المسلحة بالقوات والمرضى الجرحى حال لتحسين الاولى  جنيف اتفاقية  -   

 جنيف في المعقود . الحروب، ضحايا لحماية دولية اتفاقيات لوضع الدبلوماسي المؤتمر قبل من والإنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت
  . 58 االمادة لأحكام وفقاً  1950 أكتوبر 21 :النفاذ بدء تاريخ ، 1949 أوت 12 إلى أففريل 21 من
 أعتمدت ، 1949 أوت 12 في المؤرخة البحار، في المسلحة القوات وغرقى ومرضى جرحى حال لتحسين الثانية  جنيف إتفاقية  - 

 من جنيف في المعقود الحروب، ضحايا لحماية دولية اتفاقيات لوضع الدبلوماسي المؤتمر قبل من والإنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت
 5 المادة لأحكام وفقاً  ، 1950 أكتوبر 21 :النفاذ بدء تاريخ ، 1949 أوت 12 إلى أفريل 21

 قبل من والإنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت أعتمدت ، 1949 أوت 12 في المؤرخة الحرب، أسرى معاملة بشأن جنيف إتفاقية - 
 21 :النفاذ بدء تاريخ ، 1949 . أوت 21 من جنيف في المعقود الحروب، ضحايا لحماية دولية اتفاقيات لوضع الدبلوماسي المؤتمر
  .138 المادة لأحكام وفقاً  ، 1950 أكتوبر

   والتصدييق للتوقيع وعرضت أعتمدت ، 1949 أوت 12 في المؤرخة الحرب، وقت في المدنيين الأشخاص حماية بشأن جنيف إتفاقية -
 أوت 12 إلى أفريل 21  من جنيف في المعقود الحروب، ضحايا لحماية دولية اتفاقيات لوضع الدبلوماسي المؤتمر قبل من والإنضمام

 . 53 المادة لأحكام وفقاً  ، 1950 أكتوبر 21 :النفاذ بدء تاريخ ، 1949
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 القتل العمد .-

 التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.-

 ق أذى خطير.تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحا-

 التدمير الواسع للممتلكات أو الاستيلاء عليها دون ضرورة عسكرية.-

ـــــي صـــــفوف - ـــــة علـــــى الخدمـــــة ف إرغـــــام أي أســـــير حـــــرب أو أي شـــــخص آخـــــر مشـــــمول بالحماي

 قوات دولة معادية.

ـــــرب أو أي شــــــــخص آخــــــــر مشــــــــمول بالحمايــــــــة مــــــــن حقــــــــه فــــــــي - تعمــــــــد حرمــــــــان أي أســــــــير حـــ

 محاكمة عادلة.

 الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع .-

  أخذ رهائن .-

ــــى النازعــــات المســــلحة  ــــوانين والأعــــراف الســــارية عل ــــرة الأخــــرى للق ــــات الخطي ــــا: الانتهاك ثاني

  .1الدولية

ـــــــــرة ( أوردت ـــــــــة 8/ب) مـــــــــن المـــــــــادة (2الفق ـــــــــة الدولي ) مـــــــــن النظـــــــــام الأساســـــــــي للمحكمـــــــــة الجنائي

ــن أجـــــل ســـــد الــــــنقص الـــــذي مــــــن  ــرى مـــــن جــــــرائم الحـــــرب وذلـــــك مــــ مجموعـــــة مـــــن الأفعــــــال الأخـــ
                                                           

1
  1949ا��6وص ، را7: ا �A%��ت 7�ف ا�ر��� ���م  �0ط0ع أ#<ر �*� - 
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خـــــلال المجموعـــــة الأولـــــى،  1949الممكـــــن أن يعتـــــري هـــــذه الجـــــرائم فـــــي اتفاقيـــــات جنيـــــف لعـــــام 

  -وتضمنت الانتهاكات التالية:

 هجمات ضد السكان المدنيين. تعمد توجيه-

 تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية لا تشكل أهدافاً عسكرية.-

تعمــــد شــــن هجمــــات ضــــد جهــــات تابعــــة للأمــــم المتحــــدة تعمــــل علــــى تقــــديم المســــاعدة الإنســــانية -

 أو حفظ السلام.

ـــــة - تعمـــــد شـــــن هجـــــوم مـــــع العلـــــم بـــــأن هـــــذا الهجـــــوم سيســـــفر مكاســـــب عســـــكرية غيـــــر ذات أهمي

ـــــرة المتوقــــــــــع حصــــــــــولها فــــــــــي الأرواح أو الإضــــــــــرار بالمــــــــــدنيين قياســــــــــاً بح جــــــــــم الخســــــــــائر الكبيـــــ

 والممتلكات المدنية والبيئة.

مهاجمـــــة أو قصـــــف المــــــدن أو القـــــرى أو المســــــاكن أو المبـــــاني العـــــزلاء التــــــي لا تكـــــون أهــــــدافاً -

 عسكرية بأية وسيلة كانت.

 عن نفسه.قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع -

ــــــه العســــــكري أو علــــــم - ــــــم العــــــدو أو شــــــارته العســــــكرية وزي ــــــم الهدنــــــة أو عل إســــــاءة اســــــتعمال عل

الأمـــــم المتحـــــدة أو شـــــارتها وأزيائهـــــا العســـــكرية فضـــــلاً عـــــن الشـــــعارات المميـــــزة لاتفاقيـــــات جنيـــــف، 

 مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .
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ا المـــــدنيين إلـــــى المنطقـــــة التـــــي تحتلهـــــا، أو إبعـــــاد أو نقـــــل دولـــــة الاحـــــتلال لأجـــــزاء مـــــن ســـــكانه-

 نقل كل سكان المنطقة المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه المنطقة أو خارجها.

تعمــــــد توجيــــــه هجمــــــات ضــــــد المبــــــاني المخصصــــــة للأغــــــراض الدينيــــــة أو التعليميــــــة أو الفنيــــــة -

جمــــــع المرضــــــى والجرحــــــى، أو العلميـــــة أو الخيريــــــة، والآثــــــار التاريخيــــــة، والمستشـــــفيات وأمــــــاكن ت

 شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية .

إخضــــاع الأشـــــخاص الموجـــــودين تحـــــت ســـــلطة طـــــرف معـــــاد للتشـــــويه البـــــدني أو لأي نـــــوع مـــــن -

 التجارب الطبية أو العلمية.

 قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معادٍ أو أصابتهم غدراً .-

 إعلان أنه لم يبقَ أحد على قيد الحياة .-

 تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها دون وجود ضرورة عسكرية. -

إعــــلان أن حقــــوق ودعــــاوى رعايــــا الطــــرف المعــــادي ملغــــاة أو معلقــــة أو لــــن تكــــون مقبولــــة فــــي -

 أية محكمة.

 أجبار الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم.-

 ستيلاء عليه عنوة.نهب أية بلدة أو مكان حتى وإن تم الا-

 استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.-
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 استخدام المواد والغازات الخانقة أو السامة.-

 استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري.-

أســــــلحة أو قــــــذائف أو مــــــواد أو أســــــاليب حربيــــــة تســــــبب بطبيعتهــــــا أضــــــراراً زائــــــدة أو  اســــــتخدام-

آلامـــــــــاً غيـــــــــر مبـــــــــررة أو تكـــــــــون عشـــــــــوائية بطبيعتهـــــــــا بالمخالفـــــــــة للقـــــــــانون الـــــــــدولي للمنازعـــــــــات 

 المسلحة.

 الاعتداء على كرامة الشخص كالمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.-

ـــــــــى ارتكـــــــــاب جـــــــــرائم العنـــــــــف الجنســـــــــي كالاغتصـــــــــاب - أو الاســـــــــتعباد الجنســـــــــي أو الإكـــــــــراه عل

 البغاء، أو الحمل ألقسري، أو التعقيم ألقسري.

اســــــتغلال وجــــــود شــــــخص مــــــدني أو أشــــــخاص آخــــــرين متمتعــــــين بحمايــــــة لإضــــــفاء الحصــــــانة -

 من العمليات العسكرية على مناطق أو قوات عسكرية معينة.

ـــــل والأفـــــراد مـــــن تعمـــــد توجيـــــه هجمـــــات ضـــــد المبـــــاني والمـــــواد والوحـــــدات الطبيـــــة ووســـــ- ائل النق

 مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.

حرمـــــــان المـــــــدنيين مـــــــن الغـــــــذاء والمـــــــواد التـــــــي لا غنـــــــى عنهـــــــا لبقـــــــائهم، كالتعمـــــــد فـــــــي عرقلـــــــة -

 الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.

ــــــد الأطفــــــال دون الخامســــــة- ــــــي القــــــوات المســــــلحة  تجني ــــــاً أو طوعيــــــاً ف عشــــــر مــــــن العمــــــر إلزامي
  الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
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  1أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ثالثا: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 

ئفـــــــة مـــــــن ) مـــــــن النظــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة طا8/ج) مـــــــن المـــــــادة (2ذكــــــرت الفقـــــــرة (          

ــــــي منتهكــــــةً المــــــادة ( ــــــزاع مســــــلح داخل ــــــع خــــــلال ن ــــــات 3جــــــرائم الحــــــرب تق ــــــي اتفاقي ) المشــــــتركة ف

  ، وتشمل الانتهاكات التالية: 1949جنيف الأربعة لعام 

 استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص كالقتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.-

 المهينة والإطاحة بالكرامة.الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة -

 أخذ الرهائن.-

ــــابق صــــــادر عــــــن محكمــــــة مشــــــكلة - إصــــــدار أحكــــــام الإعــــــدامات وتنفيــــــذها دون وجــــــود حكــــــم ســ

  بصورة تكفل جميع الضمانات المعترف بها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ــــا:  ــــى رابع ــــوانين والأعــــراف الســــارية عل ــــرة الأخــــرى للق ــــات الخطي النازعــــات المســــلحة الانتهاك

  غير الدولية

أوضــــح النظـــــام الأساســــي للمحكمـــــة طائفـــــة أخــــرى م جـــــرائم الحـــــرب التــــي ترتكـــــب خـــــلال          

  النزاعات الداخلية وهي. 

 الهجوم المسلح ضد المدنيين.-

                                                           
1
� ا�ول  0�1949ط0ع أ#<ر ، را7: �*ذا ا��6وص ا���دة ا�<��<� ا��� ر#� ��ن ا �A%��ت 7�ف ا�ر��� ���م  - .��و ا��رو و#ول ا3

  ذ#ر.��دة  #�ل ص ا���دة ا�<��<� ا�"���A ا� 28، ا�ذي � ��ن  �A 0�1977%��ت 7�ف ا��6در ��م 
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ـــــــائل النقــــــــل والأفــــــــراد مــــــــن - ـــــوم المســــــــلح ضــــــــد المبــــــــاني والمــــــــواد والوحــــــــدات الطبيــــــــة ووسـ الهجـــ

 زة المبينة في اتفاقيات جنيف.مستعملي الشعارات الممي

تعمــــد شــــن هجمــــات ضــــد جهــــات تابعــــة للأمــــم المتحــــدة تعمــــل علــــى تقــــديم المســــاعدة الإنســــانية -

 أو حفظ السلام.

تعمــــــد توجيــــــه هجمــــــات ضــــــد المبــــــاني المخصصــــــة للأغــــــراض الدينيــــــة أو التعليميــــــة أو الفنيــــــة -

ــــــــة، والمستشــــــــــــفيات، وأمــــــــــــا كن تجمــــــــــــع المرضــــــــــــى أو العلميــــــــــــة أو الخيريــــــــــــة، والآثــــــــــــار التاريخيــــ

 والجرحى، شريطة ألاّ تكون أهدافاً عسكرية.

 نهب أية بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة .-

ـــــــــى - ارتكـــــــــاب جـــــــــرائم العنـــــــــف الجنســـــــــي كالاغتصـــــــــاب أو الاســـــــــتعباد الجنســـــــــي أو الإكـــــــــراه عل

 البغاء، أو الحمل ألقسري، أو التعقيم ألقسري.

ر مـــــن العمـــــر إلزاميـــــاً أو طوعيـــــاً فـــــي القـــــوات المســـــلحة أو تجنيـــــد الأطفـــــال دون الخامســـــة عشـــــ-

 في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.

ــــــكان المــــــــدنيين لأســــــــباب تتصــــــــل بــــــــالنزاع، دون أن يكــــــــون ذلــــــــك - إصــــــــدار أوامــــــــر بتشــــــــريد الســ

 ضرورياً لحماية المدنيين ودون ضرورة عسكرية. 

 لعدو أو إصابته غدرا.قتل احد المقاتلين من ا-
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 إعلان أنه لم يبق أحد على قيد الحياة .-

إخضــــــاع الأشــــــخاص الموجــــــودين تحــــــت ســــــلطة طــــــرف معــــــاد للتشــــــويه البــــــدني أو لأي نــــــوع -

 من التجارب الطبية أو العلمية.

  تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها دون ضرورة.-

ـــــرة ( كمـــــا           ) مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة لتوضـــــح أن 8) مـــــن المـــــادة (3جـــــاءت الفق

نظــــر جــــرائم الحــــرب المــــذكورة فــــي المجــــوعتين (ثالثــــاً ورابعــــاً) لا يحــــد مــــن ب المحكمــــة  اختصــــاص

مســــؤولية الحكومــــة فــــي تحقيــــق ســــيادة القــــانون أو الــــدفاع عــــن وحــــدة الدولــــة وســــلامتها الإقليميــــة 

ـــــة ، 1بجميـــــع الوســـــائل المشـــــروعة ـــــراف النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة بالمســـــؤولية الجنائي ـــــل اعت فمقاب

الفرديــــة عــــن الانتهاكــــات الواقعــــة فــــي النزاعــــات المســــلحة الداخليــــة، أقــــرّ بحــــق الحكومــــة الشــــرعية 

  .2لأساسية في حفظ الأمن والاستقرارفي أداء مهامها ا

ـــــــدم            ـــــــدحـــــــرب وتأن النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة حـــــــدد أركـــــــان جريمـــــــة الفـــــــممـــــــا تق  حدي

ـــــــى ـــــــى تفســـــــير وتطبيـــــــق الجـــــــرائم التـــــــي تعـــــــود إل و  3اختصاصـــــــها الأركـــــــان يســـــــاعد المحكمـــــــة عل

  تي:المتمثلة في الا

                                                           
  .407محمد صلاح ابو رجب ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .161علي يوسف الشكري ، المرجع السابق ، ص  - 2

3 - Jhon D, Catrine T. Nouvelles études pénales. Paris: érés. 1999. P 65. 
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) مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة والتـــــي 8ارتكـــــاب أحـــــد الأفعـــــال المحـــــددة بموجـــــب المـــــادة ( -1

  .1ذكرناها مسبقاً خلال تصنيفها إلى أربع مجموعات

أن ترتكــــــب هــــــذه الأفعــــــال فــــــي إطــــــار خطــــــة سياســــــية عامــــــة أو فــــــي إطــــــار عمليــــــة ارتكــــــاب -2

  .2واسعة النطاق

ـــــــــة، أي لا يمكـــــــــن أن ترتكـــــــــب -3 ـــــــــة أو الداخلي أن ترتكـــــــــب خـــــــــلال النزاعـــــــــات المســـــــــلحة الدولي

  .3جرائم الحرب في وقت السلم

الدوليــــــة الجنائيــــــة مــــــا تقــــــدم أن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة يتضــــــح لنــــــا مــــــن خــــــلال            

تضـــــمن جـــــرائم الحـــــرب عبـــــر ذكـــــر عـــــدد لا يســـــتهان بـــــه مـــــن الأفعـــــال التـــــي ممكـــــن أن الدائمـــــة ، 

ونـــــصّ علــــــى تجـــــريم أفعــــــال تتســــــم  ، ترتكـــــب فــــــي حالـــــة النزاعــــــات المســـــلحة الدوليــــــة أو الداخليــــــة

ــــــى قــــــوات حفــــــظ الســــــلام  ـــــداء عل ــــــل الاعتـ ــــــة مث ـــــن يقومــــــون بمهمــــــة مــــــن مهــــــام  أوبالحداث ضــــــد مـ

                                                           
للمحكمــــــة  الأساســــــي، النظــــــام القــــــانوني لجــــــرائم الحــــــرب ، دراســــــة فــــــي الجريمــــــة و العقوبــــــة بمقتضــــــى النظــــــام  بــــــن عمــــــران انصــــــاف -1

و السياســـــــية ، كليـــــــة الحقـــــــوق و العلـــــــوم الساســـــــية ، جامعـــــــة الـــــــوادي ، الجزائـــــــر ،  الجنائيـــــــة الدوليـــــــة الدائمـــــــة ، مجلـــــــة العلـــــــوم القانونيـــــــة 
  يليها. وما 254، ص 2011،  2، العدد2المجلد 

ــــد الرحمــــان م -2 ــــي الجــــرائم، بــــوزبرحمــــد عب ــــة المحكمــــة اختصــــاص ضــــمن تقــــع الت ــــة الجنائي  المــــؤتمر لأعمــــال مقدمــــة ورقــــة، الدولي
  قطر. الدوحةب الدولية الجنائية المحكمة حول - 20 ص 2011 ماي 25-24خلال  الإقليمي

القانونيـــة و الاقتصـــادية و  للعلـــوم ئريـــةاالجز  المجلـــة ،"الدّوليـــة الجنائيـــة للمحـــاكم الموضـــوعي الاختصـــاصصـــدارة محمـــد ، -3
   557 .ص،04، العدد 2008الساسية  ، كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائر ، 
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التـــــــي لـــــــم  اســـــــتخدام الأســـــــلحة الكيميائيـــــــة كالغـــــــازات الخانقـــــــة أو الســـــــامةالمســـــــاعدات الإنســـــــانية و 

 .تتضمنها الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية السابقة 

  الفرع الثالث :  الجرائم ضد الإنسانية  

ـــــراً مـــــن              ـــــي تســـــتهدف عـــــدداً كبي ـــــداءات الت تعـــــرّف الجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانية بأنهـــــا الاعت

  .1دنيين وتحصل ضمن سياسة محددة أو مخطط مدروسالضحايا الم

ــــن النظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة              عرّفــــــــت الجنائيــــــــة الدوليــــــــة ، إن المــــــــادة الســــــــابعة مــــ

ــــب كجـــــــزء مـــــــن هجـــــــوم واســـــــع " الجـــــــرائم ضـــــــد الإنســـــــانية بأنهـــــــا  أفعـــــــال لا إنســـــــانية متعـــــــددة ترتكـــ

ـــة مجموعــــــة مــــــن الســـــــكان المــــــدن فـــــــي وقــــــت الحـــــــرب أو ين يالنطــــــاق أو منهجــــــي موجـــــــه ضــــــد أيــــ

  ، كما حددت الأفعال التي تنطبق عليها صفة الجرائم ضد الإنسانية كالآتي." السلم

 القتل العمد.-

 الإبادة .-

 الاسترقاق .-

 إبعاد السكان أو النقل ألقسري للسكان .-
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ــــــانون - الســــــجن أو أي حرمــــــان شــــــديد مــــــن الحريــــــة البدنيــــــة بمــــــا يخــــــالف القواعــــــد الأساســــــية للق

 الدولي .

 التعذيب .-

الاغتصــــــــــاب، أو الاســــــــــتعباد الجنســــــــــي، أو الإكــــــــــراه علــــــــــى البغــــــــــاء، أو الحمــــــــــل ألقســــــــــري أو -

التعقــــيم ألقســــري، أو أي شــــكل أخــــر مــــن أشــــكال العنــــف الجنســــي علــــى مثــــل هــــذه الدرجــــة مــــن 

 الخطورة.

اضــــطهاد أيــــة جماعــــة محـــــددة أو مجمــــوع محــــدد مــــن الســـــكان لأســــباب سياســــية أو عرقيـــــة أو -

قوميـــــة أو أثنيـــــة أو ثقافيـــــة أو دينيـــــة، أو متعلقـــــة بنـــــوع الجـــــنس أو أيـــــة أســـــباب أخـــــرى لا يجيزهـــــا 

 القانون الدولي. 

 الاختفاء ألقسري للأشخاص.-

 جريمة الفصل العنصري.-

ــــي تتســــبب عمــــداً فــــي معانــــاة شــــديدة أو الأفعــــال اللاإنســــانية الأخــــرى ذات ا- لطــــابع المماثــــل الت

 في أذى خطيرٍ يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

ـــــواردة ضـــــمن تحديـــــد             وأوضـــــح النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة المقصـــــود بالمصـــــطلحات ال

ـــــق عليهـــــا صـــــفة الجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانية ـــــي تنطب ـــــك أن ا ،  الأفعـــــال الت ـــــا مـــــن ذل ـــــين لن لنظـــــام يتب

  الأساسي للمحكمة ذكر أركان الجرائم ضد الإنسانية كالآتي: 
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ارتكـــــاب أحـــــد الأفعـــــال المحـــــددة بموجـــــب الفقـــــرة الأولـــــى مـــــن المـــــادة الســـــابعة مـــــن النظـــــام -

  .1الأساسي للمحكمة

أن ترتكــــــب تلــــــك الأفعــــــال ضــــــمن هجــــــوم واســــــع النطــــــاق أو منهجــــــي وتــــــدل عبــــــارة (واســــــع -

الضــــحايا، وتعنــــي كلمــــة (منهجــــي) درجــــة عاليــــة مــــن التنظــــيم النطــــاق) علــــى عــــدد كبيــــر مــــن 

ـــــــة، فــــــــيمكن اعتبــــــــار مقتــــــــل مــــــــدني واحــــــــد جريمــــــــة ضــــــــد  بموجــــــــب تطبيــــــــق خطــــــــة أو سياسـ

  .2الإنسانية إذا جرى ارتكابها ضمن إطار هجوم منهجي

 .3أن يكون موجه ضد السكان المدنين-

    .4العلم بالهجوم ضد سكان مدنيين-

ن الجــــــرائم ضــــــد الإنســــــانية لا ترتكــــــب علــــــى أســــــاس تمييــــــزي إضــــــافة لمــــــا تقــــــدم، فــــــإ        

شــــترط ارتكابهــــا يباســــتثناء جريمــــة الاضــــطهاد التــــي تعتمــــد علــــى هــــذا الأســــاس، كمــــا أنهــــا لا 

  .1أثناء النزاع المسلح، إذ يمكن أن ترتكب خلال أوقات السلم

                                                           
1
ور%�� ، ا�7زاIر  ا�*�ب ا�رو"�ن ، ا��"ؤو��� ا�7���I ا�دو��� ��رؤ"�ء و ا�&�دة، ���7 د.� ر ا�"��"� وا�&�ون ،����7   - 

  .113، ص16،2017ا��دد
  .122عادل عبداالله المسدي ، المرجع السابق ، ص  - 2
  .301محمد صلاح ابو رجب ، المرجع السابق ، ص  - 3
ـــــــة الدراســـــــات  -4 ـــــــة ،مجل ـــــــة الدولي ـــــــي النظـــــــام الاساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائي ـــــــة ف ـــــــاص ناصـــــــر ، العـــــــدوان بوصـــــــفه جريمـــــــة دولي وق

جامعـــــة الـــــدكتور  ،وق الإنســـــان بـــــين النصـــــوص الدوليـــــة والنصـــــوص الوطنيـــــة وواقعهـــــا فـــــي الجزائـــــرمخبـــــر حمايـــــة حقـــــالحقوقيـــــة ، 
  207، ص08، العدد 04المجلد  .سعيدة،مولاي الطاهر 

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة . 30عنصر العلم أكدت عليه المادة  -  
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ب واكـــــــالجنائيـــــــة الدوليـــــــة قـــــــد يتضـــــــح  ممـــــــا تقـــــــدم أن النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة          

تطـــــــور القـــــــانون الـــــــدولي الجنـــــــائي بصـــــــدد الجـــــــرائم ضـــــــد الإنســـــــانية عبـــــــر تنظيمهـــــــا بصـــــــورة 

مســــــتقلة عــــــن جــــــرائم الحــــــرب، فــــــيمكن أن ترتكــــــب جريمــــــة ضــــــد الإنســــــانية خــــــلال النزاعــــــات 

المســـــلحة وكـــــذلك خـــــلال وقـــــت الســـــلم، فضـــــلاً عـــــن شـــــموله أفعـــــالاً جديـــــدة كالإخفـــــاء ألقســـــري 

فة أفعـــــال أخـــــرى قـــــد تســـــتجد فـــــي المســـــتقبل للأشـــــخاص، كمـــــا أنـــــه فســـــح المجـــــال أمـــــام إضـــــا

مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة بنصــــــها  الســــــابعة/ك) مــــــن المــــــادة 1اســــــتناداً إلــــــى الفقــــــرة (

  .2"الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل"على 

      الفرع الرابع : جريمة العدوان

ــي الخـــــــــاص بإنشـــــــــاء المحكمـــــــــة               بعـــــــــد أعمـــــــــال مـــــــــؤتمر الأمـــــــــم المتحـــــــــدة الدبلوماســـــــ

ــــــــي  ــــــــة ف ــــــــة الدولي ــــــــة17الجنائي ــــــــة مــــــــن النظــــــــام الأساســــــــي 1998جويلي ، جــــــــاءت النســــــــخة النهائي

ـــف لجريمــــــــة لعــــــــدوان، بســــــــبب اخــــــــتلاف وجهــــــــات نظــــــــر الــــــــدول  للمحكمــــــــة خاليــــــــة مــــــــن أي تعريـــــ

                                                                                                                                                                                
جريمـــــة الاضـــــطهاد مـــــن الجـــــرائم التـــــي يتطلـــــب لقيامهـــــا ضـــــرورة وجـــــود بواعـــــث تميزيـــــة تقـــــوم علـــــى أســـــاس عرفـــــي أو اثنـــــي أو  -1

سياســـــــي أو دينـــــــي أو غيرهـــــــا مـــــــن الاعتبـــــــارات التـــــــي لا يقرهـــــــا القـــــــانون الـــــــدولي وهـــــــي بـــــــذلك تختلـــــــف عـــــــن بقيـــــــة الجـــــــرائم ضـــــــد 
  كمة الجنائية الدولية الدائمة .من النظام الأساسي للمح 07الإنسانية كما جاء في نص المادة 

  .134عادل عبد االله المسدي ،المرجع السابق ، ص  -  
ـــــة العامـــــة   عبـــــدالفتاح -2 ـــــائي الـــــدولي ، النظري ـــــانون الجن ـــــة الدوليـــــة ، دراســـــة متخصصـــــة فـــــي الق ـــــومي حجـــــازي ، المحكمـــــة الجنائي بي

  .460،461،  2007للجريمة ، نظرية الاختصاص القضائي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 
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مـــــن النظـــــام الأساســـــي  الخامســـــةادة مـــــن المـــــ الثانيـــــةإذ نصـــــت الفقـــــرة ،  1المشـــــاركة فـــــي المـــــؤتمر

علــــى أن "تمــــارس المحكمــــة الاختصــــاص علــــى جريمــــة العــــدوان متـــــى الجنائيــــة الدوليــــة للمحكمــــة 

يعـــــرّف جريمـــــة العـــــدوان ويضـــــع الشـــــروط  123و  121اعتمـــــد نـــــص بهـــــذا الشـــــأن وفقـــــاً للمـــــادتين 

ــــق بهــــذه الجريمــــة، ويجــــب أن يكــــ ون هــــذا التــــي بموجبهــــا تمــــارس المحكمــــة اختصاصــــها فيمــــا يتعل

      .2الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة"

، أنشـــــــــأت 2002عـــــــــام الجنائيـــــــــة الدوليــــــــة بعــــــــد نفـــــــــاذ النظــــــــام الأساســـــــــي للمحكمــــــــة             

ــــيط بهــــــا مهمــــــة تعريــــــف جريمــــــة ، جمعيــــــة الــــــدول الأطــــــراف لجنــــــة تحضــــــيرية تابعــــــة للمحكمــــــة  أنــ

ــــــــدم  ــــــــد شــــــــروطها ويُق ــــــــالعــــــــدوان وتحدي ــــــــاد المــــــــؤتمر ر عــــــــن تقري ــــــــد انعق ـــــــة عن ــــــــى الجمعيـ ــــــــك إل ذل

  .3الاستعراضي الأول بعد انقضاء سبع سنوات من نفاذ النظام الأساسي للمحكمة 

                                                           
  .195عبداالله سليمان سليمان ، المرجع السابق ، ص  -     1
ـــــين الـــــدول المعار  -   ـــــي مـــــن ب ـــــة الت ـــــات المتحـــــدة الأمريكي ـــــى إدراج ضـــــة الولاي ـــــذرع بعـــــدم الموافقـــــة عل ـــــى ثلاثـــــة حجـــــج للت اســـــتندت إل

ـــــة الدوليـــــة وهـــــي (عـــــدم وجـــــود تعريـــــف للعـــــدوان العـــــدوان فـــــي اخت ـــــد دور مجلـــــس الأمـــــن -صـــــاص المحكمـــــة الجنائي ضـــــرورة تحدي
عــــن عـــــدم وجــــود ســـــوابق قضــــائية دوليـــــة بشـــــأن  ان العــــدوان جريمـــــة ترتكبهــــا الـــــدول لا الأفــــراد فضـــــلاً -فــــي تقريـــــر وقــــوع العـــــدوان 

  )المسؤولية الجنائية عن أفعال عدوانية
  .22نصر الدين بوسماحة ، المرجع السابق ، ص -  2
 الجنائيــة المحكمــة الأساســي، رومــا لنظــام الاستعراضــي المــؤتمر العــدوان، جريمــة قــرار مشــروع الصــياغة، لجنــة - 3

ــــــــاريخ  2010جــــــــوان  11كمبــــــــالا  RC/DC/3الوثيقــــــــة رقــــــــم  الدوليــــــــة، موقــــــــع المحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة الســــــــالف الــــــــذكر ، ت
  2016-12-11التصفح 
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معلنــــــاً اســــــتناده  20101وقــــــد انعقــــــد المــــــؤتمر فــــــي مدينــــــة كمبــــــالا فــــــي أوغنــــــدا عــــــام              

ـــــم ( ـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة رق ـــــى قـــــرار الجمعي والتوصـــــل إلـــــى تعـــــديل  19742) لعـــــام 3314إل

 العــدوان جريمــة علــى تعــديل ورد حيــثالنظــام الأساســي للمحكمــة بشــأن جريمــة العــدوان، 

 وجـوب علـى ونـص الأساسـي، رومـا نظـام مـن 5 المـادة مـن 2 الفقـرة نـص بحـذف وذلـك

  " كالتالي : مكرر 8 المادة نص بموجب العدوان جريمة تعريف إدراج

 وضـع لـه مـا، شـخص قيـام "العـدوان جريمـة" تعنـي الأساسـي، النظـام هـذا لأغـراض -1

 العمـل، هـذا توجيـه مـن أو للدولـة العسـكري أو السياسـي العمـل فـي الـتحكم فعـلا مـن يمكنـه

 ونطاقـه، وخطورتـه طابعـه بحكـم يشـكّل، عـدواني عمـل تنفيـذ بـدء أو أو إعـداد أو بتخطـيط

 .المتحدة الأمم لميثاق واضحا انتهاكا

 مـا دولـة جانـب مـن المسـلحة القـوة اسـتعمال "العـدواني العمـل" يعنـي ،1 الفقـرة لأغـراض-  2

 أخـرى طريقـة بـأي أو السياسـي، اسـتقلالها أو الإقليميـة سـلامتها أو أخـرى دولـة سـيادة ضـد

 مـن عمـل أي علـى العـدواني العمـل صـفة وتنطبـق .المتحـدة الأمـم ميثـاق مـع تتعـارض

                                                           
 المنعقـد الاستعراضـي، إلـى المـؤتمر العـدوان جريمـة بشـأن نـص وضـع بخصـوص مقترحـات الأطـراف الـدول إحالـة بعـد - 1

 المنعقـدة عشـر الثالثـة العامـة الجلسـة فـي الآراء بتوافـق اعتمـاد القـرار تـم ، 2010 جـوان 11 غايـة إلـى مـاي 31 مـن بكمبـالا
اختصاصـها  بممارسـة الدوليـة الجنائيـة المحكمـة أوصـى و العـدوان لجريمـة تعريـف إلـى حيـث توصـل ، 2010 جـوان 11 بتـاريخ
 شـأنب الـواردة التعـديلات القبـول علـى أو التصـديق إلـى الأطـراف الـدول جميـع دعـا كمـا ممكـن، وقـت أقـرب فـي الجريمـة هـذه علـى
  .الجريمة هذه
 تعريفـا ووضـعت 1974/12/14بتـاريخ  3314 رقـم القـرار المتحـدة للأمـم العامـة الجمعيـة أصـدرت ، 1974 سـنة فـي - 2

 سـلامتها أو أخـرى دولـة سـيادة ضـد مـا دولـة قبـل المسـلحة مـن القـوة اسـتعمال" بأنـه الأولـى  المـادة بـنص فعرفتـه للعـدوان،
  ."التعريف هذا لنص وفقاً  المتحدة، الأمم ميثاق مع تتنافى أخرى بأية صورة أو السياسي، استقلالها أو الإقليمية
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 للأمـم العامـة الجمعيـة لقـرار وفقـاً  وذلـك بدونـه، أو حـرب بـإعلان سـواء التاليـة، الأعمـال

 :1974 ديسمبر 14في المؤرخ 29د-3314رقم  المتحدة

 احـتلال أي أو عليـه، الهجـوم أو أخـرى دولـة إقلـيم بغـزو مـا لدولـة المسـلحة القـوات قيـام -أ

 دولـة لإقلـيم ضـم أي أو الهجـوم، أو الغـزو هـذا مثـل عـن يـنجم مؤقتـا، كـان ولـو عسـكري،

 .القوة باستعمالا منه لجزء أو أخرى

 مـا دولـة اسـتعمال أو بالقنابـل، أخـرى دولـة إقلـيم بقصـف مـا لدولـة المسـلحة القـوات قيـام -ب

 .أخرى دولة إقليم ضد أسلحة أية

 لدولـة المسـلحة القـوات جانـب مـن سـواحلها علـى أو مـا دولـة مـوانئ علـى حصـار ضـرب -ج

 .أخرى

 أو الجويـة أو البحريـة أو البريـة المسـلحة القـوات بمهاجمـة مـا لدولـة المسـلحة القـوات قيـام -د

 .أخرى لدولة والجوي البحري الأسطولين

 الدولـة بموافقـة أخـرى دولـة إقلـيم داخـل الموجـودة المسـلحة قواتهـا باسـتعمال مـا دولـة قيـام -ه

 تمديــد أي أو الاتفـاق، عليهــا يـنص التــي الشــروط مــع يتعــارض وجــه علــى المضـيفة،

 .الاتفاق نهاية بعد ما إلى المذكور الإقليم في لوجودها

 الدولـة هـذه تسـتخدمه بـأن أخـرى دولـة تصـرف تحـت إقليمهـا وضـعت مـا دولـة سـماح -و

  . ثالثة دولة ضد عدواني عمل لارتكاب الأخرى
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 دولـة جانـب مـن مرتزقـة أو نظاميـة غيـر قـوات أو مسـلحة جماعـات أو عصـابات إرسـال -ز

 الخطـورة مـن تكـون المسـلحة القـوة أعمـال مـن بأعمـال أخـرى دولـة ضـد تقـوم باسـمها أو مـا

  ."ذلك في ملموس بدور الدولة اشتراك أو أعلاه، المعددة تعادل الأعمال بحيث

ــــم يتضــــــمن عنــــــد نفــــــاذه تعريــــــف            نلاحــــــظ مــــــن خــــــلال مــــــا تقــــــدم، أن النظــــــام الأساســــــي لــ

ـــــين أركانهـــــا نتيجـــــة الاخـــــتلاف فـــــي وجهـــــات نظـــــر الحكومـــــات المشـــــت ـــــم يب ركة جريمـــــة العـــــدوان ول

ــــــم تعــــــديل النظــــــام الأساســــــي  1998لســــــنة  فــــــي مــــــؤتمر الأمــــــم المتحــــــدة الدبلوماســــــي ــــــه ت ، إلا أن

، 1متضـــــمناً تعريـــــف هـــــذه الجريمـــــة عبـــــر بيـــــان الأفعـــــال التـــــي تمثلهـــــا وبيـــــان أركانهـــــا 2010عـــــام 

فضـــــلا عـــــن ذلـــــك فقـــــد أدرج المـــــؤتمرون فـــــي ســـــياق هـــــذا التعـــــديل توقـــــف المحكمـــــة عـــــن ممارســـــة 

ــــى ضــــرورة صــــدور قــــرار أخــــر مــــن قــــبلهم يقضــــي باعتمــــاد اختصاصــــها بشــــان جريمــــة  العــــدوان إل

  .2الممارسة الفعلية للمحكمة على هذه الجريمة

الأطــــــراف فــــــي المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة  123الــــــدول الـــــــنشــــــير فــــــي هــــــذا الصــــــدد أن          

قائمــــــة  إلــــــىعلــــــى إضــــــافة "جريمــــــة العــــــدوان"  2017لعــــــام خــــــلال اجتمــــــاع فــــــي نيويــــــورك وافقــــــت 

لمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة التـــــــي أنشـــــــئت فاالجـــــــرائم التـــــــي تـــــــدخل فـــــــي اختصـــــــاص المحكمـــــــة، 

ـــــة  ـــــي رومـــــا فـــــي  أقـــــرتبموجـــــب معاهـــــدة دولي ـــــذ فـــــي  1998ف ـــــز التنفي ـــــت حي ـــــت  2002ودخل كان
                                                           

مخبـــــر   فــــار فيصــــل ، إشـــــكالية تعريــــف وإقــــرار وقــــوع جريمــــة العــــدوان فــــي المواثيـــــق و العهــــود الدوليــــة ، مجلــــة الدراســــات الحقوقيــــة، - 1
جامعـــــــة الـــــــدكتور مـــــــولاي الطـــــــاهر  ،حمايـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان بـــــــين النصـــــــوص الدوليـــــــة والنصـــــــوص الوطنيـــــــة وواقعهـــــــا فـــــــي الجزائـــــــر

  .269،270ص ، 2017،  01العدد ، 1المجلد  .سعيدة،
 مجلـــــــة الدراســـــــاتبالمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة ،  الأمـــــــنهـــــــواري عنتـــــــر ، تكييـــــــف جريمـــــــة العـــــــدوان علـــــــى ضـــــــوء علاقـــــــة مجلـــــــس   -2

جامعـــــة الـــــدكتور مـــــولاي  ،مخبـــــر حمايـــــة حقـــــوق الإنســـــان بـــــين النصـــــوص الدوليـــــة والنصـــــوص الوطنيـــــة وواقعهـــــا فـــــي الجزائـــــر  الحقوقيـــــة،
  83ص2017،  2العدد ، 2المجلد  .سعيدة،الطاهر 
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مـــــن الجـــــرائم حصـــــرا هـــــي "الإبـــــادة الجماعيـــــة" و"الجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانية"  أنـــــواعتنظـــــر فـــــي ثلاثـــــة 

   ."صفها "أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسرهو"جرائم الحرب" وذلك بو 

" الـــــذي يرعـــــى عمـــــل المحكمـــــة أدخـــــل "جريمـــــة العـــــدوان" الأساســـــي"نظـــــام رومـــــا  أنمـــــع           

ـــــالغ  أن إلافـــــي نطـــــاق اختصاصـــــها  ـــــل بســـــبب الطـــــابع السياســـــي الب ـــــدون تفعي ـــــنص ظـــــل ب هـــــذا ال

جومــــــا مســــــلحا واســــــع النطــــــاق علــــــى دولــــــة الحساســــــية لهــــــذه الجريمــــــة التــــــي تتعلــــــق بشــــــن دولــــــة ه

ــــن قـــــــــادة الدولــــــــة المعتديــــــــة  أخــــــــرى عــــــــن ارتكــــــــاب هـــــــــذه  مســـــــــئولذات ســــــــيادة وتحديـــــــــد مَــــــــن مِــــ

الاتفـــــــاق علـــــــى تفعيـــــــل "جريمـــــــة  إلـــــــىفـــــــي معاهـــــــدة رومـــــــا  الأطـــــــرافوتوصّـــــــلت الـــــــدول .الجريمـــــــة

فـــــي  2017ديســـــمبر 14ولغايـــــة  4العـــــدوان" فـــــي ختـــــام مؤتمرهـــــا العـــــام الســـــنوي الـــــذي عقـــــد مـــــن 

ـــــــورك ولاهـــــــاينيو  ـــــــاوب بـــــــين نيوي ،  يـــــــورك، علمـــــــا بـــــــأن اجتماعـــــــات الجمعيـــــــة العامـــــــة تعقـــــــد بالتن

مــــــن اجــــــل اعتمــــــاد  2010 هــــــا مــــــؤتمر كمبــــــالا عــــــامويكــــــرّس هــــــذا الاتفــــــاق التعــــــديلات التــــــي اقر 

ــــــــــــ"جريمة العـــــــــــدوان" و ــــــــدد ل والشـــــــــــروط المطلوبـــــــــــة لممارســـــــــــة المحكمـــــــــــة  أركانهـــــــــــا تعريـــــــــــف محـــ

  .1اختصاصها في هذا المجال

  ثاني : الجهة المختصة بتحريك الدعوى ضد الموظفين السامين الدوليين المطلب ال

مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة الجهـــــــات  13حـــــــددت المـــــــادة               

التــــي يمكنهــــا تحريــــك الــــدعوى أمــــام المحكمــــة عنــــدما تكــــون هنــــاك حالــــة يبــــدو فيهــــا أن جريمــــة أو 

المــــادة الخامســــة  مــــن نظامهــــا الأساســــي قــــد ارتكبــــت، إذ تُحــــال أكثــــر مــــن الجــــرائم الــــواردة ضــــمن 
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تلــــــك الحالــــــة  مــــــن دولــــــة طــــــرف فــــــي النظــــــام الأساســــــي أو مــــــن طــــــرف مجلــــــس الأمــــــن أو عنــــــد 

  مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه.

ــــــان               ــــــروع، الأول يخصــــــص لبي ــــــلاث ف ــــــى ث ــــــب عل ـــــه، سنقســــــم هــــــذا المطل ــــــاءاً عليـ وبن

ـــــة مـــــن دو  ـــــاني ســـــنتالإحال ـــــي النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة، والث ـــــة طـــــرف ف ـــــى ل ـــــه إل طرق مـــــن خلال

الإحالــــة مــــن طــــرف مجلــــس الأمــــن، والفــــرع الثالــــث يخصــــص للحالــــة التــــي يمــــارس فيهــــا المــــدعي 

  العام التحقيق من تلقاء نفسه.

  الفرع الأول: الإحالة من طرف الدول

ـــــــة الدوليـــــــة             ـــــــدول الأطـــــــراف فيـــــــه ســـــــلطة  مـــــــنح النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائي ال

ـــــــن المــــــــادة الثالثــــــــة عشــــــــر  ــــــي نصــــــــت علــــــــى انــــــــه         الإحالــــــــة اســــــــتنادا إلــــــــى الفقــــــــرة الأولــــــــى  مـ  التــ

ـــــاً للمـــــادة الرابعـــــة عشـــــر، حالـــــة يبـــــدو فيهـــــا أن  ـــــت دولـــــة طـــــرف إلـــــى المـــــدعي العـــــام وفق "إذا أحال

  جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت".

ــــــدول الأ            ــــــة إذا يحــــــق لل ــــــة حال ــــــق عــــــن أي ـــــام التحقي ــــــى المــــــدعي العـ ــــــل إل طــــــراف أن تحي

الجنائيـــــة الدوليـــــة يبـــــدو فيهـــــا أن جريمـــــة أو أكثـــــر مـــــن الجـــــرائم الداخلـــــة فـــــي اختصـــــاص المحكمـــــة 

ـــــه  ـــــه التحقيـــــق فـــــي الحالـــــة بغـــــرض البـــــث فيمـــــا إذا كـــــان يتعـــــين توجي ـــــت و أن تطلـــــب من قـــــد ارتكب

ـــــر بارتكــــــــاب تلــــــــك الجــــــــرائم و ـــــدد الحالــــــــة قــــــــدر المســــــــتطاع  الاتهــــــــام لشــــــــخص معــــــــين أو أكثـــ تحـــ
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ـــــفع طلبهــــــــا بوثــــــــائق الإدانــــــــة و المســــــــتندات الخاصــــــــة بالقضــــــــية        ،        1الظــــــــروف ذات الصــــــــلة و تشـــ

إن مـــــنح الـــــدول الأطـــــراف هـــــذه الســـــلطة يعتبـــــر تطبيقـــــاً لقاعـــــدة نســـــبية آثـــــار المعاهـــــدات الدوليـــــة، 

أطرافهـــــــا. وذلـــــــك مـــــــن  والمتضـــــــمنة انصـــــــراف الحقـــــــوق والالتزامـــــــات المثبتـــــــة فـــــــي المعاهـــــــدة إلـــــــى

، 1969) مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا لقـــــانون المعاهـــــدات لعـــــام 34خـــــلال مفهـــــوم المخالفـــــة لـــــنص المـــــادة (

  .2إذ نصت على "لا تنُشأ المعاهدات التزامات وحقوقاً للدولة الغير دون رضاها"

  وللإحالة من الدولة الطرف يجب أن تتوافر أحد الشروط التالية: 

ـــــي تخـــــتص بنظرهـــــا المحكمـــــة قـــــد وقعـــــت  أن -1 ـــــر مـــــن الجـــــرائم الت ـــــاك جريمـــــة أو أكث تكـــــون هن

 في إقليمها.

 إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها.   -2

ــــة غيـــــــر طـــــــرف فـــــــي النظـــــــام  ، 3إذا كـــــــان المـــــــتهم بالجريمـــــــة أحـــــــد رعاياهـــــــا -3 أمـــــــا إذا كانـــــــت الدولـــ

ـــــــــذلك قبولهـــــــــا ــــة، فيشـــــــــترط ل ـــــــــى المحكمـــــ ـــــــــة إل ـــــــــة حال  هـــــــــذه الأساســـــــــي للمحكمـــــــــة وترغـــــــــب بإحال

بموجــــــب إعــــــلان تودعــــــه لــــــدى مســــــجل المحكمــــــة وان تتعــــــاون هــــــذه الدولــــــة لاختصــــــاص الأخيــــــرة 

                                                           
لدولـــــة طـــــرف أن تحيـــــل إلـــــى المـــــدعي  مـــــن نظـــــام رومـــــا الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة علـــــى انـــــه " يجـــــوز 14المـــــادة  نصـــــت -1

  العام أي حالة يبدو فيها أي جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت "
  1969للاطلاع أكثر راجع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام - 2

  من النظام الأساسي لروما . 12للاطلاع أكثر راجع بهذا الخصوص نص المادة  -3
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هـــــــا مـــــــن نظام 12مـــــــن المـــــــادة  03إلـــــــى الفقـــــــرة  مـــــــع المحكمـــــــة دون تـــــــأخير أو اســـــــتثناء اســـــــتنادا

  .1الأساسي

ــــــاذ نظام            ــــــدء نف ــــــي ترتكــــــب بعــــــد ب ــــــى الجــــــرائم الت  هــــــايقتصــــــر اختصــــــاص المحكمــــــة عل

، وهـــــذا الحكـــــم 2002الأساســـــي الـــــذي دخـــــل حيـــــز النفـــــاذ كمـــــا ذكرنـــــا مســـــبقاً فـــــي الفـــــاتح جويليـــــة 

  خاص بالدول التي قامت بالتصديق على النظام الأساسي قبل بدء نفاذه.

ة مــــــا طرفــــــاً فــــــي النظــــــام الأساســــــي بعــــــد بــــــدء نفــــــاذه أو لــــــم تكــــــن فــــــإذا أصــــــبحت دولــــــ           

، فــــــــلا يمكــــــــن  12مــــــــن المــــــــادة  3طرفــــــــاً وأعلنــــــــت قبولهــــــــا لاختصــــــــاص المحكمــــــــة وفقــــــــاً للفقــــــــرة 

ـــــوم الأول مـــــن  ـــــالجرائم التـــــي ترتكـــــب بعـــــد الي ـــــق ب للمحكمـــــة أن تمـــــارس اختصاصـــــها إلا فيمـــــا يتعل

  . 2الدولة لوثيقة تصديقها الشهر الذي أعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك 

إلا أن اختصـــــــاص المحكمـــــــة يمكـــــــن أن يمتـــــــد إلـــــــى الجـــــــرائم التـــــــي وقعـــــــت قبـــــــل نفـــــــاذ            

نظامهـــــا الأساســـــي بالنســـــبة للدولـــــة غيـــــر طـــــرف فيـــــه عبـــــر إعـــــلان الأخيـــــرة قبولهـــــا لاختصـــــاص 

                                                           
ـــــي تخـــــتص  -1 ـــــة ، النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة و المحاكمـــــات الســـــابقة و الجـــــرائم الت ـــــة الدولي ـــــد مصـــــطفى فهمـــــي ، المحكمـــــة الجنائي خال

  .09، ص2011المحكمة بنظرها ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 

ـــــاذ يكـــــون هـــــو اليـــــوم  -2 ـــــدول التـــــي تنضـــــم للمحكمـــــة بعـــــد دخولهـــــا حيـــــز النف ـــــي  الأولذلـــــك أن ســـــريان المعاهـــــدة لل ـــــذي يل مـــــن الشـــــهر ال

ــــداعســــتين يومــــا مــــن  ــــه المــــادة  إي ــــك حســــب مــــا نصــــت علي ــــائق التصــــديق، وذل مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة،  2\126هــــذه الدولــــة لوث

ـــــل ســـــريان اختصـــــاص المح ـــــدول المنضـــــمة لمـــــدة كـــــذلك يجـــــوز تأجي ـــــاســـــنوات  07كمـــــة لل ـــــق بجـــــرائم  124المـــــادة  طبق ـــــك فيمـــــا يتعل ،وذل

  من نفس النظام . 08الحرب استنادا إلى المادة 
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ـــــــن تــــــــاريخ إعــــــــلان القبـــــــــول  ــاذ النظـــــــــام الأساســــــــي ولــــــــيس مــ المحكمــــــــة اعتبــــــــاراً مـــــــــن تــــــــاريخ نفــــــ

  . 1باختصاص المحكمة

ويجــــــب علــــــى الدولــــــة التــــــي ترغــــــب بالإحالــــــة أن تقــــــدم طلــــــب الإحالــــــة بصــــــورة مكتوبــــــة           

ـــــا لأن الكتابــــــــة تضــــــــمن جديــــــــة  إلــــــــى المــــــــدعي العــــــــام للمحكمــــــــة فالإحالــــــــة الشــــــــفهية لا يُعتــــــــد بهـــ

  .2الإحالة

ــــــة التـــــــــي يحمــــــــل جنســـــــــيتها            لكــــــــن التســـــــــاؤل المطــــــــروح بهـــــــــذا الصــــــــدد إذا كانـــــــــت الدولــ

ـــــي أشـــــعرت المحكمـــــة بارتكـــــاب جـــــرائم تخضـــــع لاختصاصـــــها  الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي هـــــي الت

و كانــــــت طرفــــــا فــــــي النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة و ظهــــــر أن احــــــد المــــــوظفين 

نســــيتها متــــورط فــــي الجــــرائم وكــــان مقيمــــا علــــى إقليمهــــا  فهــــل الســــامين الــــدوليين الــــذين يحملــــون ج

يمكــــــن للدولــــــة أن تســــــلم الموظــــــف للمحكمــــــة دون التنــــــازل عــــــن حصــــــانته ؟ هــــــذا مــــــن جهــــــة مــــــن 

جهــــة أخــــرى يثــــار التســــاؤل حــــول دولــــة المقـــــر أي الدولــــة التــــي يعمــــل الموظــــف الســــامي الـــــدولي 

لمحكمــــــة محاكمــــــة الموظــــــف علـــــى إقليمهــــــا إذا مــــــا كانــــــت هــــــذه الأخيــــــرة هـــــي التــــــي طلبــــــت مــــــن ا

ــــدخل ضــــمن اختصــــاص المحكمــــة فهــــل  ــــى إقليمهــــا لارتكابــــه جــــرائم ت ــــدولي المعتمــــد عل الســــامي ال

  تستطيع أن تسلمه للمحكمة دون التنازل عن حصانته ؟ 

                                                           
، ، دار الثقافـــــــة للنشـــــــر والتوزيع،عمـــــــانالطبعـــــــة الاولـــــــى، المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة الدائمـــــــة واختصاصـــــــاتها، لينـــــــده معمـــــــر يشـــــــوي -1

  .133ص.  2008الأردن 
  .59، المرجع السابق ، ص نصر الدين بوسماحة -2
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لإجابـــــــة علـــــــى الأســـــــئلة المـــــــذكورة أعـــــــلاه يمكـــــــن القـــــــول أن الموظـــــــف الســـــــامي الـــــــدولي ل         

ميــــع الــــدول بمــــا فيهــــا الدولــــة التــــي يحمــــل جنســــيتها أو التــــي يتمتــــع بحصــــانة جنائيــــة مطلقــــة فــــي ج

  . 1يعمل على إقليمها 

يمكــــــن لا لدولتــــــه التــــــي يحمــــــل جنســــــيتها أو لدولــــــة المقــــــر أن تســــــلمه للمحكمــــــة  عليــــــه لاو         

ــــردة  الجنائيــــة الدوليــــة كمــــا أن الحصــــانة التــــي يتمتــــع بهــــا لا يمكــــن لــــه التنــــازل عنهــــا بإرادتــــه المنف

لقضـــــــائية الجزائيـــــــة لـــــــم تتقـــــــرر للمصـــــــلحة الشخصـــــــية للموظـــــــف الـــــــدولي و إنمـــــــا لان الحصـــــــانة ا

لصــــالح الوظيفــــة الدوليــــة و نظــــرا لمــــا قــــد يترتــــب علــــى رفــــع الحصــــانة مــــن أثــــار قــــد تمــــس بنشــــاط 

ـــــدولي و  ـــــر فـــــالموظف ال ـــــى علاقتهـــــا بموظفيهـــــا أو الـــــدول الأعضـــــاء أو الغي ـــــأثر عل المنظمـــــة أو ت

  .2إن كان له حق التنازل عن حصانته 

ــــاء علــــى طلــــب             ــــتج أثــــره إلا إذا كــــان بن إلا أن هــــذا الحــــق لا يســــتأثر بــــه وحــــده و لا ين

ـــــب الســـــامي الموظـــــف طـــــرف صـــــريح مـــــن  ـــــدولي لـــــرئيس الجهـــــاز الإداري  و لـــــيس ضـــــمنيا يطل ال

ـــــــو يكـــــــون للجهـــــــاز الإداري الســـــــلطة  ـــــــزاع معين ـــــــي ن ـــــــا ف ـــــــه طرف ـــــــازل عـــــــن حصـــــــانته كون فيـــــــه التن

ــــــد مــــــدى الأ ــــــة فــــــي  تحدي ــــــد التقديري ــــــدولي عن ــــــي يمكــــــن ان تمــــــس بمصــــــالح الجهــــــاز ال ضــــــرار الت

ــــدولي، وإذا  ــــب التنــــازل عــــن الحصــــانة القضــــائية المقــــدم مــــن طــــرف الموظــــف ال ــــى طل الموافقــــة عل

مـــــــا رفضـــــــت الإدارة الدوليـــــــة قبـــــــول طلـــــــب الموظـــــــف الـــــــدولي المتعلـــــــق بالتنـــــــازل عـــــــن الحصـــــــانة 

                                                           
ــــــوم السياســــــية ،  -1 ــــــوق و العل ــــــة الحق ــــــة ، مجل ــــــي المنظمــــــات الدولي ــــــدوليين ف ــــــانوني للمــــــوظفين ال ــــــاخوري ، الوضــــــع الق عــــــامر غســــــان ف

  .112، ص 2017، 13جامعة عمار ثلجي الاغواط ، الجزائر ، العدد
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مســـــؤولية التعـــــويض عـــــن الأضـــــرار  القضـــــائية الجزائيـــــة ففـــــي هـــــذه الحالـــــة تتحمـــــل الإدارة الدوليـــــة

لمـــــوظفين لالصــــادرة مـــــن طـــــرف احـــــد موظفيهـــــا والمســــؤولية تشـــــمل الأعمـــــال الرســـــمية والشخصـــــية 

  .1الدوليين السامين 

  تحريك الدعوى من طرف المدعي العام .الفرع الثاني : 

لـــى أن /ج مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمــة الجنائيـــة الدوليـــة الإشـــارة إ13تضــمنت المـــادة            
ن لـــه أن يحـــرك الـــدعوى الجنائيـــة مـــن تلقـــاء نفســـه ضـــد الشـــخص أو الأشـــخاص مكـــالمـــدعي العـــام ي

من النظام الأساسي للمحكمة  05المتهمين بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
ولغـرض القيـام بتلـك السـلطة يجـوز  ،على أساس المعلومات المتعلقة بتلك الجـرائم، ، الجنائية الدولية

للمدعي العام للمحكمـة طلـب معلومـات إضـافية مـن أي دولـة أو أجهـزة الأمـم المتحـدة أو المنظمـات 
  .2الدولية الحكومية أو غير الحكومية أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة

                                                           
  .207فادي الملاح ، المرجع السابق ، ص  -1
� ا�دو��(���دGGGGI>، %وا�GGGGده ا��و�GGGGو��� وا73را�GGGG�I)، دار ا��GGGG���7 ا�7د�GGGGدة ���GGGGر، &��GGGG6م ��GGGGد ا��GGGG Aح �طGGGGر، ا� -2I�GGGG��GGGGء ا�7

  .332، ص2006ا3"#در��، 

ومــــــن تلــــــك الأراء: الــــــرأي الأول:  دارت نقاشــــــات طويلــــــة حــــــول دور المــــــدعي العــــــام واســــــتقلاليته وصــــــلاحياته وتعــــــددت الآراء بشــــــأنه -
الـــــذي تبنتـــــه الـــــدول الغربيـــــة إلـــــى أن للمـــــدعي العـــــام مباشـــــرة التحقيـــــق مـــــن تلقـــــاء نفســـــه وبحكـــــم منصـــــبه علـــــى أســـــاس معلومـــــات يســـــتقيها 
مـــــن أي مصـــــدر كان.أمـــــا الـــــرأي الثـــــاني الـــــذي تبنتـــــه كـــــل مـــــن الأرجتـــــين وألمانيـــــا والـــــذي يحـــــد مـــــن الاســـــتقلالية المطلقـــــة لـــــدور المـــــدعي 

ام بــــأن تنشـــــأ دائــــرة تمهيديــــة يقـــــدم إليهــــا المــــدعي العـــــام طلــــب الإذن بـــــإجراء تحقيــــق بحيــــث تـــــأذن لــــه إذا كــــان هنـــــاك أســــاس معقـــــول العــــ
للشـــــروع فـــــي إجـــــراء تحقيق.أمـــــا الـــــرأي الثالـــــث الـــــذي تبنتـــــه الولايـــــات المتحـــــدة وروســـــيا وإســـــرائيل ودول أخـــــرى لإلغـــــاء دور المـــــدعي العـــــام 

أمــــــا الـــــرأي الرابــــــع الــــــذي تبنتـــــه الــــــدول العربيــــــة ، سياســــــية لتـــــأثيراتخشــــــون تعـــــرض المــــــدعي العــــــام وحـــــذف المــــــواد ذات الصـــــلة لأنهــــــم ي
فيـــــذهب إلـــــى أنـــــه لا يمكــــــن اســـــتبعاد دور المـــــدعي العــــــام ولكـــــن يجـــــب الحـــــد مــــــن ســـــلطاته ، ولا يجـــــوز أن يباشــــــر التحقيـــــق مـــــن تلقــــــاء 

رة التمهيديـــــة وموافقـــــة الدولـــــة التـــــي تباشـــــر التحقيـــــق نفســـــه أو بحكـــــم منصـــــبه وإنمـــــا بنـــــاء علـــــى شـــــكوى مقدمـــــة مـــــن دولـــــة وإذن مـــــن الـــــدائ
منـــــه  15فيهـــــا وأن يقتصـــــر مصـــــدر معلوماتـــــه علـــــى الـــــدول أو أجهـــــزة الأمـــــم المتحـــــدة. وبالنســـــبة للنظـــــام الأساســـــي فقـــــد جـــــاء فـــــي المـــــادة 

يحصــــل عليهــــا عــــن نص علــــى إعطــــاء المــــدعي العــــام دوراً مســــتقلاً بمباشــــرة التحقيــــق مــــن تلقــــاء نفســــه وعلــــى أســــاس المعلومــــات التــــي ليــــ
الجـــــرائم فـــــي إطـــــار الســـــلطة القضـــــائية للمحكمـــــة أو التمـــــاس معلومـــــات إضـــــافية مـــــن أي مصـــــدر كـــــان ، وفـــــي إطـــــار الحـــــد مـــــن الســـــلطة 
ـــــاء  ـــــق بن ـــــإجراء التحقي ـــــة تمـــــنح الإذن للمـــــدعي العـــــام ب ـــــرة تمهيدي ـــــى إنشـــــاء دائ ـــــدوره جـــــاءت الفقـــــرة الثالثـــــة مـــــن نفـــــس المـــــادة عل ـــــة ل المطلق

  على طلبه.
ـــــــار  راجـــــــع بهـــــــذا الخصـــــــوص  - ـــــــائالطـــــــاهر مخت ـــــــدولي الجن ـــــــانون ال ـــــــي ســـــــعد ، الق ـــــــد ي ، عل ـــــــاب الجدي ـــــــة  ، دار الكت الجـــــــزاءات الدولي

  . 216ص  ، 2000المتحدة، لبنان ، 
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ر الإشـــــــارة إلـــــــى أن تجـــــــد ، 1يجـــــــوز لـــــــه تلقـــــــي الشـــــــهادة التحريريـــــــة أو الشـــــــفويةكمـــــــا            

المــــــدعي العــــــام لا يســــــتطيع أن يضــــــطلع بســــــلطته هــــــذه إلا بخصــــــوص إحــــــدى الجــــــرائم الداخلــــــة 

) مــــــن النظــــــام الأساســــــي، والتــــــي تكــــــون 5فــــــي اختصــــــاص المحكمــــــة المحــــــددة بموجــــــب المــــــادة (

ــــى  ــــت باختصــــاص المحكمــــة،أو كانــــت عل ــــدول لأطــــراف فيــــه، أو قبل ــــيم إحــــدى ال ــــى إقل ارتكبــــت عل

ئرة مســـــجلة فـــــي هـــــذه الدولـــــة، أو حالـــــة كـــــون المـــــتهم بارتكـــــاب هـــــذه الجريمـــــة مـــــتن ســـــفينة  أو طـــــا

  .2أحد رعاياها

علـــــى الصـــــلاحيات المقـــــررة لـــــه فـــــي مـــــواد النظـــــام الأساســـــي  قـــــوم المـــــدعي العـــــام بنـــــاءي          

ــــوع جريمـــــة  ــــى معلومــــات يحتمــــل فيهــــا وق ــــي بنفســــه بعــــد حصــــوله عل ــــي التحقيــــق الأول بالمباشـــــرة ف

ر ذلـــــك يقـــــوم بتحليـــــل هـــــذه المعلومـــــات واستقصـــــاء مـــــدى صـــــحتها وجـــــديتها ، دوليــــــة ، وفــــــي إطـــــا

ويحــــق لـــــه الحـــــصول علــــى أيــــة معلومــــات إضــــافية مــــن أي جهــــة يريــــدها ، ســــواء مــــن الــــدول ، أو 

  .3أجهزة الأمـم المتحـدة أو أي أجهزة ومصادر أخرى موثوق بها ويراها ملائمة

ووجـــــد فيهـــــا الجديـــــة المطلوبــــــة واســــــتنتج أن وبعـــــد انتهائـــــه مـــــن جمـــــع هـــــذه المعلومـــــات            

ــــق ـــــاك أساســــاً معقــــولاً للشــــروع فــــي إجــــراء تحقي ، يقــــوم بتقــــديم طلــــب كتــــابي للــــدائرة التمهيديــــة  4هن

                                                           
  للاطلاع أكثر راجع بهذا الخصوص النظام الأساسي لروما . - 1

  من النظام الأساسي لروما  12راجع بهذا الخصوص نص المادة  للاطلاع اكثر - 2
  للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوص النظام الأساسي لروما  -3
  من النظام الأساسي لروما  3/ 15للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوص المادة  - 4
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يطلــــــب فيـــــه الإذن بـــــإجراء تحقيـــــق ابتـــــدائي ويلحـــــق فيـــــه المعلومـــــات التـــــي حصـــــل عليهـــــا والأدلـــــة 

     .1والإثباتات

ـــــــدائرة التمهي          ديـــــــة فبعـــــــد قيامهـــــــا بدراســـــــة طلـــــــب المـــــــدعي العـــــــام والمـــــــواد أمـــــــا بالنســـــــبة لل

المؤيــــــدة لــــــه لإعطائـــــه الإذن بـــــإجراء تحقيـــــق ، إذا تبـــــين لهـــــا أن هنـــــاك ســـــبباً معقـــــولاً للشـــــروع فـــــي 

إجـــــــراء تحقيـــــــق ابتــــــدائي، وأن الــــــدعوى تــــــدخل فــــــي اختصــــــاص المحكمــــــة ، فعليهــــــا أن تــــــأذن لـــــــه 

ــــــــة فيمـــــــــا بعـــــــــد بــــــــــشأن  يمـــــــــس بمباشــــــــــرة تحقيقاتـــــــــه الأوليـــــــــة وهـــــــــذا الإذن لا بمـــــــــا تقـــــــــرره المحكمـ

   2.من النظام الأساسي 17الاختـصاص ومقبوليـة الدعوى وذلك حسب المادة 

ـــــي ، أن المعلومـــــات            ـــــق الأول ـــــإجراءات التحقي ـــــين للمـــــدعي العـــــام بعـــــد قيامـــــه ب أمـــــا إذا تب

مقــــــدمي تلــــــك غ المقدمــــــة لــــــه لا تشــــــكل أساســــــاً معقــــــولاً لإجــــــراء تحقيــــــق ، فعليــــــه أن يقــــــوم بــــــإبلا

ــــــدائرة التمهيديــــــة بهــــــذا القــــــرار، ويبلغهــــــا ل المعلومــــــات بمــــــا توصـــــــ إليــــــه ، ويقــــــوم أيضــــــاً بــــــإبلاغ ال

أيضـــــاً مـــــا إذا كانــــــت لديــــــه أيــــــة أســـــباب تـــــدعوه للاعتقـــــاد بـــــأن إجـــــراء تحقيـــــق لـــــن يخـــــدم مصـــــالح 

  . 3العدالـة

  مجلس الأمن  الإحالة من طرف الفرع الثالث: 

ــــــدو فيهــــــا                ــــــة الدوليــــــة يب ــــــة إلــــــى المحكمــــــة الجنائي ــــــة حال ــــــس الأمــــــن إحال يمكــــــن لمجل

) مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة 5ارتكـــــاب جريمـــــة أو أكثـــــر مـــــن الجـــــرائم المحـــــددة فـــــي المـــــادة (
                                                           

  واعد الإثباتمن من القواعد الإجرائية وق 2/ 50للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوص المادة  - 1
  من من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 50للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوص المادة  -2

3
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ــــــى الفقــــــرة (ب) مــــــن المــــــادة ــــــك اســــــتناداً إل  ) مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة13(قــــــد وقعــــــت وذل

ـــــــس فـــــــي اتخـــــــاذ التـــــــدابير اللازمـــــــة لحفـــــــظ الســـــــلم نتيجـــــــة ،  1الجنائيـــــــة الدوليـــــــة اختصـــــــاص المجل

والأمــــــن الــــــدوليين بموجـــــــب ميثــــــاق الأمـــــــم المتحــــــدة وقـــــــد يــــــرى المجلـــــــس فــــــي إحالـــــــة حالــــــة إلـــــــى 

ولا يخضـــــع المجلـــــس عنـــــد ممارســـــته لســـــلطة  ، 2المحكمـــــة مـــــن شـــــأنه أن يســـــاهم فـــــي حفـــــظ ذلـــــك 

للمحكمـــــة والتــــي جـــــاءت تحـــــت  ) مـــــن النظــــام الأساســـــي12الإحالــــة للقيـــــود التـــــي حــــددتها المـــــادة (

) مـــــــن 2عنـــــــوان (الشـــــــروط المســـــــبقة لممارســـــــة الاختصـــــــاص)، ويفهـــــــم هـــــــذا ضـــــــمناً مـــــــن الفقـــــــرة (

) يجـــــوز للمحكمـــــة أن 13المــــادة نفســـــها إذ جـــــاء فيهـــــا " فـــــي حالـــــة الفقـــــرة (أ) أو (ج) مـــــن المـــــادة (

ساســـــي، تمـــــارس اختصاصـــــها إذا كانـــــت واحـــــدة أو أكثـــــر مـــــن الـــــدول التاليـــــة طرفـــــاً فـــــي النظـــــام الأ

ــــــت باختصــــــاص المحكمــــــة . ــــــالفقرة المــــــذكورة قصــــــرت شــــــروط ممارســــــة الاختصــــــاص .أو قبل ."، ف

علـــــــى حالـــــــة الإحالـــــــة مـــــــن الـــــــدول الأطـــــــراف فـــــــي النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة أو عنـــــــد مباشـــــــرة 

ــــــاء نفســــــه ــــــالتحقيق مــــــن تلق ــــة ب ــــــد 3المــــــدعي العــــــام للمحكمــ ــــــس عن ــــــد المجل ، ممــــــا يؤكــــــد عــــــدم تقيي

ـــــة  ـــــة بأي ـــــة ممارســـــة ســـــلطته بالإحال ـــــة حال ـــــل أي ـــــى هـــــذا الأســـــاس فإنـــــه يســـــتطيع أن يحي قيـــــود، وعل

ــــــإلــــــى المحكمــــــة بصــــــرف النظــــــر عــــــن مكــــــان وقــــــوع الجريمــــــة أو جنســــــية مرتكبهــــــا، أي أن  دول ال

                                                           
ــــــس  -1 ــــــي  الأمــــــنســــــدي عمــــــر ، ســــــلطة مجل ــــــةف ــــــة  إحال ــــــىالجــــــرائم الدولي ــــــة الاجتهــــــاد للدراســــــات  إل ــــــة ، مجل ــــــة الدولي المحكمــــــة الجنائي

  .167، ص  2017، 12القانونية   و الاقتصادية ، معهد الحقوق ، جامعة تمنراست ، الجزائر ، العدد
فـــــي  إجـــــراءاتوهـــــي تنـــــدرج فـــــي إطـــــار مـــــا يتخـــــذ ه المجلـــــس مـــــن   51-39فـــــإن مـــــواد الفصـــــل الســـــابع هـــــي المـــــواد مـــــن   للإشـــــارة -2

  الدوليين . الأمنلسلم و حالة تهديد ا
ممــــــدوح حســــــن العــــــدوان ، عمــــــر صــــــالح العكــــــور ، انعقــــــاد الاختصــــــاص القضــــــائي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ، بطــــــرق الإحالــــــة ،   -3

  .232، ص  2016، 01، العدد 13مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون ، المجلد 
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التـــــي لـــــم تنضـــــم إلـــــى النظـــــام الأساســـــي للمحكمــــــة ســـــتتقيد بأحكامـــــه، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن عــــــدم 

  . 1انضمامها يشير إلى عدم رضاها به في أغلب الأحوال

  ويشترط للإحالة من مجلس الأمن توافر الشروط التالية:

أن تكــــون الإحالــــة الصــــادرة مــــن المجلــــس محصــــورة فيمــــا تخــــتص بــــه المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة  -1

) مــــن نظامهــــا الأساســــي، ويفهــــم هــــذا بوضــــوح عبــــر مــــا 5مــــن جــــرائم والمحــــددة بموجــــب المــــادة (

للمحكمـــــة أن تمـــــارس اختصاصــــــها "مـــــن نظامهـــــا الأساســـــي التــــــي جـــــاء فيهـــــا  13أكدتـــــه المـــــادة 

، ومــــن ثــــم "وفقــــاً لأحكــــام هــــذا النظــــام الأساســــي 05فيمــــا يتعلــــق بجريمــــة مشــــار إليهــــا فــــي المــــادة 

لا يجـــــــوز لمجلـــــــس الأمـــــــن أن يحيـــــــل، علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال حالـــــــة تتعلـــــــق بجـــــــرائم الإرهـــــــاب أو 

 الاتجار غير المشروع في المخدرات أو الاتجار في النساء والأطفال.

ــــــم يــــــرد الــــــنص عليهــــــا فــــــي النظــــــام الأساســــــي وعلــــــى الــــــرغ  -2 م مــــــن خطــــــورة هــــــذه الجــــــرائم، فل

ــــــــس إلــــــــى  ــــــــة الصــــــــادرة عــــــــن المجل ــــــــالي لا يجــــــــوز أن تكــــــــون موضــــــــوعاً للإحال للمحكمــــــــة، وبالت

  .2المدعي العام للمحكمة

                                                           
ــــائم فــــي (دارفــــور) - 1 ــــك إحالــــة الوضــــع الق ــــال علــــى ذل ــــرار المجلــــس رقــــم ( وخيــــر مث ــــة الدوليــــة بموجــــب ق ــــى المحكمــــة الجنائي )   1593إل

    ، على الرغم من أن السودان دولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة.2005لعام 
ــــــى ، دار الفكــــــر العربيــــــة ، -2 ــــــر ، الطبعــــــة الاول ــــــي عــــــالم متغي ــــــة الدوليــــــة ف ــــــوعزة عبــــــد الهــــــادي ، مجلــــــس الامــــــن و المحكمــــــة الجنائي ب

  .77، ص 2013رية ، مصر ، الاسكند
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ــــك وفقــــاً للمــــادة  -3 يجــــب أن تكــــون الجــــرائم قــــد وقعــــت بعــــد نفــــاذ النظــــام الأساســــي للمحكمــــة وذل

  .1) منه11(

ــــاً للإجــــراءات المعمــــول بهــــا يجــــب أن تكــــو  -4 ــــرار صــــادر مــــن المجلــــس وفق ــــة بصــــورة ق ن الإحال

، ولمــــا كانــــت الإحالــــة إلــــى المحكمــــة تعــــد ضــــمن  مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة 27بموجــــب المــــادة 

المســــــائل الموضــــــوعية، لــــــذا فــــــإن قــــــرار الإحالــــــة يصــــــدر بموافقــــــة تســــــعة مــــــن أعضــــــاء المجلــــــس 

، إذ يمكــــــن لأي دولـــــة دائمــــــة العضـــــوية فــــــي دون اعتـــــراض إحـــــدى الــــــدول دائمـــــة العضــــــوية فيـــــه

المجلـــــس نقـــــض القـــــرار، الأمـــــر الـــــذي يعـــــد ضـــــعفاً فـــــي دور مجلـــــس الأمـــــن فـــــي إحالـــــة مرتكبـــــي 

أشـــــد الجـــــرائم خطـــــورة إلـــــى المحكمـــــة، فـــــي الوقـــــت الـــــذي تكـــــون فيـــــه الحاجـــــة إلـــــى قـــــدرات دوليـــــة 

  .2رصينة لوقف الجرائم ومعاقبة مرتكبيها

ـــــــة بموجـــــــب  - 5 ـــــــرار الإحال ـــــــاق الأمـــــــم المتحـــــــدة، يجـــــــب أن يصـــــــدر ق الفصـــــــل الســـــــابع مـــــــن ميث
ــــــدوليين جــــــرّاء ارتكــــــاب  ــــــي للســــــلم والأمــــــن ال ــــــق ذلــــــك يجــــــب أن يكــــــون هنــــــاك تهديــــــد حقيق ولتحقي

                                                           
بشــــأن الســــودان قــــد نــــص صــــراحة فــــي  2005) لعــــام 1593ومــــن الواقــــع العملــــي لســــلطة المجلــــس بالإحالــــة نجــــد أن قــــراره المــــرقم ( -1

ــــرة ( ــــور منــــذ 1الفق ــــي دارف ــــة الوضــــع القــــائم ف ــــه علــــى إحال ــــي ذلــــك  1/7/2002) من ــــة الدوليــــة، ويعن ــــى المــــدعي العــــام للمحكمــــة الجنائي إل
الأمــــن قـــــد قصــــر الإحالــــة علـــــى الوقــــائع اللاحقــــة علـــــى تــــاريخ بــــدء نفـــــاذ النظــــام الأساســــي للمحكمـــــة، وكــــذلك قــــرار المجلـــــس أن مجلــــس 

ــــــا، إذ نــــــص فــــــي الفقــــــرة ( 2011) لســــــنة 1970المــــــرقم ( ــــــذ 4بشــــــأن الوضــــــع فــــــي ليبي ــــــة الوضــــــع القــــــائم فــــــي ليبيــــــا من ) منــــــه علــــــى إحال
    إلى المدعي العام للمحكمة. 2011/ 15/2

 القانونيــة للعلــوم تكريــت جامعــة الدوليــة ، مجلــة والمحكمــة الجنائيــة الأمــن مجلــس بــين الحديــدي، العلاقــة ادجيــ عــتلط - 2
  وما يليها . 152، ص1السنة 01، العددالعراق والسياسية 
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ســـــــلطة تقديريـــــــة  وللمجلـــــــس ، شـــــــخص أو مجموعـــــــة أشـــــــخاص جـــــــرائم تخـــــــتص بهـــــــا المحكمـــــــة 
 .1) من ميثاق الأمم المتحدة39واسعة في ذلك بموجب المادة (

ومـــــن ثـــــم فـــــان تحريـــــك الـــــدعوى ضـــــد المـــــتهم بارتكـــــاب جريمـــــة دوليـــــة يكـــــون مـــــن حـــــق            

ــــــس  ــــــة طــــــرف فــــــي النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة ، المــــــدعي العــــــام للمحكمــــــة و كــــــذا مجل كــــــل دول

ـــــاً مـــــن و الأمـــــن  ـــــى المحكمـــــة أوســـــع نطاق ـــــة إل ـــــي الإحال ـــــس ف ـــــدم أن ســـــلطة المجل يلاحـــــظ ممـــــا تق

لأن الإحالـــــــة مـــــــن ، مـــــــدعيها العـــــــام ســـــــلطة الـــــــدول الأطـــــــراف فـــــــي نظامهـــــــا الأساســـــــي، وكـــــــذلك

ــــــي  ــــــر أطــــــراف ف ــــــاليم دول غي ــــــي أق ــــــس تخــــــوّل المحكمــــــة مــــــن النظــــــر فــــــي جــــــرائم وقعــــــت ف المجل

وهــــــذا مــــــا أثبتــــــه الواقــــــع العملــــــي لكــــــن الســــــؤال المطــــــروح بهــــــذا الصــــــدد هــــــل  ،نظامهــــــا الأساســــــي

ينطبـــــــق نفـــــــس الوضـــــــع علـــــــى المـــــــوظفين الســـــــامين الـــــــدولي ام ان حصـــــــانتهم تقـــــــف عائقـــــــا أمـــــــام 

ـــــك ـــــاني الفصـــــل  تحري ـــــه مـــــن خـــــلال المبحـــــث الث ـــــة علي ـــــدعوى ضـــــدهم هـــــذا مـــــا ســـــنحاول الإجاب ال

     الثاني . 

    صــــــعوبات تقيــــــد مبــــــدأ الــــــدفع  بالمنصــــــب الرســــــمي للمــــــوظفين  :الفصــــــل الثــــــاني 

   الدولي الجنائي السامين الدوليين أمام القضاء 

 سوف التيبعض الصعوبات  رهتظ بدأت الهعم الدولية الجنائية المحكمة تبدأ أن منذ             

 بعض ، الأساسينظامها  نصوصل معمقة دراسات بعد الدولي القانون اءهفق دنتقكما ا ،هاعمل تعيق

                                                           
، ص  26العــــــددفريجــــــة هشــــــام ،المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة و دورهــــــا فــــــي تحقيــــــق العدالــــــة الدوليــــــة ، مجلــــــة الحقيقــــــة ، جامعــــــة ادرار،   - 1

214  
  .1945من ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام  39للاطلاع اكثر راجع النص الكامل للمادة  -
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 في الدولية الجنائية المحكمة فعاليةلى ع تؤثر سوفلاحتوائها على عدة نقائص و ثغرات ، التي  مواده

 05 المادة في اليهع المنصوصخطورة  الدوليةرائم الج أشد مرتكبي ومعاقبة اهلاختصاص اهممارست

  .العقاب من للإفلات المجرمين أكبر يستغلها سوف خلالها من التي ، نظامها الأساسي من

 جريمة وهي فقط جرائم أربعة ىلعللمحكمة  الأساسي النظام اقتصر إلى ذلك إضافة             

 تقل لا رائمج عدة ىلع يشتمل لم حيث ، العدوان وجريمة الحرب وجرائم الإنسانية ضد رائموالج الإبادة

 يتوال حاليا العالم الجرائم التي يواجهها أكبرجرائم الإرهاب التي تعد من  مثل سابقتها  عن خطورة

 أكثر هي التي أيضا حةلالأس بعض الأساسي النظام يجرم لم كما ،  العالم بقاع جميع في تانتشر 

   .الكيميائية حةلوالأس الشامل الدمار حةلأس مثل وقتلا فتكا

مسالة مدى التزام الدول و المنظمات الدولية بالتعاون مع المحكمة الجنائية  أن كما             

 المجرمين لاحقةبم الدولية الجنائية المحكمة اختصاص الدولية يشكل احد الأسباب التي تعرقل 

التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و كذا إبرام المجرمين الدوليين كرفض الدول والمنظمات الدولية 

اتفاقيات الحصانة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية مع غيرها من الدول الأطراف في النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كما أن مسالة حصانة الموظفين الساميين الدوليين تثير العديد 

  من الإشكالات .

ليه فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول نتطرق من خلاله إلى وع           

الصعوبات المتعلقة بقواعد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أما المبحث الثاني نتطرق من 

خلاله إلى الصعوبات المتعلقة بمسالة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وغم وجود العديد من 
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وبات الا انه سوف يتم التركيز على اهم الصعوبات التي لها علاقة بموضوع الدراسة وذلك وفقا الصع

 لما يلي : 

الأساســــــي للمحكمــــــة رومــــــا نظــــــام المتعلقــــــة بقواعــــــد صــــــعوبات اللمبحــــــث الأول: ا

  الجنائية الدولية 

الدوليــــــة تتمثــــــل الصــــــعوبات المتعلقــــــة بقواعــــــد نظــــــام رومــــــا الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة           

فــــــي تلــــــك القيــــــود و الإشــــــكالات التــــــي تثيرهــــــا نصــــــوص النظــــــام ذاتهــــــا و التــــــي تحــــــول دون ممارســــــة 

ـــــه و  ـــــذي أنشـــــئت مـــــن اجل ـــــى أكمـــــل وجـــــه و الغـــــرض ال ـــــة الدوليـــــة لاختصاصـــــها عل المحكمـــــة الجنائي

هـــــو متابعـــــة ومعاقبـــــة مرتكبـــــي الجـــــرائم الدوليـــــة ،  وبالتـــــالي ســـــوف تتـــــرك المجـــــال لهـــــؤلاء المجـــــرمين 

مــــن العقــــاب و لقــــد تــــم تقســــيم الصــــعوبات المتعلقــــة بقواعــــد نظــــام رومــــا الأساســــي للمحكمــــة  للإفــــلات

ــــى صــــعوبات تتعلــــق بالقواعــــد الموضــــوعية وصــــعوبات تتعلــــق بالقواعــــد الإجرائيــــة وعليــــه ســــنتطرق  إل

  بالشرح لكل نوع على حدا في مطلبين مستقلين على النحو الأتي : 

 بالقواعد الموضوعية تتعلق صعوبات  :المطلب الأول 

ـــــــي تع              ـــــــك الصـــــــعوبات الت ـــــــة بالقواعـــــــد الموضـــــــوعية تل ـــــــق ييقصـــــــد بالصـــــــعوبات المتعلق ي

ــــة  ــــث الموضــــوع اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة الدولي ــــى صــــعوبات مــــن حي و التــــي يمكــــن تقســــيمها إل

لزمـــــــــاني للمحكمـــــــــة الجنائيـــــــــة الدوليـــــــــة و صـــــــــعوبات تتعلـــــــــق بالاختصـــــــــاص اتتعلـــــــــق بالاختصـــــــــاص 
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صـــــي و صـــــعوبات تتعلـــــق بالاختصـــــاص النـــــوعي وعليـــــه ســـــوف يـــــتم تقســـــيم هـــــذا المطلـــــب إلـــــى الشخ

  :  على النحو الأتي ثلاثة فروع متتالية 

 زماني الالفرع الأول: صعوبات متعلقة بالاختصاص 

الأساســـــي للمحكمـــــة رومـــــا نصـــــت الفقـــــرة الأولـــــى مـــــن المـــــادة الحاديـــــة عشـــــر مـــــن نظـــــام             

الجنائيــــة الدوليــــة علــــى أنــــه : "لــــيس للمحكمــــة اختصــــاص إلا فيمــــا يتعلــــق بــــالجرائم التــــي ترتكــــب بعــــد 

ــــدء نفــــــاذ هــــــذا النظــــــام الأساســــــي"  ، هــــــذا يعنــــــي أن المحكمــــــة تخــــــتص بــــــالنظر فــــــي الجــــــرائم التــــــي  بــ

جـــــرائم ترتكــــب بعـــــد دخـــــول نظامهــــا الأساســـــي حيـــــز التنفيــــذ، أي أنـــــه لا اختصـــــاص للمحكمــــة علـــــى ال

ــــدء النظــــام الأساســــي  ــــي وقعــــت قبــــل ب ــــى أنــــه  ،1الت ــــة مــــن المــــادة نفســــها عل كمــــا نصــــت الفقــــرة الثاني

"إذا أصــــبحت دولــــة مــــن الــــدول طرفًــــا فــــي هــــذا النظــــام الأساســــي بعــــد بــــدء نفــــاذه، لا يجــــوز للمحكمــــة 

ة أن تمـــــارس اختصاصـــــها إلا فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالجرائم التـــــي ترتكـــــب بعـــــد بـــــدء نفـــــاذ هـــــذا النظـــــام بالنســـــب

النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة أخــــــذ بالقاعــــــدة العامــــــة المطبقــــــة فــــــي جميــــــع الأنظمــــــة ، ف2لتلــــــك الدولــــــة"

القانونيــــــة فــــــي العــــــالم والتــــــي تقضــــــي بعــــــدم جــــــواز تطبيــــــق القــــــوانين الجنائيــــــة بــــــأثر رجعــــــي ، أي أن 

ــــي وقعــــت  ــــى الجــــرائم الت ــــق عل ــــى الماضــــي لكــــي يطب ــــد إل ــــوري ومباشــــر ولا يرت ــــأثر ف ــــق ب القــــانون يطب

                                                           
ـــدا التكامـــل خي ضـــار  - 1 ـــل محمـــود ، مب ـــيلي ـــة محكمـــةللم الاساســـي النظـــا ف ـــةو الد الجنائي ـــت الحكمـــة ، لي ـــة ، بي ـــة دراســـات قانوني ، مجل

 .07، ص1999،  1، السنة، 1بغداد ، العدد
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية انه يحكمها مبدأ عدم الرجعية وهو مبدأ حددته  11يتضح لنا من خلال نص المادة   -  

حيث لا ترتب المعاهدة أثرها إلا بعد نفاذها ويكون ذلك قبل أطرافها فقط و الماة  28في المادة  1969اتفاقية فبينا لقانون المعاهدات لعام 
  ت على عدم رجعية المعاهدات الدولية على الماضي  .التي نص 29

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي نصت على " لا يسال الشخص جنائيا بموجب هذا النظام  24هذا أكدته المادة  -2
  الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام " 
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بعــــد للمحكمــــة الحــــال بالنســـبة للــــدول التــــي تصــــبح طرفًــــا فـــي النظــــام الأساســــي  هــــو لــــك، ذ ذهقبـــل نفــــا

ـــــاذه  ـــــي ترتكـــــب بعـــــد ، نف ـــــالجرائم الت ـــــق ب ـــــلا يجـــــوز للمحكمـــــة أن تمـــــارس اختصاصـــــها إلا فيمـــــا يتعل ف

وتطبيـــــق القـــــانون بـــــأثر فـــــوري ومباشـــــر مـــــن قبـــــل المحكمـــــة  1بـــــدء نفـــــاذ النظـــــام بالنســـــبة لتلـــــك الدولـــــة

ــــــى النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة دون الخــــــوف مــــــن العــــــودة إلــــــى يعــــــد تشــــــجيعًا  للــــــدول للانضــــــمام إل

الماضــــي وإثــــارة البحــــث فــــي الجــــرائم التــــي تكــــون  قــــد ارتكبــــت فــــي الماضــــي وهكــــذا يمكــــن القــــول إن 

ــــو اختصـــــــــاص مســـــــــتقبلي فقـــــــــط  يســـــــــري النظـــــــــام ، إذ 2اختصـــــــــاص المحكمـــــــــة الجنائيـــــــــة الدوليـــــــــة هـــــ

قــــب اليــــوم الســــتين التــــالي يعاليــــوم الأول مــــن الشــــهر الــــذي الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة فــــي 

لإيــــداع صـــــك تصـــــديق الدولـــــة لــــدى الأمـــــين العـــــام للأمـــــم المتحـــــدة، وتعــــد المحكمـــــة قائمـــــة منـــــذ ذلـــــك 

ــــاريخ ــــاتح جويليــــة   الت ــــاريخ الف ــــاذ بت ــــة حيــــز النف ــــة الدولي ــــد دخــــل النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائي وق

ـــــي نـــــص عليهـــــا النظـــــام الأساســـــيأي بعـــــد اســـــتكمال إجـــــراءات التصـــــدي 2002 ، كمـــــا يســـــري  3ق الت

                                                           
  لروما. للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوص النظام الاساسي - 1

ـــــة إلـــــى المحاكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة الدائمـــــة ، دار  -2 ـــــدر عبـــــد الـــــرزاق حميـــــد ، تطـــــور القضـــــاء الـــــدولي الجنـــــائي مـــــن المحـــــاكم المؤقت حي
  .180 ،181 ص ، 2008الكتب القانونية ، مصر ،

معاقبــة مرتكبـــي  تمكنـــه مــن رومــا الأساســـي للمحكمــة الجنائيـــة الدوليــة كونـــه لــم يجعـــل أليــه  نظـــام  الفقهــاء مــن الكثيـــر انتقــد -  
الجـــــرائم الدوليـــــة التـــــي ارتكبـــــت قبـــــل دخـــــول نظـــــام رومـــــا حيـــــز النفـــــاذ و هـــــذا مـــــا اعتبـــــروه نقصـــــا فـــــي النظـــــام ومعوقـــــا لإفـــــلات العديـــــد مـــــن 
ــــالجرائم التــــي ترتكــــب بعــــد نفــــاذ النظــــام الأساســــي  ــــق ب ــــيس للمحكمــــة اختصــــاص إلا فيمــــا يتعل ــــه ل ــــى ان الأشــــخاص مــــن العقــــاب ، بنصــــه عل

وهــــــذا عكــــــس القضــــــاء الجنــــــائي المؤقــــــت الــــــذي كــــــان اختصاصــــــه ألزمــــــاني بــــــأثر رجعــــــي و المتمثــــــل فــــــي محكمــــــة نورمبــــــورغ و  للمحكمــــــة
محكمـــــة طوكيــــــو اللتــــــين كــــــان اختصاصــــــهما فــــــي نظــــــر الجــــــرائم المرتكبـــــة خــــــلال الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة و محكمــــــة يوغســــــلافيا الســــــابقة 

فيا الســـــابقة قبــــل إنشــــاء المحكــــم و محكمــــة روانــــدا التــــي اختصــــت أيضــــا بنظـــــر التــــي اختصــــت بنظــــر الجــــرائم الواقعــــة علــــى إقلــــيم يوغســــلا
  .1994الجرائم الواقعة في رواندا خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى الفاتح ديسمبر 

 الأساســي النظــام هــذا نفــاذ يبــدأ مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى " 26نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة  - 3
 الانضـمام أو الموافقـة أو القبـول أو للتصـديق إيـداع الصـك تـاريخ مـن السـتين اليـوم يعقـب الـذي الشـهر مـن الأول اليـوم فـي
  ". .المتحدة للأمم العام الأمين لدى
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فــــي اليــــوم الأول مــــن  التــــاريخ  هــــذا النظــــام أيضًــــا علــــى الدولــــة التــــي تنضــــم إلــــى المعاهــــدة بعــــد ذلــــك

  . 1يومًا على إيداع صك تصديق هذه الدولة  60  الشهر الذي يلي

مــــــا مصــــــير الجــــــرائم التــــــي ترتكــــــب  ،بهــــــذا الخصــــــوص  والســــــؤال الــــــذي يمكــــــن أن يطــــــرح           

ــــدء نفــــــاذ نظــــــام رومــــــا الأساســــــي هــــــل تبقــــــى هــــــذه  وصــــــيرورة الدولــــــة طرفًــــــا فــــــي المعاهــــــدة ؟  قبــــــل بــ

تقـــــع   ، نظـــــرًا لأن المحكمـــــة لا تســـــتطيع أن تفصـــــل فـــــي الجـــــرائم التـــــي الجـــــرائم الوحشـــــية دون عقـــــاب

   قبل بدء نفاذ نظامها الأساسي ؟

ــــــــة  هأنــــــــ فــــــــي الحقيقــــــــة يمكــــــــن القــــــــول              ــــــــبعض الجــــــــرائم كحال ــــــبة ل ــــــــاك اســــــــتثناء بالنســ هن

مــــــــازال اختفــــــــاؤهم قائمًــــــــا بعــــــــد نفــــــــاذ  نالــــــــذي شــــــــخاصالقســــــــري للأ الانتهاكــــــــات المســــــــتمرة، كاختفــــــــاء

، علـــــــى أســـــــاس أن مثـــــــل هـــــــذه الجـــــــرائم تتمتـــــــع  صـــــــلاحية المحكمـــــــة للنظـــــــر فـــــــي هـــــــذه الانتهاكـــــــات

ــــــــا ــــــــديم أ بالاســــــــتمرارية، أي جــــــــرائم تســــــــتمر زمنيً ــــــــتم تق ــــــــم ي ــــــــرار بهــــــــذا ولكــــــــن ل ـــــــراح باتخــــــــاذ ق ي اقتـ

  . 2الخصوص على الرغم من إمكانيته من حيث المبدأ

ــــي مثــــل هــــذه الحــــالات يمكــــن أن يســــند الاختصــــاص بــــالنظر               ــــذلك يمكــــن القــــول انــــه ف ل

فـــــي هـــــذه الجـــــرائم إلـــــى المحكمـــــة الجنائيـــــة بمقتضـــــى قـــــرار يصـــــدر عـــــن مجلـــــس الأمـــــن اســـــتنادًا إلـــــى 

الفصــــــل الســــــابع مــــــن ميثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة، أو تنشــــــأ محكمــــــة خاصــــــة مؤقتــــــة بقــــــرار مــــــن مجلــــــس 

                                                           
� مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى " 26نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  - 1@??|���M �??t� ��??q ��??�ق دو�??A 
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لافيا الســـــابقة ومحكمـــــة روانـــــدا أو تقبـــــل الدولـــــة التـــــي يقـــــع الأمـــــن أيضًـــــا علـــــى غـــــرار محكمـــــة يوغوســـــ

ــــــي يكــــــون المــــــتهم أحــــــد رعاياهــــــا باختصــــــاص المحكمــــــة  ــــــك الت ــــــك الجريمــــــة، أو تل ــــــى أراضــــــيها تل عل

  . 1الدائمة 

ــــى خــــارج اختصــــاص و             ــــل هــــذه الجــــرائم تبق ــــإن مث ــــروض الســــابقة ف ــــم تتحقــــق أحــــد الف إذا ل

مرتكبوهــــــا مــــــن العقــــــاب أمامهــــــا، حتــــــى لــــــو تــــــم اعتقــــــالهم فــــــي المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ، ويفلــــــت 

أراضـــــي دولـــــة أخـــــرى، بـــــل حتـــــى ولـــــو كانـــــت تلـــــك الدولـــــة الأخـــــرى طرفًـــــا فـــــي نظـــــام رومـــــا أو قبلـــــت 

  .2 إن لم تكن طرفًا في النظام الأساسي، باختصاص المحكمة 

قــــد تضــــمنت مــــن انتقــــاد جانــــب كبيــــر مــــن الفقــــه ، ف 124فضــــلا عــــن مــــا أثارتــــه المــــادة              

ـــــا فـــــي النظـــــام الأساســـــي أن تعلـــــق اختصـــــاص  ـــــي تصـــــبح طرف هـــــذه المـــــادة حكمـــــا يســـــمح للدولـــــة الت

ــــق بجــــرائم الحــــرب لمــــدة ســــبع ســــنوات مــــن تــــاريخ ســــريان النظــــام الأساســــي بحــــق  المحكمــــة فيمــــا يتعل

الدولــــة ، إذ اعتبــــره الــــبعض انــــه حكمــــا انتقاليــــا خطيــــرا مــــن حيــــث أثــــاره وطــــول المــــدة التــــي تضــــمنتها 

  .3دة الما

ــــــة              ــــــي للنظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائي ــــــى القــــــول إن النطــــــاق الزمن ــــــص إل ــــــذلك نخل وب

وقـــــد جـــــاء بصـــــورة تـــــؤثر علـــــى فعاليـــــة المحكمـــــة فـــــي تحقيـــــق العدالــــــة  الدوليـــــة ضـــــيق إلـــــى حـــــد مـــــا

                                                           
  326،32علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص - 1
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التــــــي يمكــــــن اعتبارهــــــا رخصــــــة لارتكــــــاب  124الجنائيــــــة الدوليــــــة خاصــــــة مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة 

ـــــم ا ـــــى النظـــــام الأساســـــي لرومـــــاجـــــرائم حـــــرب ث ـــــى لا لانضـــــمام إل ـــــه حت ـــــد مـــــن إعـــــادة النظـــــر في ، ولاب

، ذلــــك  مــــن العقــــابالدوليــــة خطــــورة علــــى ســــلم و امــــن المجتمــــع الــــدولي الجــــرائم اشــــد يفلــــت مرتكبــــو 

ـــــــيس مـــــــن  ـــــــة ول ــــذ فتـــــــرة طويل ـــ ـــــــواردة ضـــــــمن النظـــــــام الأساســـــــي هـــــــي جـــــــرائم دوليـــــــة من أن الجـــــــرائم ال

   استحداث النظام الأساسي لروما  .

  الفرع الثاني: صعوبات متعلقة بالاختصاص الشخصي 

 اختصاص فان الجنائية الدولية  للمحكمة الأساسي من النظام 26حسب نص المادة                

و لا ينعقد اختصاص المحكمة على من كان عمره ، ينالأشخاص الطبيعيفقط على  يقتصر المحكمة

، بمعنى أن المحكمة قد استبعدت الأشخاص  1سنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه  18اقل من 

 ينالمعنوية من دول و منظمات و هيئات من اختصاصها و جعلته قاصرا على الأشخاص الطبيعي

  . 2فقط 

ـــــة ب كمـــــا حـــــددت ســـــن المســـــؤولية الج              ـــــة الدوليـــــة وقـــــت ارتكـــــاب الجريمـــــة الدولي  18نائي

ســـنة و قــــد أثــــارت هــــذه المســــالة جــــدلا واســــعا أثنــــاء مــــؤتمر رومــــا حيــــث ذهــــب الــــبعض إلــــى المطالبــــة 

فـــــي ،  3ســــنة وهــــو مـــــا يتفــــق مــــع اتفاقيــــة حمايــــة حقــــوق الطفــــل  18بعــــدم مســــؤولية الفئــــة اقــــل مــــن 

 15حــــــين ذهــــــب الــــــبعض الآخــــــر إلــــــى المطالبــــــة بتخفــــــيض ســــــن المســــــؤولية الجنائيــــــة الدوليــــــة إلــــــى 
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ـــــة طلبـــــت عـــــدم اســـــتبعاد المســـــؤولية الجنائيـــــة لهـــــذه الفئـــــة و ،  1ســـــنة ـــــات المتحـــــدة الأمريكي أمـــــا الولاي

الأخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار طريقـــــة التعامـــــل مـــــع هـــــذه الفئـــــة بـــــان تفـــــرد قواعـــــد خاصـــــة بالنظـــــام الأساســـــي 

ــــــى للمحكمــــــ ــــــة عل ــــــث العقوبــــــة واســــــتقر مــــــؤتمر رومــــــا فــــــي النهاي ة مــــــن حيــــــث المحاكمــــــة أو مــــــن حي

  .2عاما18استبعاد المسؤولية عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

ســــــنة وقــــــت ارتكــــــاب الجريمــــــة الدوليــــــة فــــــي  18و قــــــد اعتبــــــر تحديــــــد ســــــن المســــــؤولية ب            

ختصاصـــــــها خاصـــــــة إذا علمنـــــــا أن نظـــــــر الـــــــبعض انـــــــه ســـــــيكون عائقـــــــا أمـــــــام المحكمـــــــة لممارســـــــة ا

عامــــا يســــتخدمون كمجنــــدين فــــي اغلــــب النزاعــــات المســــلحة ســــواء مــــن طــــرف  18الأطفــــال اقــــل مــــن 

دولـــــة  60الحكومـــــات أو الميليشـــــيات إذ أشـــــارت منظمـــــة مراقبـــــة حقـــــوق الإنســـــان إلـــــى أن مـــــا يقـــــارب 

القــــــوات ســــــنة فــــــي الجيــــــوش أو  17-16تســــــتمر فــــــي تجنيــــــد الأطفــــــال الــــــذين تتــــــراوح أعمــــــارهم بــــــين 

  .3الخاصة 

ــــــــد الأطفــــــــال دون ســــــــن           ــــــــى اعتبــــــــار أن تجني كمــــــــا نــــــــص النظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة عل

لا يعتبــــر  18و  15هــــذا يعنــــي أن تجنيــــد مــــن تكــــون أعمــــارهم بــــين 4الخامســــة عشــــر جريمــــة حــــرب 

، ممـــــــا يعنـــــــي جـــــــواز تجنيـــــــد الأفـــــــراد فـــــــي مثـــــــل هـــــــذا الســـــــن كمقـــــــاتلين لان النظـــــــام 5جريمـــــــة حـــــــرب 

                                                           
، دار الثقافـــــة للنشــــــر و  الأولـــــىفـــــي ضـــــوء المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ، الطبعـــــة  الإنســـــانيعمـــــر محمـــــد المخزومـــــي ، القـــــانون الـــــدولي  -1

  .  322،323، ص 2009، الأردنالتوزيع ، عمان ، 
  .160معمر يشوي ، المرجع السابق ، ص  لينده - 2
  .159، ص نفسهمعمر يشوي ، المرجع  لينده - 3
  ).07/هـ /26،2/ب،2الفقرات ( الأساسيمن نظام روما  08راجع بهذا الخصوص المادة  - 4
  )7هـ-2لفقرة () و ا26ب-2راجع بهذا الخوص المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الفقرة ( - 5
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محكمــــة لا يعتبرهــــا جريمــــة تــــدخل فــــي اختصاصــــها فــــي حــــين يمكــــن لهــــذه الفئــــة ارتكــــاب الأساســــي لل

  .1جرائم تدخل في اختصاص المحكمة دون إمكانية مساءلتهم 

  الفرع الثالث: صعوبات متعلقة بالاختصاص النوعي.

 للمحكمــة أن الدوليــة الجنائيــة للمحكمــة الأساســي النظــام ديباجــة فــي ورد             

 المـادة وجـاءت بأسـره، الـدولي المجتمـع قلـق تثيـر التـي خطـورة ئم الأشـدراالجـ علـى اختصاصـا

 لتحــدد المحكمــة اختصــاصفــي  تــدخل التــي ئمرابشــأن الجــ الأساســي النظــام مــن الخامســة

 علــى اختصاصــها تمــارس الجنائيــة الدوليــة فالمحكمــة للمحكمــة، الموضــوعي الاختصــاص

  . 2وجريمة العدوان الحرب ئماوجر  الإنسانية، ضد ئمراوالج الجماعية الإبادة جريمة

 وقيـودا مشـاكل تواجـه العمليـة ممارسـاتها أثنـاء الدوليـة الجنائيـة المحكمـة أن إلا               

 وتعـود بهـا، المتأمـل الدوليـة الجنائيـة العدالـة ولتحقيـق المجـرمين إلـى كحـاجز للوصـول تقـف

 الموضــوعي الاختصــاص يشــوب الــذي والنقصــان إلــى الغمــوض الأصــل فــي المشــاكل هــذه

بعـــــض الإشـــــكالات التـــــي تثيرهـــــا الجـــــرائم الداخلـــــة فـــــي اختصـــــاص المحكمـــــة   وتحديـــــدا للمحكمـــــة،

 بعـــض اســـتبعاد إلـــى بالإضـــافةاســتبعاد بعـــض الأســلحة الخطيـــرة مــن تعـــداد جــرائم الحـــرب ، ،

  .المالع في اراانتش ئماالجر  أكبر من هي والتي المحكمة اختصاص من ئم الخطيرةراالج

   الإشكالات التي تثيرها الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة: _أولا

                                                           
عبـــــد الفتـــــاح محمـــــد ســـــراج ، مبـــــدأ التكامـــــل فـــــي القضـــــاء الجنـــــائي الـــــدولي ، دراســـــة تحليليـــــة تاصـــــيلية ، دار النهضـــــة العربيـــــة ، القـــــاهرة ،  -1

  .108، ص 2001مصر ، 
  .للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسيمن نظام روما  05راجع بهذا الخصوص نص المادة أكثرللاطلاع  - 2
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مـــــن بـــــين الإشــــــكالات التـــــي تثيرهــــــا الجـــــرائم الداخلــــــة فـــــي اختصــــــاص المحكمـــــة الجنائيــــــة            

  الدولية نذكر منها ما يلي: 

  : الإنسانية ضد ئماوالجر  الجماعية الإبادة جريمتي بين هوالتشاب العمومية -أ 

ـــــنص المـــــادة             ـــــة والقـــــراءة المتأنيـــــة ل ـــــد الملاحظـــــة المدقق المتضـــــمنة لأفعـــــال جريمـــــة  06عن

ـــــــة،والمادة  ـــــــادة الجماعي ـــــــا  07الإب بعـــــــض المتضـــــــمنة لأفعـــــــال الجـــــــرائم ضـــــــد الإنســـــــانية، تظهـــــــر جلي

الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة مــــن نظــــام رومــــا  06المــــادة  أوجــــه التشــــابه بــــين الجــــريمتين فقــــد حــــددت

ــــ ــــي تــــدرج ة الدولي ــــى ســــبيل الحصــــر ضــــمنالأفعــــال الت ــــة بخمســــة أفعــــال عل  ،جريمــــة الإبــــادة الجماعي

الجــــرائم ضــــد الإنســــانية، وأعــــادت نســــخ تلــــك لتبــــين أصــــناف مــــن نفــــس النظــــام  07ثــــم جــــاءت المــــادة 

الأفعــــال المــــذكورة فــــي الجريمــــة الســــابقة مــــع إضــــافة لأفعــــال تتناســــب وطبيعتهــــا وبــــذلك تكــــون المــــادة 

  . 062لمادة ابهة  لقد جاءت مش 071

 ا���دة ا������ا����ض ا��ي ���ب  –ب ����  :  

إلــى هــذه الجريمــة و حــددها  تتعــرض قــد التــي الفئــات محكمــةلل الأساســي مالنظــا حــدد            

الـــــبعض توجــــــه  انتقـــــد(القوميـــــة ، الاثنيـــــة ، الدينيـــــة،  العرقيـــــة) ، اذ  الجماعـــــاتوهـــــي  فئـــــاتبأربعـــــة 

                                                           
  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 07للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوص نص المادة - 1
  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 06للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوص نص المادة - 2

الإبــــــادة الجماعيــــــة لصــــــعوبة إثباتهــــــا، وتــــــم بــــــالرجوع الــــــى  محكمتــــــي نورمنبــــــورغ وطوكيــــــو نجــــــد انهمــــــا رفضــــــتا المقاضــــــاة علــــــى جريمــــــة  -
  .دمجها ضمن الجرائم ضد الإنسانية
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الجماعــــــات السياســــــية و الاجتماعيـــــة  مــــــن الفئــــــات المســـــتهدفة التــــــي أشــــــار  المحكمـــــة نحــــــو اســـــتبعاد

  . 1إليها النظام الأساسي

فيمـــــا ذهـــــب الـــــبعض إلـــــى أن التعريـــــف الـــــذي ورد فـــــي النظـــــام الأساســـــي لجريمـــــة الإبـــــادة             

يثيــــر بعــــض المخــــاوف  لــــدى القضــــاة لصــــعوبة تفســــير هــــذه الجريمــــة و تزايــــد تعقيــــدها ، خاصــــة فــــي 

  . 2مجال إثبات القصد الخاص في القضاء على جماعة معينة

  طبيعة الجرائم ضد الإنسانية :  –ج 

بالنســـــــبة للجـــــــرائم ضـــــــد الإنســـــــانية فقـــــــد أثـــــــارت هـــــــي الأخـــــــرى بعـــــــض الإشـــــــكالات خاصـــــــة          

حـــول طبيعتهــــا ، فــــي ظـــل ماجــــات بــــه المــــادة الســـابعة فــــي فقرتهــــا الأولــــى مـــن نظــــام رومــــا الأساســــي 

للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليــــــة ، التـــــي نصـــــت أن يكــــــون  الهجـــــوم موجـــــه ضــــــد مجموعـــــة مـــــن الســــــكان 

جـــــوم تطبيقـــــا لسياســـــة دولـــــة او منظمـــــة تقضـــــي بارتكـــــاب هـــــذا الهجـــــوم المـــــدنيين و ان يكـــــون هـــــذا اله

بتكـــــرار الأفعـــــال التـــــي نصـــــت عليهـــــا هـــــذه المـــــادة ،اذ اشـــــترطت هـــــذه المـــــادة علـــــم المـــــتهم بـــــالهجوم ، 

كمــــا أثــــارت عبــــارة الهجــــوم الواســــع النطــــاق تســــاؤلا مهمــــا حــــول مــــا يقصــــد بــــه هــــل هــــو اتســــاع نطــــاق 

الضـــــحايا و إن كـــــان هـــــذا المعيـــــار عامـــــا يثيـــــر الصـــــعوبة  الأفعـــــال الإجراميـــــة أو اتســـــاع نطـــــاق عـــــدد

  .3فهل يتم الأخذ بكليهما أم بأحدهما ؟

                                                           
محمد خليل مرسي ، جريمة الابادة الجماعية في القضاء الجنائي الدولي ، قسم الدراسات القانونية ، جامعة ال البيت ، الأردن ، بحث  - 1

 .2017- 07-28، تاريخ التصفح  www.arablaw.info.comمنشور على الموقع الالكتروني 
حورية واسع ، النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، دراسة تحليلية نقدية ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة سطيف ،  - 2

  .134،135، ص 2003-2004
  .257،258سوسن تمرخان بكة ، المرجع السابق ، ص  - 3
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مـن نظــام رومــا الأساســي ½ فبالنسـبة لمفهــوم واســع النطـاق فقــد عرفتــه المـادة الســابعة فقــرة             

ل نـص المـادة ، فبتحليـ1على انه "ارتكاب متكرر للأفعال الجرمية ضد مجموعة مـن السـكان المـدنيين " 

يتضح لنـا انـه قـد يسـتبعد الجـرائم المرتكبـة فـي إطـار هجـوم واحـد فقـط ، الـذي قـد يخلـف عـدد كبيـر مـن 

الضحايا ، كما أن اتساع عدد الضحايا يثيـر صـعوبة تتعلـق بـاختلاف مكـان الهجـوم الـذي قـد يسـتهدف 

حجـم المدينـة التـي يرتكـب قرية أو مدينة ، مما دفع البعض إلى ضرورة أن تأخذ المحكمة في الاعتبـار 

  2فيها الهجوم ونسبة الضحايا تكون بالمقارنة مع عدد سكانها 

 الحرب ئماجر  تعداد في الخطيرة الأسلحة بعض استعمال جاإدر  عدم _ثانيا

 رائمبج يقصدالجنائية الدولية  للمحكمة الأساسيروما  نظام من الثامنة المادة بمقتضى           

 ضد ترتكب التي الأفعال وهي 1949 لعام الأربعة جنيف الجسيمة لاتفاقيات الانتهاكات الحرب

مجموعة من الجرائم  تعداد من بالرغم لكن ، الاتفاقيات هذه الذين تحميهم الممتلكات أو الأشخاص

 سابقاتها عن تقل لا خطورة أشد ئماجر  وضع أغفلوا واضعي النظام أن إلاّ ضمن نص المادة الثامنة ، 

 بالبيئة وجسيمة الأجل وطويلة النطاق واسعة رابتسبيب أضر  والتعمد معينة أسلحة استعمال وهي ألا

  . 3الشامل الدمار وأسلحة النووية الأسلحة  استعمال في بالتحديد وتتمثل الطبيعية،

                                                           
  للاطلاع أكثر راجع النص الكامل للمادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . - 1

عبــــد القــــادر لبقيــــرات ، مفهــــوم الجــــرائم ضــــد الإنســــانية علــــى ضــــوء القــــانون الــــدولي الجنــــائي و القــــوانين الوطنيــــة ، ديــــوان المطبوعــــات  - 2
  .53، ض 2011الجامعية ، الجزائر ، 

 119مـن مشـروع تعـديل النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المصـادق عليـه مـن طـرف  Res6/RC لاع اكثـر راجـع القـرار رقـمللاط - 3

  خلال مؤتمر الاستعراضي حول تعديل النظام الأساسي والمنعقد بكمبالا ، اغندا. 2010جوان  11جمعية الدول الأطراف يوم 



234 
 

 الأسلحة والبيولوجية ويستثني الكيماوية الأسلحة يحرم الأساسي النظام مشروع كان فلقد            

 لها لزوم لا اراأضر  تسبب التي الأسلحة جاإدر  على ينص الذي الشامل بالتعريف بالأخذ وذلك ، النووية

 جميع أسلحة يتضمن الأساسي للنظام موقف وضع مستقبلا يتم أن على بطبيعتها عشوائية تكون أو

 الدول التية جاهد عملت فقد ،   1تعديلات ءاإجر  إطار في النووية الأسلحة فيها بما الشامل الدمار

الأسلحة  تشمل التي القائمة لإخلاء جاهدة الكبرى الخمسة الدول سهاأر  وعلى ، نووية أسلحة تمتلك

 وهي النووية الأسلحة من  المحكمة لاختصاص ثم من وتخضع حرب جريمة استخدامها يشكل التي

 استخدام عن تنجم التي تلك عن الإنسانية على تخلفه الذي والدمار خطورتها حيث من حلار متفوق ب

  . 2الأساسي النظام في الواردة القائمة شملتها التي من أسلحة كثير

 دراجإ فيه تم والذي أوغندا عاصمة كمبالا في انعقد الذي ضياالاستعر  المؤتمر في لكن             

 7لمدة  مجرمة غير كانت والتي الداخلية المسلحة عاتاالنز  في والمواد الأسلحة بعض استعمال حظر

                                                           
-الواقع- الطموح- (محمد عزيز شكري، موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية، ملتقى دولي حول المحكمة الجنائية الدولية  - 1

  04، ص . 2007 جانفي 11/ 10 ليبيا  طرابلس،، ، أكاديمية الدراسات العليا) وآفاق المستقبل

قبـــــات التـــــي تعيــــق عملهـــــا، ملتقـــــى دولـــــي حــــول المحكمـــــة الجنائيـــــة  الدوليـــــة نعمـــــي حــــلا، لمحـــــة عـــــن المحكمـــــة الجنائيــــة الدوليـــــة والع - 2
  20، ص طرابلس ، ليبيا ، ، 2007 جانفي 11 10وآفاق المستقبل) ،-الواقع-الدائمة(الطموح

ـــــواع أخـــــرى، -      ـــــي تشـــــمل مـــــن ضـــــمن أن ـــــة نتيجـــــة انبعـــــاث الأشـــــعة النوويـــــة الت ـــــب علـــــى اســـــتخدام الأســـــلحة النووي ـــــار التـــــي تترت  مـــــن الآث
أشـــــعة غامـــــة التـــــي لهـــــا قـــــدرة اختـــــراق كبيـــــرة، تحـــــرق جســـــم الإنســـــان وتتلـــــف الأنســـــجة الحيـــــة وتســـــبب نشـــــاطا إشـــــعاعيا للمـــــواد التـــــي تقابلهـــــا، 
ـــــدمير النخـــــاع الشـــــوكي ويســـــبب  ـــــدم وتســـــبب ت ـــــيء وارتفـــــاع درجـــــة الحـــــرارة، كمـــــا تظهـــــر أعـــــراض فســـــاد ال ـــــان والق وتســـــبب هـــــذه الأشـــــعة الغثي

ت التــــي تــــؤدي إلــــى الوفــــاة، كمــــا أيضــــا تــــؤدي إلــــى إجهــــاض الحوامــــل وولادة أطفــــال مشــــوهين، ولقــــد شــــهد ســــرطان الــــدم وغيرهــــا مــــن الإصــــابا
  20المرجع نفسه، ص .  - لحة في كل من هيروشيما وناجازاكيالعالم استخدام هذه الأس
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الدولية  الجنائية المحكمة اختصاص عن ويخرج حرب ئمراج يشكل لا استعمالها جعل ما وهو ،1سنوات

النووية  الأسلحة استعمال إلى إشارة أية إلى  كمبالا مؤتمر في التعديل هذا يتعرض فلم الفقرة، تلك في

ئم ار ج بشأن الدولية الجنائية المحكمة اختصاص تقييد تم ذلك جانب إلى، 2الأخرى الخطيرة والأسلحة

في  المرتكبة ئمار راج الجبإخ وذلك الدولي، غير الطابع ذات المسلحةزعات الن أثناء المرتكبة الحرب

الفقرتين  في وذلك الدولية الجنائية المحكمة اختصاص من الداخلية تاالتوتر  و رباتطالإض حالات

من النظام التي تقر  ) 3فقرة  8( المادة نص إضافة إلى  )02فقرة 08(  المادة من و) - الفرعيتين (د

في حالة ارتكاب جرائم الحرب قصد الدفاع عن وحدة الدولة ،  بعدم تحمل المسؤلية الجنائية الدولية 

وكل هذه القيود ضيقت مجال اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأعاقت تكريس المسؤولية الجنائية 

 .3عن هذه الأصناف الخطيرة من جرائم الحرب

 يةالدول الجنائية المحكمة اختصاص ضمن الخطيرة عدم إدراج بعض الجرائم  _ثالثا

 التي خطورة الأشد ئمابالجر  الاختصاص هذا قيدت الخامسة المادة أن من الرغم على إنه          

 الإرهاب خاصة بصفة ئماالجر  كل تتضمن لم أنها إلاّ  بأسره، الدولي المجتمع اهتمام هي موضع

                                                           
 Res5/R 125 راربكمبـــالا، و بموجـــب القـــ 2010جـــوان  10فـــي الجلســـة الثانيـــة عشـــر المنعقـــدة فـــي  8حيـــث تـــم تعـــديل المـــادة  - 1

اســــــتخدام ، اســــــتخدام الســـــموم والأســــــلحة المســـــممة( علـــــى النحــــــو الآتـــــي 8إلـــــى المــــــادة (ه ) 2القاضـــــي بهـــــذا التعــــــديل بإضـــــافة الفقــــــرة  
اســــــــتخدام ،  الغــــــــازات الخانقــــــــة أو المســــــــافة أو غيــــــــر ذلــــــــك مــــــــن الغــــــــازات وجميــــــــع مــــــــا فــــــــي حكمهــــــــا مــــــــن الســــــــوائل أو المــــــــواد أو الأجهــــــــزة

ــــــد  ــــــي تمت ــــــي تغطــــــي كامــــــل جســــــم الرصاصــــــات الت ــــــة الصــــــلبة الت ــــــل الرصاصــــــات ذات الأغلف ــــــي الجســــــم البشــــــري، مث أو تتســــــطح بســــــهولة ف
  ف).الرصاصة أو الرصاصات المحرزة الغلا

ــــة، بــــن  -2 ــــة الدولي ــــة عــــن جــــرائم الحــــرب فــــي نظــــام المحكمــــة الجنائي ــــة الدولي ــــانون، رســــالة ســــعدي فريــــزة، المســــؤولية الجنائي ماجســــتير فــــي الق
  .145ص ،  2012 تيزي وزو، -ولي العام، جامعة مولود معمريفرع القانون الد

ص ا���GGGدة  - 3GGG 8 رةGGG&.03  نGGG� �GGGؤو��� ا��#و�GGG"� �GGG�� ؤ<رGGG� �GGG� )ر �ن ) د(و) جGGG&Aا� �GGG. س�GGG� " : �GGG�� �GGG"�"ا� �GGGم رو��GGGظ�GGGن 

  . " �Aظ أو إ%رار ا�&�ون أو ا�ظ�م .� ا�دو�� أو �ن ا�د.�ع �ن و�دة ا�دو�� و"�0 *� ا3%�����، ���7: ا�و"�Iل ا���رو��
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ه فرغم خطورة هذه أعلا ها عن تحدثناالتي  النووية والأسلحة العقلية تاوالمؤثر  تاوتجارة المخدر  الدولي

   ،  1الجرائم نتساءل عدم إدراجها ضمن نظام روما الأساسي للمحكمة 

 لمعاقبة بلبنان خاصة مدولة محكمة إنشاء شهد الدولي المجتمع أن نجد هذا الصدد في          

 تهديد من الإرهاب جرائم على يترتب ما أن والواقع 2 الدولي المستوى علىجرائم الإرهاب  مرتكبي

 يؤكد الحياة، في الحق وهو الإنسان، حقوق على أبسط والاعتداء الدولي، المجتمع وسلامة لأمن

 المدنيين، السكان ضد يرتكب إنساني غير عملاإدراجها ضمن الجرائم ضد الإنسانية ، كونها  ضرورة

  .3المحكمة اختصاص نطاق في تدخل والتي

  الثاني: صعوبات متعلقة بالقواعد الإجرائية. لمطلبا

ــــك الصـــــــــعوبات التـــــــــي تعيـــــــــق               ـــــة بالقواعـــــــــد الإجرائيـــــــــة  تلـــــ يقصـــــــــد بالصـــــــــعوبات المتعلقــــ

ــــــــة  ــــــــة الدولي ــــــــث الإجــــــــراءات اختصــــــــاص المحكمــــــــة الجنائي ــــــــى مــــــــن حي ــــــــي يمكــــــــن تقســــــــيمها إل و الت

و بالمنصــــــب الرســــــمي   الــــــدفع مبــــــدأتقييــــــد تحريــــــك المــــــدعي العــــــام لــــــدعوى تقيــــــد صــــــعوبات تتعلــــــق ب

                                                           
1 Jean Marie VIANNEY NYIRURUGO, La cour pénale internationale et le terrorisme international : Le 
problème de compétence ratione materiae, droit et sciences politique , droit internationale public, université 
libre de Kigali-Rwanda, 2007, p 20 .                                
-www.memoireonline.com/10/07/622/m_cpi-terrorisme-international-problème-compétanceratione-
materiae26.html. 12-12-2016. ا����� ��ر�� 

  .  tsl.org/ar/-https://www.stlلمحكمة الخاصة بلبنان-2 
مملكــــة  البحـــــرين، ص، أحمــــد إبـــــراهيم مصــــطفى، المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة( المفهــــوم و الممارســـــة )، الأكاديميــــة الملكيــــة للشــــرطة،  - 3

   على الموقع التالي 04. 03و 
http ://www.ao-academy.org/docs/almahkamahaljineyahaldawaliyah06082010.pdf/dm 

 /A6 2017-11-03 �ر�!  ا�.  
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ــــــق  بســــــلطات ــــــس  صــــــعوبات تتعل ــــــيو  الأمــــــنمجل ــــــة بالاختصــــــاص التكميل ــــــه  صــــــعوبات متعلق وعلي

  سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع متتالية على النحو الأتي  : 

  الدفع بالمنصب الرسمي   مبدأ: تقييد تحريك المدعي العام لدعوى تقيد  الأولالفرع 

المـــــــدعي مـــــــن نظــــــام رومـــــــا الأساســــــي علـــــــى ان  فــــــي فقرتهـــــــا الثالثــــــة 13المـــــــادة نصــــــت            

ـــــــه ـــــــدعوى مـــــــنيـــــــحر ت صـــــــلاحية العـــــــام يكـــــــون ل الشـــــــخص أو الأشـــــــخاص د ضـــــــ، تلقـــــــاء نفســـــــه  ك ال

فـــــإن لـــــم تبـــــادر الـــــدول ســـــة ، مخاجريمـــــة مـــــن الجـــــرائم المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي ال بارتكـــــابالمتهمـــــين 

شــــك فــــي كونهــــا جريمــــة تــــدخل فــــي اختصــــاص الأطــــراف، أو مجلــــس الأمــــن، بإحالــــة حالــــة معينــــة ي

يباشـــــر ان مـــــن النظـــــام  15جـــــاء فـــــي المـــــادة  مـــــاون للمـــــدعي العـــــام و بحســـــب كـــــالمحكمـــــة، فإنـــــه ي

لكـــــن الصـــــلاحيات  ، لهـــــذا الإجـــــراء اللازمـــــةإذا مـــــا تـــــوافرت المعلومـــــات ، التحقيـــــق مـــــن تلقـــــاء نفســـــه 

مــــن النظــــام الأساســــي   18و15تينالتــــي يتمتــــع بهــــا المــــدعي العــــام ليســــت مطلقــــة، بــــل قيــــدتها المــــاد

  :بقيدين مهمين هما

ـــــق مـــــن ي - ـــــي عـــــدم مباشـــــرة التحقي ـــــد الأول ف ـــــل القي ـــــدائرة طـــــرف تمث ـــــإذن مـــــن ال المـــــدعي العـــــام إلا ب

، فـــــلا يســـــتطيع المـــــدعي العـــــام مباشـــــرة  15مـــــن المـــــادة  3نصـــــت عليهـــــا الفقـــــرة وهـــــو مـــــا التمهيديـــــة 

ــــدائرة التمهيديــــة ــــى ال ــــب إل ــــرر  التحقيــــق إلا بعــــد أن يتقــــدم بطل بالمحكمــــة و يكــــون لهــــذه الأخيــــرة أن تق
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ـــــدعوى  ـــــالنظر فـــــي ال ـــــق و لانعقـــــاد اختصـــــاص المحكمـــــة ب وجـــــود أســـــاس معقـــــول للشـــــروع فـــــي التحقي

  . 1دون أن يؤثر ذلك في أي قرار لا حق للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالمقبولية

التـــــي أوجبـــــت علـــــى المـــــدعي مـــــن النظـــــام، و  18المـــــادة يتمثـــــل فيمـــــا نصـــــت عليـــــه القيـــــد الثـــــاني  -

ــــي ضــــوء المعلومــــات المتاحــــة أن مــــن عاداتهــــا  ــــي يــــرى ف العــــام إشــــعار الــــدول الأطــــراف و الــــدول الت

ــــى الجــــرائم موضــــ ــــى أســــاس ســــري ون يكــــ، و يجــــب أن النظــــر ع و أن تمــــارس ولايتهــــا عل الإشــــعار عل

هـــــــزة بقــــــى للمــــــدعي العـــــــام حريــــــة اختيــــــار مصـــــــادر معلوماتــــــه كالــــــدول ، أو الأجي، لكــــــن مــــــع ذلـــــــك 

أيضـــــا تلقـــــي لـــــه و المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة، كمـــــا وميـــــة كات الحهـــــالتابعـــــة للأمـــــم المتحـــــدة، أو الج

يتنــــــازل  كمــــــا لــــــه أن شــــــهادات شــــــفهية وتحريريــــــة بمقــــــر المحكمــــــة أو فــــــي أي جهــــــة أخــــــرى النظــــــر، 

لــــم تــــأذن الــــدائرة  طــــرف مختصــــة بــــه وطلبــــت منــــه ذلــــك، مــــا انــــت دولــــةكعــــن التحقيــــق إذا مــــا  كبــــذل

  .2بغير ذلكالتمهيدية 

   الأمنمجلس  سلطاتالفرع الثاني : 

ـــــــىبـــــــالرجوع             ـــــــس الأساســـــــيرومـــــــا نظـــــــام  إل ـــــــد مـــــــنح لمجل ـــــــة فق ــة الدولي ـــــ   للمحكمـــــــة الجنائي

ــــر مــــن الجــــرائم الحــــق الأمــــن  ــــة إذا رأى أن جريمــــة أو أكث ــــة الدولي ــــى المحكمــــة الجنائي ــــة إل ــــة حال بإحال

الدوليــــة قــــد ارتكبــــت ، متصــــرفا فــــي ذلــــك بموجــــب الفصــــل الســــابع مــــن ميثــــاق منظمــــة الأمــــم المتحــــدة 

ــــــه ســــــلطة  ــــــالتحقيق أو المقاضــــــاة ، أو كمــــــا يكــــــون ل اتخــــــاذ  قــــــرار يوصــــــي بمقتضــــــاه ،عــــــدم البــــــدء ب

                                                           
1
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ــــــة  مــــــن مراحــــــل التحقيــــــق أو المحاكمــــــة ، ا ، فــــــي أي مرحمــــــوقفه ــــــى ال ــــــل أن لأمــــــين العــــــام  وعل يحي

  هذا الطلب على الفور  إلى رئيس المحكمة ومدعيها العام، وعلى المحكمة التقيد به  .

اختصـــــاص  قيـــــداً علـــــى الأمـــــن تشـــــكلو مـــــن الواضـــــح أن هـــــذه الســـــلطة الممنوحـــــة لمجلـــــس          

الأمــــــن فــــــي مجــــــال الإحالــــــة وفــــــي مجــــــال إرجــــــاء وعليــــــه ســــــنتطرق إلــــــى ســــــلطات مجلــــــس المحكمــــــة 

   التحقيق و المقاضاة وفقا لما يلي:

  .المحكمة الجنائية الدولية  إلىأولا : سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة 

 سياسـيا بكونـه الجـدال واتسـم الآليـة، هـذه بشـأن مطولـة مناقشـات رومـا مـؤتمر عـرف         

 الأعضـاء الـدول بـين كبيـر خـلاف بشـأنها وقـع منتظـرا كـان كمـا أو هـو قانونيـا ممـا أكثـر

 بعـض مـن الـرغم علـى أخـرى، جهـة مـن الـدول وبـاقي مـن جهـة الأمـن مجلـس فـي الـدائمين

       المــادة نــص بوضــع ذلــك و رأيــه ونجــح بفــرض الغالــب، الاتجــاه ســاد فقــد الانتقــادات،

 تمــارس للمحكمــة أن " :أن علــى تــنص والتــي للمحكمــة، الأساســي النظــام مــن/ب )13(

 النظـام هـذا لأحكـام وفقـا الخامسـة المـادة فـي إليهـا مشـار بجريمـة يتعلـق فيمـا اختصاصـها

 السـابع الفصـل بموجـب متصـرفا الأمـن، مجلـس أحـال إذا _ب :التاليـة فـي الأحـوال الأساسـي

 هـذه مـن أكثـر أو الجريمـة أن فيهـا يبـدو العـام، المـدعي إلـى المتحـدة، حالـة الأمـم ميثـاق مـن

  .1" ارتكبت قد الجرائم

                                                           
ــــة عبــــد القــــادر و باســــم محمــــد شــــهاب ، علاقــــة مجلــــس الأمــــن بالمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة الدائمــــة ، مجلــــة القــــانون ، معهــــد العلــــوم  -1 خناث
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 فـي العـام المـدعى إلـى حالـة بإحالـة لمجلـسالممنوحـة  تؤكـد صـلاحيات المـادة فهـذه          

 السـابع الفصـل بموجـب ذلـك متصـرفا ويكـون ،الخامسـة  المـادة فـي واردة جـرائم ارتكـاب حالـة

 الأمــنعلــى الســلم و  للحفــاظ الســلطات هــذه مثــل الأمــن لمجلــس يعطــي والــذي الميثــاق مــن

  .1الدوليين 

 المسـؤولية توقيـع فـي ايجابياتهــا الأمــن لمجلــس الممنوحــة السـلطة لهـذه كانـت إذاو          

 الدائمـة الدوليـة الجنائيـة المحكمـة تمكـين وأهمهـا الدوليـة، الجـرائم مرتكبـي الفرديـة  علـى الجنائيـة

 قبـل مـن المرتكبـة أو رومـا نظـام فـي طـرف غيـر دولـة إقلـيم الجـرائم المرتكبـة  فـي فـي النظـر

 يجنبـه أن شـأنه مـن السـلطة هـذه مثـل الأمـن مجلـس إعطـاء أن كمـا ،  الدولـة هـذه مثـل رعايـا

 الجنائيـة المحكمـة دور يـدعم الـذي الأمـر محـددة، رائمجـ فـي خاصـة للنظـر جنائيـة محـاكم إنشـاء

  .  2الدولية

 علـى تحتـوي أنهـا إلا الأمـن لمجلـس الممنوحـة السـلطة هـذه ايجابيـات مـن فبـالرغم             

 المؤكـد فالشـيء، العقـاب توقيـع دون تحـول قيـودا المـرات  مـن العديـد فـي يشـكل، سـلبي   جانـب

 مـن المتحـدة الأمـم ميثـاق مـن السـابع للفصـل وفقـا السـلطة ومتصـرفا هـذه المجلـس مـنح مـن

 علـى الـدول هـذه ممارسـات فـي المجلـس العضـوية  فـي دائمـة الـدول أمـام الفرصـة إتاحـة شـأنه

 اســتقلالية مــن الحــد إلــى ممــا يــؤدي، الــدول  هــذه لسياســة خدمــة قراراتــه وتوجيــه المجلــس

                                                           
  .135عبد الطيف براء منذر ، الكرجع السابق ، ص  - 1
ــــــة رومــــــا لعــــــام  -2 ــــــا لاتفاقي ــــــاده فــــــي نظــــــر الجــــــرائم الدوليــــــة وفق ــــــد الاختصــــــاص و انعق ــــــة تحدي ــــــة 1998مــــــدوس فــــــلاح الرشــــــيدي ، آلي ، مجل

  .  19، ص 2003، 02الحقوق ، جامعة الكويت ،العدد
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 الممنوحـة السـلطة هـذه خطـورة تبـدو كمـا ،  1الـدول هـذه قبـل مـن عليهـا والسـيطرة المحكمـة

 الاختصـاص بمبـدأ العمـل إلـى تعطيـل تـؤدي سـوف منـه الصـادرة الإحالـة أن الأمـن لمجلـس

 الجريمــة هــذه فــي  للنظــر الأصــلي اختصاصــه الــوطني القضــاء ســلب بالتــالي و التكميلــي

 دةبسـيا مساسـا يشـكل السـلطة بهـذه الأمـن لمجلـس الاعتـراف أن الـبعض يـرى كمـا، المرتكبـة  

 صـارما انتهاكـا عليهـا رومـا اتفاقيـة أحكـام تطبيـق يعـد إذ رومـا نظـام فـي غيـر الأطـراف الـدول

عـدم الانضـمام  إلـى ممـا يـؤدي المحكمـةفـي  الـدولي المجتمـع ثقـة يضـعف قـد مـا وهـوتها لسـياد

  .2معها التعاون وعدم

  سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق و المقاضاة ثانيا:

 الــدولي لمجلــس الأمــن الإحالــة ســلطة مــنح مــن ذكــره تقــدم مــا إلــى بالإضــافة             

 الأمـن مجلـس تمـنح النظـام ذات مـن 16 المـادة فـإن مـن نظـام رومـا ، 13بموجـب نـص المـادة 

 تقضـي الصـدد هـذا المقاضـاة  وفـي أو التحقيـق سـلطة إرجـاء وهـي خطـورة أكثـر أخـرى سـلطة

 أو التحقيـق بـدئ بخصـوص المحكمـة يعرقـل  عمـل أو يوقـف أن الأمـن لمجلـس أن المـادة هـذه

 مجلـس يصـدره قـرار وذلـك  بموجـب للتجديـد، قـابلا شـهرا  12 لمـدة فيهمـا المضـي أو المحاكمـة

  . 3المتحدة  الأمم ميثاق من السابع الفصل إلى استنادا الأمن

  
                                                           

  .44ضاري خليل و يوسف بسيل ، المرجع السابق ، ص  محمود - 1
  .136رجع السابق ، ص معبد الطيف براء منذر ، ال - 2

3 -  ELBEDAD Kadija, VAM-ROMPU Brigitte, Les tribunaux pénaux internationaux,mémoire DEA Théorie 

du droit et science judiciaire universitaire de Lille 2, 1998/1999, P.64. 
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  :  سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق -أ  

 الجنائيـة المحكمـة اختصـاص علـى قيـدًا للمجلـس الممنوحـة السـلطة هـذه تعتبـر               
 مـن 16 للمـادة وفقـا  الإجـراءاتالمجلـس بإيقـاف  قـرار أن سـوءًا الأمـر يزيـد وممـا الدوليـة، 

 عمـل تقييـد يعنـي نهايـة، لا مـا إلـى للتجديـد قابلـة ولمـدة شـهرا  عشـر اثنـي لمـدة الأساسـي النظـام
  .1بصفة دائمة  معينة قضايا في المحكمة

 المفاوضـات أثنـاء الـدول أراء اخـتلاف فـي 16 المـادة نـص تكمـن عراقيـل  فـي               

 قضــائية كهيئــة الدوليــة الجنائيـة المحكمــة تــربط أن يجــب التــي هــذه  العلاقــة طبيعــة حـول

 لتــيا التحقيقــات وقــف إرجــاء أو  ســلطة منحــه ومــدى إمكــان سياســية، كهيئــة الأمــن لمجلــس

 هـذه إلـى رومـا مـؤتمر مناقشـات أثنـاء الـدول وفـود  مـن العديـد أشـارت فقـد المحكمـة، تباشـرها

 أو البـدء إلـى أشـارت أنهـا المـادة هـذه صـياغة علـى ملاحظتـه بمعالجتهـا وتجـدر وطالبـت الثغـرة

 عليهـا تكـون مرحلـة أيـة فـي التأجيـل طلـب بسـلطة يتمتـع مجلـس الأمـن أن يعنـي وهـذا المضـي

 اختصاصـها مباشـرة للتـو بـدأت قـد المحكمـة كانـت هـذه وسـواء المحكمـة أمـام المنظـورة الـدعوى

 تثـار وهنـا الأدلـة و إجـراءات التحقيـق، جمـع فـي كبيـرا  شـوطا قطعـت قـد كانـت لـو حتـى أو

 وضـياع إهـدار الأدلـة إلـى التأجيـل بطلـب الأمـن مجلـس تـدخل يـؤدي أن مـن التخـوف مشـكلة

 علـى  تـؤثر أمـور كلهـا وهـي بشـهادتهم، الإدلاء عـن إحجـامهم أو الشـهود وفقـدان الجريمـة أثـار

  .2جدوى  بدون ذلك بعد المتابعة وتجعل التحقيقات، سير

                                                           
1
 -HENRI D BOSLY ET DAMIEN VANDERMEERSH GENOCIDE ,CRIMES CONTRE HUMANITE ETCRIMES DE 

GUERRE FACE A LA JUSTICE LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES ET LES TRIBUNAUX NATIONAUX 
,BRUYLANT , BRUXELLES , 2011,P93. 
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 بعــض اقترحــت الدوليـة، المحكمــة الجنائيــة عمـل علــى الخطــورة هـذه مــن وللحـد            

 اقترحـت كمـا ،  واحـدة فقـط لمـرة للتجديـد القـرار قـابلا هـذا يكـون أن اللاتينيـة أمريكـا مـن الـدول

 التـي يـتم المـدة خـلال الجريمـة أدلـة علـى المحافظـة سـلطة العـام المـدعي إلـى يسـند بـأن بلجيكـا

 الأساسـي النظـام وأقـر بهـا، الأخـذ يـتم لـم الآراء هـذه ولكـن ، الإجـراءات إيقـاف أو إرجـاء فيهـا

 جانبـا دفـع الـذي الأمـر الشـأن، هـذا فـي الأمـن مجلـس قـرار تجديـد لمـدد أقصـى وضـع حـد عـدم

 هـو إنمـاو  المحكمـة لعمـل إيقـاف مجـرد بأنـه يوصـف لا المـذكور بـأن القـرار القـول إلـى الفقـه مـن

 خطـورة يشـكل وبالتـالي اختصاصـها، ممارسـة مـن منعهـا أمامهـا،أي الطريـق إغـلاق الحقيقـة فـي

 الأمـن مجلـس ازاء قضـائية آليـة باعتبارهـا فـي المحكمـة توافرهـا الـلازم الاسـتقلال ضـمانة علـى

  .1سياسية كأداة

  سلطة مجلس الأمن في أرجاء المقاضاة: -ب 

ـــة ، تـــدخبم            ــتهم مــن الــدائرة التمهيدي ـــدعو  لجــرد اعتمــاد ال ـــة ال  يأ حاســمةمرحلـــة ى فــي مرحل

ى هــذه الأخيـرة مسـؤولية المحاكمــة ، ليقــع علــ الابتدائيـةالـــدائرة  إلـىمــن الـــدائرة التمهيديــة  ىالـدعو  لتنتقـ

توصــــلت إليهــــا تي الــــ بالأدلــة الابتدائيــةتتقيـــد الــــدائرة  ئ إعــادة التحقيــق فــي الــدعوى ، فــلا، وعبـــالعادلــة 

 ءبإرجـا الأمـن مجلـسلكـن يظهـر فجـأة قـرار  ،  2 القانونيـة العادلـة للضـمانات تحقيقـاالــدائرة التمهيديـــة، 

قيـــد  يـهرا قابلـــة للتجديـــد ، دون وجـــود أشــ 12والأمــن الــدوليين لمــدة الســـلم  المحاكمــة تحــت مبــرر حفــظ

                                                           
  .  105، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الأولىفيدا نجيب حمد: المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، الطبعة  -1

2 -  POLITI Mauro «sur la base de l article 16,la volonté du conseil de sécurité est en mesure d’influencer de 
façon negative l’exercice des fonctions de la cour» Revue générale de droit international public ,N2 ,1999 ,p 
843 
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ــــ ، فيـــؤدي هـــذا1ذه الســـلطة حيــــد مــــن هـــي ــــار ســــلبية عل ــــائج وآث ــــرار لنت ـــة الق ـــه ، و ى المحاكمـــة العادل علي

باســـتئناف القضــــية  سـمح المجلـسـدة ســنة كاملـــة أو أكثــــر؟، وإذا مـلموقـــوف ى المـتهم يبقــ لهـ :نتسـاءل

ـــ ـــتمر  لهـ ـــعنا  لا؟ المحاكمــة بــنفس التشــكيلة ستسـ ـــن هـــ الإجابــةيسـ لعــــدم ذا التســاؤل بطريقــة قانونيــة عـ

رجـاء امـن اخطـر الإجـراءات ويعتبـر الإ؟  الإجرائيـةقواعــد لا فـي الو  الأساسـيالنظــامي  يفـلا وضوحها 

ـــعيد  علــى المحاكمــة ممــا قــد يــؤدي إلــى تراجــع الشــهود عــن شــهادتهم و كــذا ضــياع الأدلــة و بالتــالي صـ

  .2إفلات الجناة من العقاب

  لفرع الثالث: صعوبات متعلقة بالاختصاص التكميلي.ا

ــــــــدأ التكامــــــــلإ            ــــــــادئ الأساســــــــية، يعــــــــدّ 3ن مب ــــي النظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة  مــــــــن المب ــــ ف

الجنائيـــــة الدوليـــــة، وعلـــــى أساســـــه فـــــأن أولويـــــة الاختصـــــاص تكـــــون للقضـــــاء الـــــوطني فـــــإذا مـــــا أمتنـــــع 

ــــه الجنائيــــــة لســــــبب مــــــن الأســــــباب. أو لعــــــدم رغبتــــــه فــــــي مباشــــــرة  علــــــى هــــــذا القضــــــاء ممارســــــة ولايتــ

قضـــــاءً مكمــــــلاً اختصاصـــــه، فـــــإن الاختصــــــاص ينعقـــــد حينئـــــذٍ للمحكمــــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة، بوصــــــفها 

لكـــــن التســـــاؤل المطـــــروح بهـــــذا الصـــــدد هـــــو : كيـــــف يعتبـــــر الاختصـــــاص التكميلـــــي  للقضـــــاء الـــــوطني

للمحكمــــــــة عائقــــــــا إجرائيــــــــا لممارســــــــة اختصاصــــــــها ؟ نجيــــــــب علــــــــى الســــــــؤال المطــــــــروح مــــــــن خــــــــلال 

  .التطرق إلى النقاط التالية 

                                                           
  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 16للاطلاع أكثر ، راجع النص الكامل للمادة  - 1
  154المرجع السابق ،. محمود ضاري خليل و يوسف بسيل ، - 2
3
 محاكمـة الـدول علـى لحـث الارتكـاز نقطـة بمثابـة لتكـون الدوليـة الجماعـة تبنتهـا التـي التوفيقيـة الصـياغة تلـك أنـه التكامـل بمبـدأ يقصـد _- - 

 الـوطني القضـاء قـدرة عدم حالة الاختصاص في من النطاق هذه الدولية الجنائية المحكمة تكمل أن على جسامة، رائمالج أشد بارتكاب المتهمين
  .للمحاكمة المتهمين لتقديم الجدية إظهار .أو  الإداري، بنيانه لانهيار لذلك فشله أو اختصاصه عدم لسبب حاكمةمال هذه راءإج عن
  .6 ص السابق، المرجع ،راجس محمد الفتاح عبد :أنظر -
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  .ا��!�!(� -����� ا@��!�ص ا������� ���	��� ا��"�&�� ا�دو��� -�> 	��بأولا: 

فالــــــدول بامتيازاتهــــــا الســــــيادية هــــــي صــــــاحبة الاختصــــــاص الأصــــــيل فــــــي تبــــــوء القضــــــاء و           

ــــــة شــــــروط  ــــــة الدولي ــــــلازم أن يقــــــرر النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائي ــــــذا مــــــن ال ــــــه ، ل ــــــام بأعبائ القي

 مباشـــــرة المحكمـــــة لاختصاصـــــها و يؤكـــــد ذلـــــك مـــــا جـــــاء فـــــي ديباجتـــــه ، فالســـــمة الدوليـــــة للجريمـــــة لا

قيـــــداً  يمكـــــن اعتبـــــاره، لكـــــن  1تكفـــــي لتبريـــــر اختصـــــاص المحكمـــــة قبـــــل اختصـــــاص القضـــــاء الـــــوطني 

ــــى اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة، علــــى أســــاس أن ذلــــك يجعلهــــا تفقــــد طابعهــــا العــــالمي،  عل

ممـــــا يشـــــكل تراجعـــــاً بالمقارنـــــة مـــــع مـــــا كـــــان مقـــــررا فـــــي النظـــــامين الأساســـــيين لمحكمتـــــي يوغوســـــلافيا 

ــــــدا الســــــابقة و ر  ــــــي النظــــــام  . 2وان ــــــدأ ف ــــاق هــــــذا المب ــ ــــــإن اعتن ــة ومــــــن جهــــــة أخــــــرى ف هــــــذا مــــــن جهــــ

الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة يثيــــر إشــــكالاً جوهريًــــا، مفــــاده كيــــف يمكــــن الاعتمــــاد علــــى مبــــدأ 

الاختصـــــاص التكميلـــــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة، والـــــذي يقتضـــــي مـــــنح الأولويـــــة للقضـــــاء الـــــوطني 

خطــــورة، علمــــا بأنــــه بعــــض الــــدول الأطــــراف فــــي النظــــام الأساســــي للمحكمــــة  فــــي عقــــاب أشــــد الجــــرائم

لـــــم تجِـــــر بعـــــد الإصـــــلاحات القانونيـــــة الضـــــرورية لتبنـــــي هـــــذا النظـــــام فـــــي  زالـــــتالجنائيـــــة الدوليـــــة مـــــا 

 .3قوانينها الداخلية

                                                           
  341، ص  2016، جامعة ادرار ،  37، معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، مجلة الحقيقة العدد  دحيهعبد اللطيف  -1
" المحكمـــــة لا تعتبــــر قضـــــاء جنائيــــا بــــديلا عـــــن قضــــاء الـــــدول للمعاقبــــة علـــــى الجــــرائم ضـــــد الأساســـــي لرومــــا أن النظــــام جــــاء فــــي ديباجـــــة  -

  لقضائها الجنائي المسئولين عن الجرائم الدولية "البشرية فانه من واجب كل دولة أن تخضع 
2
 - Isabelle MOULLIER, La compétence pénale universelle en droit international, Thèse pour l’obtention du 

grade de docteur en droit de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, université Paris I Panthéon Sorbonne  
(droit – économie sciences sociales), 14/12/2006, p.152. 
3
  - Fatoumata DIARA, «La cour pénale internationale, cinq ans après sa création : bilan et perspectives» , in: 

L’actualité de la justice pénale internationale, colloque organisé par le centre de recherche en matière 
pénale, F. Boulon (CRMP) – Faculté de droit (Aix-en-Provence, 12 Mai 2007), presses universitaires d’Aix-
Marseille, 2008, p.31. 
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  ثانيا : التنازع بين القضاء الوطني و القضاء الدولي .

ـــــة الدوليـــــة التطـــــرق  الأساســـــيحـــــاول محـــــرري النظـــــام           ـــــىللمحكمـــــة الجنائي مســـــالة تهـــــرب  إل

ــــــة  ــــــدول مــــــن تســــــليم المتهمــــــين بارتكــــــاب جــــــرائم دولي ــــــىال ــــــة لمحــــــاكمتهم  إل ــــــة الدولي  المحكمــــــة الجنائي

مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة  علــــــى تقــــــدير مــــــدى   171المــــــادة نــــــص ســــــب ح

ـــــــدرة الدولـــــــة المعنيـــــــة بالاختصـــــــاص، ومـــــــدى رغبتهـــــــا فـــــــي ا ا يجعـــــــل تطبيـــــــق مبـــــــدأ ممـــــــلمقاضـــــــاة ق

  . لتكميلي للمحكمة الجنائية أمر صعباالاختصاص 

ـــــدعوى أمـــــام             ـــــة ال ـــــدير مقبولي ـــــأن المعـــــايير المعتمـــــدة لتق ـــــى ب ـــــث نلاحـــــظ مـــــن جهـــــة أول بحي

ممـــا يـــؤدي  ،2هـــي معـــايير غيـــر موضـــوعية̋ عـــدم الرغبـــة̏ و̋ عـــدم القـــدرة̏ المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة

لصــــعوبة حصــــر مظــــاهر وصــــور انعــــدام الرغبــــة أو القــــدرة لــــدى  نظــــرافــــي تطبيقهــــا،  قــــةإلــــى عــــدم الد

اختصــــــاص الدولــــــة المعنيــــــة بالاختصــــــاص، وبالتــــــالي عــــــدم إمكانيــــــة تحديــــــد وضــــــبط حــــــالات حلــــــول 

ـــــق  ـــــى إمكانيـــــة تطبي ـــــة محـــــل اختصـــــاص القضـــــاء الـــــداخلي ، ممـــــا يـــــؤدي إل المحكمـــــة الجنائيـــــة الدولي

يقتضـــــــي الأمـــــــر مـــــــن  ، 3لجنائيـــــــة الدوليـــــــة تطبيقـــــــا انتقائيــــــامبــــــدأ الاختصـــــــاص التكميلـــــــي للمحكمــــــة ا

 ، تقـــــدر المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة بنفســـــها ، مـــــدى تـــــوفر هـــــذه القـــــدرة وهـــــذه الرغبـــــة أن أخـــــرىجهـــــة 

الدولــــــة، ممثلـــــة فــــــي ̋ عـــــدم رغبـــــةو̏̋ عـــــدم قــــــدرة̏لـــــذلك فـــــالأمر هنــــــا يتعلـــــق بتحديـــــد المقصــــــود بـــــــعبارتي
                                                           

تقريـر أن دولـة مـا  " المحكمـة هـي التـي تملـك الحـق فـي أنللمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى  الأساسـيمـن النظـام  17لأجل ذلك نصـت المـادة  -1
بـالتحقيق تتذرع بأسبقية الولاية القضائية الوطنية على المحكمة الجنائية الدولية إذا ما تضح  للمحكمة أن الدولة غير راغبـة حقـا فـي الاضـطلاع و 

  "دعوىغير قادرة على ذلك وفقا للشروط التي حددتها المادة نفسها الخاصة فيما يتعلق بمقبولية ال أنها أوالمقاضاة  أو
إنّ مســألة تحديـــد المقصـــود بعـــدم الرغبــة أو عـــدم القـــدرة أثـــارت جـــدلا واســعا بـــين ممثلـــي وفـــود الـــدول فــي مـــؤتمر رومـــا، فقـــد رأى الـــبعض أنّ  -2

عبارتــان تحمــلان مفهومــا واســعا يغلــب عليــه المعيــار  نهمــاضــيق و يحــد مــن اختصــاص المحكمــة لأي اســتخدام عبــارتي غيــر راغبــة و غيــر قــادرة
  .الشخصي على المعيار الموضوعي 

3 - Antoine BAILLEUX, La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau, de l’expérience 
Belge à l’exigence d’une justice pénale internationale, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.160. 



247 
 

أمـــــام المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة. وهـــــو أمـــــر فـــــي غايـــــة  قضـــــائها الـــــداخلي، كمعيـــــار لقبـــــول الـــــدعوى

المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة لكــــي تتوصــــل إلــــى الإقــــرار بعــــدم رغبــــة الدولــــة المعنيــــة ف  ، الدقــــة والتعقيــــد

ـــــــك  ، بالمقاضـــــــاة يجـــــــب عليهـــــــا  فـــــــي بعـــــــض الحـــــــالات  أن تحـــــــدد نيـــــــة الســـــــلطات الوطنيـــــــة فـــــــي تل

يصــــعب الوصــــول  ، وهــــي معلومــــات جــــد خاصــــةالدولــــة، وهــــو مــــا يحتــــاج إلــــى تــــوفر معلومــــات كافيــــة

ــــــة المعنيــــــة بالاختصــــــاص، يجــــــب أن تثبــــــت وجــــــود " عــــــدم القــــــدرة" ولكــــــي تثبــــــتإليهــــــا ،  ــــــدى الدول  ل

  . 1انهيار كلي لنظام الحكم في الدولة

ــــــدفع بالمنصــــــب الرســــــمي  الثــــــاني: صــــــعوبات  المبحــــــث تتعلــــــق بتقييــــــد مبــــــدأ ال

   للموظفين السامين الدوليين. 

نقصــــــد بهــــــا تلــــــك الصــــــعوبات التــــــي تــــــأثر علــــــى فعاليــــــة المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة              
ــــدأ الــــــــدفع بالمنصــــــــب الرســــــــمي جــــــــرمين الــــــــدوليين مفــــــــي متابعــــــــة و معاقبــــــــة ال ، فعــــــــدم تقييــــــــد مبــــ

ـــــــدوليين ، ي ـــــــا لممارســـــــة المحكمـــــــة لاختصاصـــــــها للمـــــــوظفين الســـــــامين ال ومـــــــن بينهـــــــا شـــــــكل عائق
لتـــــي يتمتـــــع بهـــــا المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين و كـــــذا الصـــــعوبات التـــــي تثيرهـــــا مســـــالة الحصـــــانة ا

الصـــــــعوبات التـــــــي تتعلـــــــق بمســـــــالة الالتـــــــزام بالتعـــــــاون مـــــــع المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة و عليـــــــه 
  سوف نتطرق بالشرح لكل مسالة على حدا في مطلبين مستقلين على النحو الأتي :

 امين الدوليين الموظفين السمسالة حصانة التي تثيرها الصعوبات  الأول:المطلب 

الـــــذي تنطلـــــق منـــــه فكـــــرة الحصـــــانة التـــــي يتمتـــــع بهـــــا المـــــوظفين الســـــاميين  الأســـــاس إن          

مهــــــامهم المكلفــــــين بهــــــا و هــــــذه الحصــــــانات يتمتعــــــون بهــــــا بموجــــــب  أداءالــــــدوليين هــــــي لضــــــمان 

                                                           
1
،  د# وراه .� ا�&�ون ا���م، اطرو�� ��� �وء ا��0%�ت ا�&�و�� ����#�� ا�7���I ا�دو��� �دود  ط��ق ��دأ ا� #��ل، "�"� ���د .�6ل - 

  .218، ص����72014  ��"�ن ، 
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ــــــدولي ــــــانون ال ــــــالرجوع ،  قواعــــــد الق ــــــىب ــــــة نجــــــد  إل ــــــة الدولي  أنالنظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائي

ـــــذين  27مـــــادة ال ـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي للأشـــــخاص ال ـــــداد بال ـــــه قـــــد نصـــــت علـــــى عـــــدم الاعت من

ــــــدولي  ــــــانون ال ــــــان الحصــــــانة  أويتمتعــــــون بالحصــــــانات بموجــــــب قواعــــــد الق ــــــه ف ــــــو طنــــــي و علي ال

  :  تدفعنا إلى طرح التساؤل الأتي  الدوليينالتي  يتمتع بها الموظفين الساميين 

التـــــــي يتمتـــــــع بهـــــــا المـــــــوظفين القضـــــــائية الجزائيـــــــة  نةمـــــــدى تشـــــــكل الحصـــــــا أي إلـــــــى            

ـــــة ارتكــــــاب جريمــــــة تــــــدخل فــــــي الســــــامين الــــــدوليين عائقــــــا  ، لتحريــــــك الــــــدعوى العموميــــــة فــــــي حالـ

ــــة  ــــةســــنحاول ؟  الدوليــــة اختصــــاص المحكمــــة الجنائي  ؤل المطــــروح مــــن خــــلالاســــتعلــــى ال الإجاب

  : تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو الأتي 

ــــرع  ــــع الحصــــانة  الأول:الف ــــدولي برف ــــدعوى ضــــد الموظــــف الســــامي ال ــــك ال ــــد تحري مــــن تقيي

  .طرف المنظمة التي يتبعها 

 الحصـانةتقييـد الـدفع ب ضـرورةعلـى الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة  روما نظام أكد             

 ، 27ثانيـــة مـــن المـــادة ة بموجـــب قواعـــد القـــانون  الـــدولي ضـــمن الفقـــرة الالمكرســـالجنائيـــة  لقضـــائيةا

 عاديين أشخاص كانوا إذا فيما الدولية للجرائم المرتكبين الأشخاص بين النظام هذا يميز  لم وعليه

 العلاقـة اتفـاق اتجـه فقـد ذاتـه السـياق فـي، الرسمية صفتهم إلى بالنظر الدولية بالحصانة يتمتعون أم

 حصانةال رفع مبدأ تكريس إلى،  2004بين المحكمة الجنائية الدولية و منظمة الأمم المتحدة لسنة 

 مدعيلل تبين ما فإذاالعاملين   في المنظمة وعلى هذا الأساس ،  المستوى رفيعي لأشخاصا عن 
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 ارتكابه فيبه  المشتبه أن ،  والمقاضاة لتحقيقا سير إجراءات  أثناء الدولية الجنائية لمحكمةل عامال

 مـن الأخيـر هـذا بـه يتمتـع لمـا نظـرا فإنـه المتحـدة، الأمـم مـوظفي أحـد يعـد المتابعـة محـل السـلوك

 بطلـب ى المنظمـةإلـ التقـدم منـه يتطلـب الأمـر فإن المنظمة، هذه نظام إلى استنادا قضائية حصانة

  .حصانته رفع

 هـذا علـى اسـتثناء أي ورود مـدى علـى يتوقـف لطلبه المتحدة الأمم استجابة أن غير              

وعليـه سـوف نتطـرق مـن خـلال هـذا الفـرع إلـى  السـواء حـد علـى العلاقة واتفاق روما نظام في المبدأ

موقف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و كـذا اتفـاق العلاقـة بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

  و منظمة الأمم المتحدة من هذه المسالة .

ة الجنائيــة أمــا بالنســبة لجامعــة الــدول العربيــة فلــم تبــرم أي اتفاقيــة بينهــا و بــين المحكمــ             
الدوليــة بخصــوص رفــع الحصــانة عــن موظفيهــا فــي حالــة مــا إذا كــان احــد موظفيهــا مــتهم بارتكــاب 
جريمــة دوليــة ، ممــا يعنــي بمفهــوم المخالفــة أن الأمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة أو أي موظــف 

دوليــة فــلا يتمتــع بالحصــانة طبقــا لميثاقهــا و نظامهــا الأساســي ، فــي حالــة اتهامــه بارتكــاب جريمــة 
يمكــن تحريــك  الــدعوى ضـــده مــن اجــل مقضـــاته وهــي مســالة متناقضــة مـــع مبــدأ الاختصــاص فـــي 
متابعـــة ومعاقبـــة مرتكبـــي الجـــرائم الدوليـــة ، وعليـــه ســـوف نقتصـــر علـــى دراســـة اتفـــاق التعـــاون بـــين 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة و منظمــة الأمــم المتحــدة  بخصــوص مســالة رفــع الحصــانة عــن المــوظفين 

امين الــدوليين فــي ظــل غيــاب اتفــاق مثيــل بــين المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وجامعــة الــدول العربيــة الســ
وبــذلك يمكــن اعتبــار هــذه المســالة ثغــرة مــن الثغــرات التــي يمكــن مــن خلالهــا للمــتهم بارتكــاب جريمــة 

يتمتـع دولية التحجج بها للإفلات من العقاب و المسؤولية إذا كان موظف في جامعـة الـدول العربيـة 
  بالحصانة القضائية الجنائية  :
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  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية روما نظامأولا: موقف 

:               يلــي بمــا قضــيمبــدأ ي منــه 27 المــادة نــص بموجــب رومــا نظــام فــي تقــرر              
 بسـبب تمييـز أي دون متسـاوية بصـورة الأشـخاص جميع على الأساسي النظام هذا يطبق -  1  "

 أو حكومـة أو لدولـة رئيسـا كـان سـواء للشـخص الرسـمية الصـفة فـإن خـاص وبوجـه الرسـمية الصـفة
 الأحـوال مـن حـال بـأي تعفيـه لا حكوميـا، موظفـا أو منتخبـا ممـثلا أو برلمـان أو حكومـة في عضوا

 لتخفيـف سـببا ذاتهـا حد في تشكل لا أنها كما الأساسي، النظام هذا بموجب الجنائية المسؤولية من
 .العقوبة

 للشـخص، الرسـمية بالصـفة تـرتبط قـد التـي الخاصـة الإجرائيـة القواعـد أو الحصـانات تحـول لا- 2
 هـذا علـى اختصاصـها المحكمـة ممارسـة دون الـدولي، أو الـوطني القـانون إطـار فـي كانـت سـواء

الدوليـة  الجريمـة مرتكـب بهـا يتمتـع التـيالرسـمية  الصـفة أن السـياق هـذا" ، يتضـح لنـا فـي الشـخص
 ذلك لها تقرر متى هتبمتابع المحكمة وجه في قفت لا الدولية، الاتفاقيات أو الوطني القانون حسب

 المفتـرضالجنائيـة  القضـائية الحصـانة أن الطـرح هـذا يبـرر مـا،  1اختصاصـها ممارسـة إطـار فـي
 عليـه نصـت مـا حسـب لـه الموكلـة المهـام إطـار في نطاقها يتحدد الرسمية الصفة لصاحب تخويلها
 الحصـانة تقريـر مـن الغايـة وأن ،2الدبلوماسـية بالعلاقـات المتعلقـة 1961 لسـنة فيينـا اتفاقية ديباجة

                                                           
 الجــرائم أشــد علــى المحكمــة اختصــاص نصــت المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى " يقتصــر - 1

 )أ(:التاليــة الجــرائم فــي النظـر اختصـاص الأساسـي النظـام هـذا وللمحكمـة بموجـب بأسـره، الـدولي المجتمـع اهتمـام موضـع خطـورة
  .العدوان" جريمة )د(الحرب،  جرائم )ج(الإنسانية،  ضد الجرائم )ب(الجماعية،  الإبادة جريمة
الــــدول الأطــــراف فــــي هــــذه الاتفاقيــــة "إذ تــــذكر أنــــه منــــذ زمــــن بعيــــد  1961فيينــــا للعلاقــــات الدبلوماســــية لســــنة جــــاء فــــي ديباجــــة اتفاقيــــة  - 2

ـــــة ـــــادئ ميثـــــاق هيئ ـــــرف بنظـــــام الممثلـــــين الدبلوماســـــيين، وتعـــــرف أهـــــداف ومب ـــــدان تعت الخاصـــــة بالمســـــاواة فـــــي  الأمم المتحـــــدةوشـــــعوب كـــــل البل
حــــق ســــيادة كــــل الــــدول وفــــي المحافظــــة علــــى الســــلام والأمــــن الــــدوليين، وفــــي تنميــــة علاقــــات الصــــداقة بــــين الأمــــم، وهــــي مقتنعــــة بــــأن اتفاقيــــة 

ـــــازات والحصـــــانات الدبل ـــــة عـــــن العلاقـــــات والامتي ـــــت نظمهـــــا دولي ـــــدان مهمـــــا تباين ـــــين البل ـــــى تحســـــين علاقـــــات الصـــــداقة ب وماســـــية ستســـــاعد عل
تـــــــأمين أداء البعثـــــــات  تمييـــــــز أفـــــــراد بـــــــل وهـــــــي علـــــــى يقـــــــين بـــــــأن الغـــــــرض مـــــــن هـــــــذه المزايـــــــا والحصـــــــانات لـــــــيس .الدســـــــتورية والاجتماعيـــــــة

ــــــدولها، وتؤكــــــد أنــــــه يجــــــب أن يســــــتمر تطبيــــــق  ــــــانون الــــــدولي قواعــــــدالدبلوماســــــية لأعمالهــــــا علــــــى أفضــــــل وجــــــه كممثلــــــة ل ــــــدي فــــــي  الق التقلي
  المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية " .



251 
 

 التـي الأفعـال أن غيـر ، 1المسـتوى رفيعـي الأشـخاص قبـل مـن السـامية بالوظـائف القيـام تيسـير هـو
 مرتكبيها يحضى أن يمكن لا روما بنظام عليها المنصوص الجرائم لإحدى والمشكلة هؤلاء يرتكبها

 حمايتهـا المقـرر الإنسـان حقـوق وقواعـد الإنسـاني الـدولي القـانون بقواعـد تمـس لأنهـا،  بالحصـانة
لحصـانة المـوظفين  المقـررة النصـوص فـإن الأسـاس هـذا وعلـى، الدوليـة الاتفاقيـات أطـر ضـمن

 قضـائيالجنائية الدولية لاختصاصـها ال المحكمة ممارسةم  سبيل في عائقالسامين الدوليين لا تعد 
 مـن الاسـتفادة متخـوله لا الرسـمية الصـفة نأ كمـاالحصـانات،   بهـذه المتمتعـين للأشـخاص بالنسـبة

 .2العقوبة تخفيف ميزة

 الاعتــداد عــدم مبــدأ كرســت الدوليــة الجنائيــة المحكمــة أن تقــدم ممــا يتضــح           

 العقـاب مـن الإفـلات ظـاهرة بمكافحـة وذلـك القضـائي، نظامهـا أطـر ضـمن الرسـمية بالصـفة

 هــذه وبمكافحــة الدوليــة بالحصــانة تمــتعهم بحجــة المجــرمين، عتــاة بهــا يحضــا قــد التــي
                                                           

  .241بق ، صالهام حسن العاقل ، المرجع السا - 1
 تــدرك للنظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيــة الدوليـــة أن الـــدول الأطــراف فـــي هـــذا النظـــام الأساســي " إذ جــاء فـــي ديباجـــة اتفاقيـــة رومــا - 2

 يمكـن الرقيـق النسـيج هـذا أن يقلقهـا وإذ مشـتركا، تراثـا معـا تشـكل الشـعوب ثقافـات وأن الشـعوب جميـع توحـد مشـتركة روابـط ثمـة أن
 لا لفظـائع ضـحايا الحـالي القـرن خـلال وقعـوا قـد والرجـال والنسـاء الأطفـال ملايـين أن اعتبارهـا فـي تضـع وقـت،وإذ أي فـي يتمـزق أن

 أن تؤكـد وإذ العـالم، فـي الرفـاه و والأمـن السـلم تهـدد الخطيـرة الجـرائم هـذه بـأن تسـلم بقـوة،وإذ الإنسـانية ضـمير هـزت تصـورها يمكـن
 فعـال نحـو علـى مرتكبيهـا مقاضـاة يجـب ضـمان وأنـه عقـاب دون تمـر ألا يجـب بأسـره الـدولي المجتمـع قلـق تثيـر التـي الجـرائم أخطـر

 لإفـلات حـد وضـع علـى العـزم عقـدت الـدولي، وقـد التعـاون تعزيـز مـن خـلال وكـذلك الـوطني الصـعيد علـى تتخـذ تـدابير خـلال مـن
 ولايتهـا تمـارس أن دولـة كـل واجـب مـن بـأن تـذكر الجـرائم، وإذ هـذه فـي منـع بالتـالي الإسـهام وعلـى العقـاب مـن الجـرائم هـذه مرتكبـي

 المتحــدة، الأمـم ميثــاق ومبــادئ مقاصـد جديــد مــن تؤكـد دوليــة، وإذ جـرائم عــن ارتكـاب المسـئولين أولئـك علــى الجنائيـة القضـائية
 السياسـي الاسـتقلال أو الإقليميـة السـلامة ضـد اسـتعمالها أو القـوة باسـتعمال التهديـد تمتنـع عـن أن يجـب الـدول جميـع أن وبخاصـة

 مـا الأساسـي النظـام هـذا فـي يوجـد لا أنـه الصـدد هـذا فـي تؤكـد المتحـدة، وإذ الأمـم ومقاصـد يتفـق لا نحـو أي علـى دولـة، أو لأيـة
 أجـل مـن العـزم، عقـدت وقـد دولـة، لأيـة الداخليـة الشـؤون إطـار فـي يقـع مسـلح نـزاع فـي طـرف بالتـدخل دولـة لأيـة إذنـا اعتبـاره يمكـن
 الأمـم بمنظومـة علاقـة ذات مسـتقلة دائمـة دوليـة محكمـة جنائيـة إنشـاء علـى والمقبلـة، الحاليـة الأجيـال ولصـالح الغايـات هـذه بلـوغ

 الدوليـة الجنائيـة المحكمـة أن تؤكـد بأسـره، وإذ الـدولي المجتمـع قلـق تثيـر التـي الأشـد خطـورة الجـرائم علـى اختصـاص وذات المتحـدة
  "الوطنية الجنائية القضائية مكملة للولايات ستكون الأساسي النظام هذا بموجب المنشأة

 علـــــى مـــــا يلـــــي "تمـــــنح 1946مـــــن اتفاقيـــــة امتيـــــازات و حصـــــانات منظمـــــة الامـــــم المتحــــــدة لعـــــام  14نصـــــت المـــــادة الرابعـــــة البنـــــذ  - 
 أجـل مـن ولـيس المتحـدة بـالأمم المتعلقـة ممارسـة وظـائفهم فـي اسـتقلالهم تـأمين أجـل مـن الأعضـاء لممثلـي والحصـانات الامتيـازات
 هـذه أن رأى كلمـا ممثليـه عـن الحصـانة يرفـع أن عليـه، ويجـب بـل الأعضـاء، عضـو مـن لكـل يحـق هـذا، وعلـى .الخاصـة مصـالحهم
  .أجله" من منحت التي بالغاية الإضراب دون رفعها الممكن من وأنه مجراها العدالة تأخذ دون أن تحول الحصانة
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 علـى أحيانـا والفائـدة بـالنفع تعـود قـد التـي الدوليـة العدالـة تحقـق أن للمحكمـة يمكـن الظـاهرة

،  فرفــــع الحصــــانة الخاصــــة بــــالموظفين الســــامين الــــدوليين مــــن طــــرف منظمــــة 1الــــدولي الســــلام

الأمـــــــم المتحـــــــدة يعـــــــد مـــــــن الأوجـــــــه الهامـــــــة و الأساســـــــية لمســـــــاندة النشـــــــاط القضـــــــائي للمحكمـــــــة 

الجنائيــــــة الدوليـــــــة ، تحقيقـــــــا للغايـــــــة التــــــي انشـــــــاة مـــــــن اجلهـــــــا و هــــــي محاكمـــــــة مرتكبـــــــي الجـــــــرائم 

  . 2الذي يشغلونه أي عدم الاعتداد بالحصانةالدولية بغض النظر عن صفتهم و منصبهم 

 المتحـدة والأمـم الدوليـة الجنائيـة المحكمـة بـين القائمـة التعـاون علاقـة فـإن وبالتـالي         

 نظــام بنـود ضــمن تقـرر مــا حسـب وظفيهــا،معـن  حصـانةال رفــع الأخيـرة هــذه مـن تقتضـي

ـــــين المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة الأساســـــي  رومـــــا ـــــة الدوليـــــة و مشـــــروع الاتفـــــاق ب للمحكمـــــة الجنائي

  .3بينهما القائمة التعاون علاقة يعزز ما وهوومنظمة الأمم المتحدة 

 علـى الحصـانة رفـع مبـدأ حـول اسـتثناء أي يـرد لـم أنـه يتضـح تقـدم مـا ضـوء علـى           

 هـل لكـن بإطلاقـه، المبـدأ هـذا اعتمـد رومـا نظـام أن يـوحي ممـا ،لمـوظفين السـامين الـدوليينا

بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  العلاقـة اتفـاق مـن 19 المـادة نـص إلـى الإطـلاق هـذا ينسـحب

                                                           
ــــوعزيز اســــيا -1 ــــن ب ــــة الحقــــوق  ب ــــة ، كلي ــــة الباحــــث الأكاديمي ــــلات مــــن العقــــاب ، مجل ــــدأ عــــدم الإف ــــل مب ــــة فــــي تفعي ــــة الجنائي ، دور العدال

  .103،  2014، جامعة باتنة ، الجزائر ، 
  .129، ص المرجع السابقكمال عبد اللطيف ،  براء منذ - 2
ـــــى ضـــــوء العلاقـــــة-   3 ـــــة عل ـــــة الدولي ـــــة المحكمـــــة الجنائي ـــــة ، فعالي ـــــين منظمـــــة الامـــــم المتحـــــدة ، مـــــذكرة  هبهـــــوب فوزي القائمـــــة بينهـــــا و ب

  .96،97ماجستير ، تخصص القانون الدولي الانساني ، كلية الحقوق ،  جامعة عنابة ، ص
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  27راجع بهذا الخصوص نص المادة  -      
ــــــة و منظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدة لعــــــام مــــــن مشــــــروع ا 19راجــــــع بهــــــذا الخصــــــوص نــــــص المــــــادة  -      لاتفــــــاق بــــــين المحكمــــــة الجنائيــــــة الدولي

2004.  
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ــــاق  ــــى اتف ــــى هــــذا التســــاؤل مــــن خــــلال التطــــرق إل ــــة عل ومنظمــــة الأمــــم المتحــــدة ؟ ســــنحاول الإجاب

  ة في النقطة الموالية.العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و منظمة الأمم المتحد

  رفع الحصانة عن الموظفين السامين الدوليين  اتفاق – ثانيا

للمحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة  الأساســـــــيمـــــــن النظـــــــام  15مـــــــن المـــــــادة  2الفقـــــــرة  نصـــــــت         

المـــــدعي العـــــام بتحليــــل جديـــــة المعلومــــات المتلقـــــات و يجـــــوز لــــه لهـــــذا الغـــــرض  علــــى انـــــه " يقــــوم

المنظمــــــــات الحكوميــــــــة  أوالمتحــــــــدة  الأمــــــــم أجهــــــــزة أومــــــــن الــــــــدول  إضــــــــافيةالتمــــــــاس معلومــــــــات 

ــــة  أوالدوليــــة  ــــر الحكومي ــــة أوغي ــــي  أخــــرىمصــــادر  أي ــــه تلق ــــوق بهــــا يراهــــا ملائمــــة و يجــــوز ل موث

كمـــــا نصــــــت المـــــادة الثانيــــــة مـــــن النظــــــام  ، الشـــــفوية فــــــي مقـــــر المحكمــــــة "أو الشـــــهادة التحريريــــــة 

لــــــى " تــــــنظم العلاقــــــة بــــــين المحكمــــــة و الأمــــــم المتحــــــدة الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة  ع

بموجـــــب اتفـــــاق تعتمـــــده جمعيـــــة الـــــدول الأطـــــراف فـــــي هـــــذا النظـــــام الأساســـــي و يبرمـــــه بعـــــد ذلـــــك 

تفــــــاق بشــــــان امشــــــروع  تــــــم إبــــــرام  2004ســــــبتمبر 20رئــــــيس المحكمــــــة نيابــــــة عنهــــــا " ،  بتــــــاريخ 

ــــة الدوليــــة و منظمــــة  ــــين المحكمــــة الجنائي ــــه  19قــــد نصــــت المــــادة و  1دة المتحــــ الأمــــمالعلاقــــة ب من

 مســـــــئولمارســـــــت المحكمـــــــة اختصاصـــــــها بمحاكمـــــــة شـــــــخص ادعـــــــى انـــــــه  إذا"  مـــــــا يلـــــــي  علـــــــى

                                                           
ــــر اتــــم  -1 ــــة و م ب ــــة الدولي ــــين المحكمــــة الجنائي ــــة ب ــــاق العلاق ــــدورةالمتحــــد خــــلال  الأمــــماتف ــــة العامــــة لمنظمــــة  ال ــــة و الخمســــون للجمعي الثامن

انظـــــــر موقـــــــع منظمـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة ، الســـــــابق  ،154البنـــــــد رقـــــــم A/58/874رقـــــــم  وثيقـــــــةو  2004اوت 20 بتـــــــاريخالمتحـــــــدة  الأمـــــــم
  .2016اكتوبر25الإشارة إليه ، تاريخ التصفح 

تعتـــــرف الأمـــــم المتحـــــدة بالمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة بوصـــــفها مؤسســـــة قضـــــائية دائمــــــة علـــــى "  اتفـــــاق العلاقـــــةمـــــن  02نصـــــت المـــــادة  - 
ـــــة القانو  ـــــة، ولهـــــا مـــــن الأهلي ـــــة دولي ــــا للمــــادتين مســـــتقلة ذات شـــــخصية قانوني ــــك وفق ـــــها وبلــــــوغ أهــــدافها، وذل ـــــة وظائفـ ـــــزم لممارسـ ـــــة مـــــــا يلـ ني

ـــــا للميثـــــاقو  مـــــن النظـــــام الأساســـــي 4و  1 ـــــرف المحكمـــــة بمســـــؤوليات الأمـــــم المتحـــــدة وفق عهـــــد الأمـــــم المتحـــــدة والمحكمـــــة كمـــــا أنهـــــا تت تعت
  ." بأن تحترم كل منهما مركز الأخرى وولايتها
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ــــي هــــذه  ــــي نطــــاق اختصــــاص المحكمــــة و كــــان هــــذا الشــــخص ف ــــا بارتكــــاب جريمــــة واقعــــة ف جنائي

ــــــــــازات و الحصــــــــــانات  ــــــــــدولي ذات الصــــــــــلة بالامتي ــــــــــانون ال ــــد الق ــــــــــا لقواعــــــ ــــــــــع وفق ـــــروف يتمت الظـــــ

المتحـــــدة تتعهــــد بـــــان تتعـــــاون  الأمـــــمفــــان ، عملـــــه فـــــي المنظمــــة بصـــــورة مســـــتقلة الضــــرورية لأداء 

تعاونــــا تامــــا مــــع المحكمــــة و تتخــــذ جميــــع التــــدابير اللازمــــة مــــن اجــــل الســــماح للمحكمــــة بممارســــة 

  .1من الامتيازات و الحصانات  " أياختصاصها و ذاك على وجه الخصوص برفع 

حــــــول  تمحــــــورتقــــــد تــــــم صــــــياغة هــــــذه المــــــادة بعــــــد عــــــدة خلافــــــات و مناقشــــــات التــــــي ل          

 التحضـــــيريةخاصـــــة خـــــلال الـــــدورة السادســـــة و الســـــابعة و الثامنـــــة للجنـــــة ، مضـــــمون هـــــذه المـــــادة 

ــــ ــــت  ضــــمن بنودهــــا مناقشــــة مشــــروع اتف ــــد االتــــي كان ــــة فق ــــين المحكمــــة الجنائيــــة الدولي ق العلاقــــة ب

 الأخــــرفــــي حــــين ذهــــب الــــبعض  ، مــــن مشــــروع الاتفــــاق 19طالــــب الــــبعض بإلغــــاء نــــص المــــادة 

نـــــص المـــــادة لكـــــن بالاســـــتغناء عـــــن عبـــــارة  إعمـــــالفـــــي ضـــــرورة  متمثلـــــةطـــــرح و جهـــــة نظـــــر  إلـــــى

ـــــك ،  المتحـــــدة  الأمـــــمتتعهـــــد  ـــــررين ذل ـــــىهـــــذا الاســـــتثناء لا ينصـــــرف  أنمب  إنمـــــاو  الأشـــــخاص إل

تلــــــف المناقشــــــات تــــــم دوليــــــة  و فــــــي ظــــــل مخ كهيئــــــةمكانتهــــــا  إلــــــىالمتحــــــدة بــــــالنظر  الأمــــــم إلــــــى

ــــــى صــــــياغة  ــــــه كلمــــــا  أعــــــلاهكورة ذالمــــــ 19 المــــــادةالاتفــــــاق عل ــــــا ان و التــــــي باســــــتقرائها يتضــــــح لن

ـــــى دعـــــت الضـــــرورة  ـــــدى إل المتحـــــدة مـــــتهم بارتكـــــاب  الأمـــــمرفـــــع الحصـــــانة عـــــن شـــــخص يعمـــــل ل

يتمتـــــــع بالحصـــــــانات و الامتيـــــــازات جريمـــــــة تـــــــدخل فـــــــي اختصـــــــاص المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة 
                                                           

الأســـــاس القـــــانوني للعلاقــــة بـــــين المحكمـــــة الجنائيــــة الدوليـــــة و هيئـــــة الأمــــم المتحـــــدة اســـــتنادا لمشـــــروع  جبــــاري لحســـــن زيـــــن الــــدين ، -1
ـــــر البحـــــوث و الدراســـــات الاستشـــــراقية فـــــي حضـــــارة المغـــــرب  2004اتفـــــاق التفـــــاوض الموقـــــع عـــــام  ، مجلـــــة الحـــــوار المتوســـــطي ، مخب

  .312 ، ص2016، 14-13الإسلامي ، جامعة سيدي بلعباس ، الجزائر ، العدد
للاطــــلاع أكثـــــر حـــــول مختلـــــف أشـــــكال التعـــــاون بـــــين المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة و منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة راجـــــع الـــــنص الكامـــــل   -  

  لاتفاق العلاقة المذكور أعلاه .
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نـــــص  إلـــــىالمتحـــــدة لهـــــذا الطلـــــب اســـــتنادا  الأمـــــمتســـــتجيب و لنظامهـــــا الأساســـــي ، طبقـــــا لميثاقهـــــا 

  .1من مشروع الاتفاق 19المادة 

لا يمكـــــــن  الـــــــدوليينالســـــــاميين  المـــــــوظفينوعليـــــــه فـــــــان الحصـــــــانة التـــــــي يتمتـــــــع بهـــــــا             

ــــذرع ــــة الدوليــــة  المســــؤوليةبهــــا مــــن اجــــل التنصــــل مــــن  الت ــــف أوالجنائي ــــة التخفي بحكــــم  مــــن العقوب

مــــــن مشــــــروع اتفــــــاق العلاقــــــة بــــــين المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ومنظمــــــة الأمــــــم  19نــــــص المــــــادة 

يتضــــح لنــــا أنهــــا تثيــــر تســــاؤل يتعلــــق بمــــدى الالتــــزام  19المتحــــدة لكــــن بــــالتمعن فــــي نــــص المــــادة 

برفــــــع الحصــــــانة عــــــن الموظــــــف الســــــامي مــــــن طــــــرف المنظمــــــة التــــــي يتبعهــــــا الموظــــــف الســــــامي 

  ل الإجابة على التساول المطروح من خلال النقطة الموالية  .الدولي ؟ وعليه سنحاو 

  من طرف المنظمةمدى الالتزام برفع الحصانة عن الموظفين السامين الدوليين  – ثالثا :

ـــــالرجوع             ـــــىب ـــــة مـــــن مشـــــروع اتفـــــاق  19المـــــاد إل ـــــة العلاق ـــــة الدولي ـــــين المحكمـــــة الجنائي ب

ــــــا  الأمــــــمو منظمــــــة  ــــــة لا يمكــــــن لهــــــا ال أنالمتحــــــدة يتضــــــح لن ــــــة الدولي تباشــــــر  أنمحكمــــــة الجنائي

الســـــــاميين الــــــدوليين التـــــــابعيين  المــــــوظفينجريمــــــة مـــــــن طــــــرف  ارتكــــــاباختصاصــــــها فــــــي حالـــــــة 

مــــا لــــم تبــــادر المنظمــــة التــــابع لهــــا الموظــــف برفــــع الحصــــانة عليــــه و  لمنظمــــة الأمــــم المتحــــدة ، 

ـــــــا  إذا ـــــــىرجعن ـــــــاق المنظمـــــــة و نظامهـــــــا الأساســـــــي  إل ـــــــع الحصـــــــانة عـــــــن مســـــــال أننجـــــــد ميث ة رف

ــــدوليينالســــاميين  المــــوظفين ــــة المتحــــدة  الأمــــممنظمــــة  إطــــارمرهــــون فــــي  ال ــــاع إجــــراءات معين بإتب

                                                           
ــــــع الجــــــواهر ، مــــــدى تفعيــــــل منظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدة للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ، مــــــذكرة ماجســــــتير فــــــي تخصــــــص القــــــانون  -1 دل

  .146، ص 2012-2011، 1ي و العلاقات الدولية ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، جامعة الجزائر الدول
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و عليـــــه فـــــان الســـــؤال المطـــــروح فـــــي هـــــذا الصـــــدد هـــــو : مـــــا هـــــي إجـــــراءات رفـــــع الحصـــــانة عـــــن 

المـــــوظفين الســــــامين الـــــدوليين وهــــــل يمكـــــن للموظــــــف الـــــدولي التنــــــازل عـــــن حصــــــانته ؟ ســــــنحاول 

  . الإجابة على التساؤلات المطروحة وفقا لما يلي 

ـــــــــب -أ ـــــــــة و ا أنظمـــــــــةتضـــــــــمنت اغل ـــــــــة الدولي ـــــــــا و الحصـــــــــانات الخاصـــــــــة الوظيفي ـــــــــات المزاي تفاقي

ـــــيس  ـــــى ســـــلطة رئ ـــــي رفـــــع الحصـــــانة  الإدارةبالمنظمـــــات الدوليـــــة و موظفيهـــــا الـــــنص عل الدوليـــــة ف

 الإضــــــرار إلــــــىلا يــــــؤدي  الأمـــــرهــــــذا  أنالقضـــــائية الجزائيــــــة عــــــن الموظـــــف الــــــدولي ، كلمــــــا رأى 

  .1بمصالح الجهاز الدولي 

 لعـــــــامالمتحـــــــدة  الأمـــــــمامتيـــــــازات و حصـــــــانات مـــــــن اتفاقيـــــــة  20وقـــــــد نصـــــــت المـــــــادة             

ـــــازات للمـــــوظفين مـــــن اجـــــل تحقيـــــق مصـــــالح  1946 ـــــي " تمـــــنح الحصـــــانات و الامتي ـــــى مـــــا يل عل

المتحـــــدة و لــــــيس مـــــن اجـــــل تحقيــــــق مصـــــالحهم الخاصـــــة ، و يحــــــق للامـــــين العـــــام بــــــل و  الأمـــــم

تلـــــك الحصـــــانة  أنحالـــــة يـــــرى معهـــــا  أيـــــةموظـــــف فـــــي  أييرفـــــع الحصـــــانة عـــــن  أنيجـــــب عليـــــه 

 الأمـــــمبمصـــــالح  الإضـــــرارتأخـــــذ العدالـــــة مجراهـــــا ،  انـــــه مـــــن الممكـــــن رفعهـــــا دون  أنتحـــــول دون 

  .2 العام" الأمين إلىحق رفع الحصانة بالنسبة  الأمنالمتحدة ، ولمجلس 

                                                           
1 -Mohamed BEDJAOUI, organisation internationales universelles, AFDI, VIII, 1957 .p149 

ـــــل اعتنقـــــت المـــــادة  -2 ـــــة نفـــــس  23بالمث ـــــدول العربي ـــــازات جامعـــــة ال ـــــة حصـــــانات و امتي ـــــة منظمـــــة  الأحكـــــاممـــــن اتفاقي ـــــواردة فـــــي اتفاقي ال
رفــــــع الحصــــــانة عــــــن مــــــوظفي الجامعــــــة مــــــن  أنالمتحــــــدة الخاصــــــة بالحصــــــانات و الامتيــــــازات فــــــي هــــــذا الشــــــأن ، حيــــــث قــــــررت  الأمــــــم

المســــــاعدون بجامعــــــة الــــــدول العربيــــــة  الأمنــــــاءلأمــــــين العـــــام و عــــــن ابالنســـــبة لرفــــــع الحصــــــانة  أمــــــاالعــــــام للجامعــــــة،  الأمــــــيناختصـــــاص 
  .ن من اختصاص مجلس الجامعةتكو  هافإن
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يتضــــح لنــــا مــــن خــــلال نــــص المــــادة أعــــلاه أن رفــــع الحصــــانة عــــن مســــاعدي الأمــــين            

العــــــام يكــــــون مــــــن طــــــرف ألامــــــين العــــــام لمنظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدة ، أمــــــا بالنســــــبة لمســــــالة رفــــــع 

ـــــس الأمـــــن وهنـــــا أيضـــــا نتســـــاءل  الحصـــــانة عـــــن الأمـــــين العـــــام للمنظمـــــة فيكـــــون مـــــن طـــــرف مجل

التــــي تملــــك حــــق الفيتــــو رفــــع الحصــــانة عــــن الموظــــف  عــــن حــــق الفيتــــو هــــل رفــــض إحــــدى الــــدول

الســـــامي الـــــدولي تعتبـــــر عائقـــــا مـــــن اجـــــل رفـــــع الحصـــــانة ؟ فـــــي الحقيقـــــة لا يوجـــــد فـــــي النصـــــوص 

  القانونية ما يعطينا الجواب على هذا التساؤل .

ــــــدولي و نظــــــرا لمــــــا قــــــد   -ب ـــــف ال ــــــم تتقــــــرر للمصــــــلحة الشخصــــــية للموظـ الحصــــــانة القضــــــائية ل

ــــــب علــــــى رفــــــع الحصــــــ تــــــأثير علــــــى علاقتهــــــا  أوقــــــد تمــــــس بنشــــــاط المنظمــــــة  أثــــــارانة مــــــن يترت

ــــــه حــــــق التنــــــازل عــــــن  إنالغيــــــر فــــــالموظف الــــــدولي و  أو الأعضــــــاءالــــــدول  أوبموظفيهــــــا  كــــــان ل

كـــــان بنـــــاء علـــــى طلـــــب  إذا إلا أثـــــرههـــــذا الحـــــق لا يســـــتأثر بـــــه وحـــــده و لا ينـــــتج  أن إلاحصـــــانته 

ـــــدولي و لــــــــيس ضــــــــمنيا للجهــــــــاز  يطلــــــــب فيــــــــه التنــــــــازل عــــــــن  اريالإدصــــــــريح مــــــــن الموظــــــــف الـــ

ــــه طرفـــــــا فـــــــي نـــــــزاع معـــــــين  الســـــــلطة التقديريـــــــة فـــــــي   الإداريو يكـــــــون للجهـــــــاز ،  1حصـــــــانته كونـــ

تمــــس بمصــــالح الجهــــاز الــــدولي عنــــد الموافقــــة علــــى طلــــب  أنالتــــي يمكــــن  الإضــــرارتحديــــد مــــدى 

ـــــــدولي  مـــــــا رفضـــــــت  وإذا. 2التنـــــــازل عـــــــن الحصـــــــانة القضـــــــائية المقـــــــدم مـــــــن طـــــــرف الموظـــــــف ال

الدوليـــــة قبــــــول طلــــــب الموظـــــف الــــــدولي المتعلــــــق بالتنــــــازل عـــــن الحصــــــانة القضــــــائية ففــــــي  الإدارة

                                                           
1
  227جمال طه ندا ، المرجع السابق ، ص  - 

2
  .207فادي الملاح ، المرجع السابق ، ص  - 
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ــــة تتحمــــل  ــــة مســــؤولية التعــــويض عــــن  الإدارةهــــذه الحال الصــــادرة مــــن طــــرف احــــد  الأضــــرارالدولي

  .1تأديته لمهامه الوظيفية  أثناءموظفيها 

ـــــي هـــــذا الصـــــدد وهـــــو                ـــرح نفســـــه ف ـــــاك تســـــاؤل أيضـــــا يطــ ، هـــــل يمكـــــن للموظـــــف  هن

ـــــــع الحصـــــــانة القضـــــــائية خاصـــــــة و ـــــــق برف ـــــــرار المتعل ـــــــي الق ــــــن ف ـــــــدولي الطعـ ـــــــك  أدى إذا ال ـــــــىذل  إل

ــــــــالرجوع  ــــــــى التســــــــاؤل المطــــــــروح و ب ــــــــة عل ــــــــه ؟ للإجاب ــــــــه و امتيازات ــــــــىالمســــــــاس بحقوق ــــــــق  إل مواثي

الحصــــــانة القضــــــائية تقــــــررت لصــــــالح ممارســــــة الوظيفــــــة الدوليــــــة و  أنالمنظمــــــات الدوليــــــة نســــــتنتج 

ــــــيس  ــــــي قــــــرار رفــــــع ل ـــــدولي الطعــــــن ف ــــــه فــــــلا يمكــــــن للموظــــــف الـ لصــــــالح الموظــــــف الــــــدولي و علي

و هــــــذا بطبيعـــــة الحـــــال يعــــــد  2المســـــاس بحقوقـــــه و امتيازاتـــــه إلــــــىذلـــــك  أدى إنالحصـــــانة حتـــــى و 

ـــــم كـــــان  تخضـــــع قـــــرارات رفـــــع الحصـــــانة  أن الأجـــــدرمساســـــا بضـــــمانات الموظـــــف الـــــدولي و مـــــن ث

بالمنظمـــــــة للتأكـــــــد مـــــــن مشـــــــروعية القـــــــرار و هـــــــذا مـــــــا يحقـــــــق مصـــــــلحة  الإداريـــــــةلرقابـــــــة المحكمـــــــة 

  . 3المنظمة و يعزز ضمانات الموظف الدولي في نفس الوقت

  الإشكالات التي تثيرها مسالة رفع الحصانة عن الموظفين السامين الدوليين –الفرع الثاني 

ـــــــة  القضـــــــائيةة الحصـــــــانإن           ـــــــة لهـــــــذه الممنوحـــــــةالجزائي عـــــــدة  تثيـــــــرن مـــــــوظفيال مـــــــن الفئ

 الــدوليالســامي  لموظــفالــذي يتمتــع بــه ا القــانوني لمركــزإلــى أثــار ا يرجــع وهــذا ،الات إشــك

                                                           
  572، ص1985للاطلاع أكثر راجع حولية لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، المجلد الثاني ، الجزء الأول ،  - 1
2
، الجزاءات المترتبة عن إساءة الموظفين الدوليين لاستعمال الامتيازات و الحصانات الدولية ، مجلة التواصل ، جامعة  لزهر خشايمية - 

  .140، ص 2016، 45عنابة ، العدد
3
عكنون نويس نبيل ، ضمانات الموظفين الدوليين ، مذكرة ماجستير، تخصص القانون الدولي و العلاقات الدولية ، كلية الحقوق ، بن  - 

  وما يليها.81، 2010، الجزائر ، 
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بحكــــم العلاقــــة التــــي تربطــــه بالمنظمــــة التــــي يعمــــل بهــــا وكــــذا الضــــغوطات التــــي تمارســــها الــــدول 

  تعتبر أيضا من بين هذه الإشكالات وسنتطرق إلى هذه الإشكالات فيما يلي :  .

  :و المنظمة  لموظف السامي الدوليثار العلاقة بين اأولا : آ

 شخصــي أســاس علــى بــالموظف الســامي الــدولي تكــون الدوليــة المنظمــةة علاقــ            

 بالامتيـازات التمتـع فـي المـوظفين هـؤلاء بأحقيـة سـلمنا مـا فـإذا،  1الـدول عـن وبمعـزل وخـاص

 فهـذا ، 1961 لعـام فيينـا اتفاقيـة أحكـام وفـق الدبلوماسـيين للمبعـوثين المقـررة والحصـانات

 إليهــا ينتمــون التــي الدولــة عــادة وهــي الموفــدة الدولــة لمحــاكم سيخضــعون أنهــم يعنــي

 نجـدهم قـد فإننـا السـامين الـدوليين  المـوظفين نظـام علـيهم طبقنـا إذا وبالمقابـل ،2 بجنسـياتهم

 اتفاقيــة لأن ذلــك ، الدولــة هــذه لمحــاكم الخضــوع عــن منــأى فــي معينــة حــالات ضــمن

 المــوظفين اســتقلالية مبــدأ مــن وانطلاقــاً  1946 لعــام المتحــدة الأمــم وحصــاناتامتيــازات 

 الأمــم لمــوظفي الممنوحــة والحصــاناتبالامتيــازات  الاحتجــاج تقــرر الــدوليين،الســامين 

 الموظـف إليهـا ينتمـي التـي الـدولتلـك  فيهـا بمـا الـدول الأطـراف جميـع مواجهـة فـي المتحـدة

،         3المبرمــة الاتفاقيــة نصــوص علــى الــدول هــذه تــتحفظ لــم مــا وذلــك  بجنســيته الــدولي

 بـالموظفين المتعلقـة والنصـوص الدبلوماسـيين بـالمبعوثين المتعلقـة النصـوص تعـارض وأمـام

                                                           
1
  .��6�54ح ��7ل ���6ح �&�ل ، ا��ر7: ا�"��ق ، ص  - 

  .1961للاطلاع اكثر راجع بهذا الخصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  - 2
 وجميـــع العـــام الأمـــين المتحـــدة علـــى مـــا يلـــي " يتمتـــع مـــن اتفاقيـــة امتيـــازات و حصـــانات مـــوظفي منظمـــة الامـــم 19نصـــت المـــادة  -  

 بالامتيـازات ، 18 البنـد فـي المحـددة والامتيـازات الحصـانات عـلاوة علـى القصّـر، وأولادهـم وأزواجهـم المسـاعدين، العـامين الأمنـاء
  ".الدولي للقانون وفقا الدبلوماسيين للمبعوثين تُمنح التي والتسهيلات والإعفاءات والحصانات

3
ظ�� ا��م ا�� �دة ���م  0�105ط0ع ا#<ر را7: ص ا���دة  - �  �Aت �وظ�  .�1946ن ا �A%�� ا� ��زات و ��6



260 
 

 هـذه مـن المـوظفين السـامين الـدوليين  فيهـا يكـون حـالات أمـام أنفسـنا سـنجد فإننـا الـدوليين

  1.القانونية المسؤولية من منجاة في الفئة

  ضغوظات الدول  – ثانيا 

فــــان مســــالة رفــــع الحصــــانة قــــد تكــــون مرهونــــة بمســــتوى الدولــــة التــــي  أخــــرىمــــن جهــــة            

ــــع الحصــــانة تأثيرهــــايحمــــل الموظــــف جنســــيتها و مــــدى  ــــرار رف ــــي اتخــــاذ ق ــــة  أو 2ف ــــد تكــــون الدول ق

الولايــــــات  أبرمتهــــــاالتــــــي يحمــــــل جنســــــيتها الموظــــــف الســــــامي الــــــدولي طــــــرف فــــــي الاتفاقيــــــة التــــــي 

للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة التـــــي  الأساســـــيفـــــي النظـــــام  الإطـــــرافمـــــع الـــــدول  الأمريكيـــــةالمتحـــــدة 

  . 3المحكمة الجنائية الدولية إلىتقضي بعدم تسليم هذه الدول لرعاياها 

الاشـــــكالات التــــي تثيرهـــــا مســــالة القـــــبض علــــى الموظـــــف الســــامي الـــــدولي  : لــــثالفــــرع الثا

  ة.وتسليمه للمحاكم

إذا كــــــان الموظــــــف الســــــامي مــــــتهم بارتكــــــاب جريمــــــة تــــــدخل فــــــي اختصــــــاص المحكمــــــة           

ــــــة التــــــي يحمــــــل جنســــــيتها أو المحكمــــــة الجنائيــــــة  الجنائيــــــة الدوليــــــة وطلبــــــت دولــــــة المقــــــر أو الدول

                                                           
1
 -  ���Aد �*�ب ، �&�ل ��وان ا���زات و ��6�ت ا��وظ�Aن ا�دو���ن ��ور ��� ا��و%: ا�4# رو

http://www.almasryalyoum.com/news/details/875216  !�16 �ر�  �A�72016  /A6 72017وان03، �ر�! ا�  
 غسان امان االله عزيز ، مسؤولية المنظمات الدولية عن اعمال موظفيهـا ، اطروحـة دكتـوراه ، معهـد البحـوث و الدراسـات العربيـة ، القـاهرة ، - 2

  .68، ص 2014مصر ، 
لحــــــرش، "دور المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة فــــــي مكافحــــــة الإفــــــلات مــــــن العقــــــاب"، مداخلــــــة مقدمــــــة للملتقــــــى الــــــوطني حــــــول  عبــــــد الــــــرحمن -3

ــــــومي  ــــــوم الإجتماعيــــــة، جامعــــــة قالمــــــة، ي ــــــة الحقــــــوق والآداب والعل ــــــع وآفــــــاق) ، كلي ــــــة الدوليــــــة (واق ــــــل  29و  28المحكمــــــة الجنائي  2009أفري
  .9،ص.
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تســــليمه للمحاكمــــة فمــــا هــــو الوضــــع القــــانوني فــــي هــــذه الحالــــة ؟ للإجابــــة علــــى التســــاؤل  الدوليــــة 

  ين عدة حالات وفقا لما يلي : المطروح نميز ب

  دولة المقر. طلب القبض على الموظف السامي الدولي من طرفأولا :

امي الدولي يتمتع بحصانة مطلقة في دولة المقر بناءا على الأصل أن الموظف الس          

اتفاقية المقر بين الدولة و المنظمة ، نفترض في هذه الحالة أن الموظف السامي الدولي متهم 

بارتكاب جريمة دولية و أرادت دولة المقر القبض عليه و تسليمه للمحاكمة فما هي الإجراءات 

  ن عدة احتمالات المتخذة ؟ نميز في هذه الحالة بي

  الاحتمال الأول : الموظف السامي الدولي يتواجد على إقليم دولة المقر  -أ

في هذه الحالة لا يمكن لدولة المقر القبض على الموظف السامي الدولي و تقديمه         

 ليةلأنها في هذه الحالة تكون قد خرقت التزاما دوليا يرتب عليه تحمل المسؤولية الدو  ،  للمحاكمة

 19كما انه بالرجوع إلى نص المادة  ، 1نظرا لعدم احترامها الاتفاقية المبرمة بينها و بين المنظمة 

 إذامن مشروع الاتفاق بين المحكمة الجنائية الدولية و منظمة الأمم المتحدة التي نصت على " 

جنائيا بارتكاب جريمة واقعة في  مسئولانه  يمارست المحكمة اختصاصها بمحاكمة شخص ادع

نطاق اختصاص المحكمة و كان هذا الشخص في هذه الظروف يتمتع وفقا لقواعد القانون الدولي 

                                                           
تبـــين حـــدود الحصـــانة و نطاقهـــا بـــين كـــل  لأنهـــاالـــدوليين و ذلـــك  للمـــوظفينمـــنح الحصـــانة  أســـس أهـــمتعتبـــر اتفاقيـــة المقـــر مـــن   - 1

  . إقليمهامن المنظمة و دولة المقر التي سوف يمارس الموظف الدولي عمله على 
  .236ص السابق،المرجع  العاقل،الهام حسن  -  



262 
 

فان ، ذات الصلة بالامتيازات و الحصانات الضرورية لأداء عمله في المنظمة بصورة مستقلة 

ذ جميع التدابير اللازمة من اجل المتحدة تتعهد بان تتعاون تعاونا تاما مع المحكمة و تتخ الأمم

من الامتيازات و  أيالسماح للمحكمة بممارسة اختصاصها و ذاك على وجه الخصوص برفع 

  ."الحصانات

فبالتمعن الجيد لنص المادة أعلاه خاصة الفقرة الأولى التي نصت على انه " إذا             

ن رفع الحصانة عن الموظف أ نتج مارست المحكمة اختصاصها " ففي هذه الحالة يمكن أن نست

فقط الاختصاص طرف المحكمة الجنائية الدولية مارست إذا واحدة فقط وهي الدولي يكون في حالة 

بمعنى هل في حالة هل ول ممارسة الاختصاص من طرف الدو لم يبين لنا مشروع الاتفاق حالة 

هي الإجراءات  ما والموظف تتقدم هذه الأخيرة بطلب رسمي للمنظمة من اجل رفع الحصانة عن 

في حالة عدم رفع الحصانة عن الموظف السامي الدولي من طرف المنظمة هل الواجب اتخاذها 

  يفلت المتهم من المحاكمة  . 

  الاحتمال الثاني:  الموظف السامي الدولي يتواجد على إقليم الدولة التي يحمل جنسيتها  - ب

للاحتمال الثاني نفترض من خلاله أن الموظف السامي يتواجد على إقليم الدولة  بالنسبة          

التي يحمل جنسيتها و أن دولة المقر طلبت من هذه الأخيرة القبض عليه و تسليمه للمحاكمة فهل 

  يمكن إلقاء القبض عليه دون رفع الحصانة ؟ 

التي يحمل الموظف  دولةال من تطلبيمكن القول بهذا الصدد أن دولة المقر إذا             

من اجل القبض عليه وتسليمه للمحاكمة لا  حصانته عن تنازلالسامي الدولي جنسيتها أن ت
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الحصانة التي يتمتع بها الموظف  لأن ،تستطيع الدولة التي يحمل جنسيتها تنفيذ ما طلب منها 

حصانة مطلقة حتى في فهو يتمتع بلم تمنحها هي للموظف السامي الدولي ،  السامي الدولي

 فمسالة رفع الحصانة تكون من اختصاص المنظمة التي ،1مواجهة الدولة التي يحمل جنسيتها 

  .2لموظف السامي الدولي ا يتبعها

  التي يحمل جنسيتهادولة الطلب القبض على الموظف السامي الدولي من طرف ثانيا : 

  في هذه الحالة نميز بين عدة احتمالات كما يلي :          

  الاحتمال الأول : الموظف السامي الدولي يتواجد على إقليم دولة المقر  -أ

فــي هــذه الحالــة لا يمكــن لدولــة المقــر القــبض علــى الموظــف الســامي الــدولي و تقديمــه             
الإجــراءات الجنائيــة بمــا فيهــا إلقــاء لانــه يتمتــع بحصــانة قضــائية مطلقــة ضــد جميــع  للمحاكمــة لأنــه

القــبض أو التفتــيش أو تســليمه ، ففــي هــذه الحالــة يمكــن لدولــة المقــر رفــض طلــب القــبض و تســليم 
الموظف السامي الدولي المتهم بارتكاب جريمة دولية للدولة التي يحمل جنسيتها مـن اجـل محاكمتـه 

  . 3دون أن يترتب على هذا الرفض أية مسؤولية دولية 

  الاحتمال الثاني:  الموظف السامي الدولي يتواجد على إقليم الدولة التي يحمل جنسيتها  - ب

من خلاله أن الموظف السامي يتواجد على إقليم الدولة  بالنسبة للاحتمال الثاني  نفترض          

التي يحمل جنسيتها و أن هذه الأخيرة تريد إلقاء القبض عليه من اجل محاكمته عن جريمة دولية 

  متهم بها فهل يمكن إلقاء القبض عليه دون رفع الحصانة ؟ 

                                                           
  .389محمد سعيد الدقاق ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .513،514عاقل ، المرجع السابق ، ص الهام حسن ال- 2

3
  لان دولة المقر في هذه الحالة تكون ملزمة بالاتفاقية المبرمة بينها و بين دولة المقر . - 
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الدولة التي يحمل  الموظف السامي الدولية يتمتع بحصانة قضائية دولية فحتى            

و في حالة عدم 1جنسيتها لا يمكن لها إلقاء القبض عليه و محاكمته دون رفع الحصانة عليه 

احترامها لحصانته يمكن للمنظمة التي يتبعها الموظف السامي الدولي أن تتابع الدولة قضائيا بحكم 

  .الحماية الوظيفية التي تمارسها على موظفيها  

  المحكمة الجنائية الدولية لى الموظف السامي الدولي من طرف طلب القبض عثالثا : 

من مشروع الاتفاق بين المحكمة الجنائية الدولية و منظمة الأمم  19طبقا للمادة              

 التي المعتمدة المنظمة  إلى طلبا تقدم أن شيء كل قبل المحكمة على ينبغي المتحدة ، فانه 

 وبعد القبض، إجراء من حصانته عن التنازل على موافقتها لأخذ الموظف السامي الدولي يتبعها

إذا كان الموظف السامي يتواجد على إقليمها والى الدولة  دولة المقر إلى طلبا المحكمة تقدم ذلك

التي يحمل جنسيتها إذا كان يتواجد على إقليمها أو أي دولة أخرى يتواجد على إقليمها الموظف 

 وتطلبطرف المنظمة  من الصادر القضائية الحصانة عن التنازل من نسخة معالسامي الدولي 

القبض عليه  على عملها يقتصرالدولة  فان ذلك على وبناء ا،إليه تسليمه إلقاء القبض عليه و منها

 داره تفتيش من ذلك يتبع وما عليه، القبض يجب الحالة هذه فيكما انه  ، للمحكمة تسليمه و 

 دخولها أو تفتيشها يجوز فلا الرسمي، ومكتبه مقر المنظمة  أما ،2ومراسلاته وموجداته وسيارته

                                                           
  .235الهام حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص - 1

  .318سهيل حسين الفتلاوي ، المرجع السابق ، ص  -2
  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 87للاطلاع أكثر راجع بهذا الخصوص نص المادة  - 
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تتعلق بالأموال و الممتلكات على إقليم  الخاصة بالحصانة تتمتعالتي  المعتمدةللمنظمة  تعود لأنها

  .1المنظمات  مقاضاة يجز ولم الأفراد مقاضاة أجاز الأساسي النظام انكما  ،الدولة

  على الموظف السامي الدولي  القبض من المقر دولة امتناع حالة  -أ

المنظمــة قــد تنازلــت عــن حصــانة الموظــف الســامي الــدولي مــن  أن لــو الحكــم مــا          

 تســليمه،دولــة المقــر   مــن المحكمــة وطلبــت ،اجــل إلقــاء القــبض عليــه و تقديمــه للمحاكمــة 

  ما هي الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص ؟ فما إليها؟ تسليمه رفضت الدولة هذه أن غير

 فــي الأعضــاء الــدول جمعيــة تشــعر أن الدوليــة الجنائيــة حكمــةفـي هــذه الحالــة للم         

 الـدول جمعيـة وتتخـذ المنظمـة عـن المسـئولة العامـة الجمعيـة وهـي للمحكمـة الأساسـي النظـام

 التـي لإجـراءاتلـم يحـدد مـا هـي  للمحكمـة الأساسـي النظـامغيـر أن  ، مناسـبا تـراه مـا بـدورها

   .الواجب اتخاذها في هذه الحالة

ـــي يحمـــل  ـــة الت ـــاع  الدول ـــة امتن ـــه ب:حال ـــدولي مـــن القـــبض علي جنســـيتها الموظـــف الســـامي ال

  وتسليمه للمحكمة.

المنظمــة قــد تنازلـــت عــن حصــانة الموظــف الســامي الــدولي مـــن  أن لــو الحكـــم مــا           

الدولـــة التـــي يحمـــل  مـــن المحكمـــة وطلبـــت ،اجـــل إلقـــاء القـــبض عليـــه و تقديمـــه للمحاكمـــة 

                                                           
للاطــــــلاع أكثــــــر راجــــــع بهــــــذا الخصــــــوص النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة التــــــي أكــــــدت علــــــى المســــــؤولية الجنائيــــــة الدوليــــــة  -1

  ها المنظمات .للأفراد و استبعدت مسؤولية الأشخاص المعنوية بما في
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 الدولــة هــذه أن غيــر ،للمحكمــة تســليمهالموظــف الســامي جنســيتها إلقــاء القــبض عليــه و 

  ما هي الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص ؟ فما إليها؟ تسليمه رفضت

 النظام في الأعضاء الدول جمعية تشعر أن الدولية الجنائية حكمةفي هذه الحالة للم         

لم يحدد ما هي  للمحكمة الأساسي النظامغير أن  ، مناسبا تراه ما لتتخذ للمحكمة الأساسي

   .1الواجب اتخاذها في هذه الحالة التي لإجراءات

ــــلال مـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره أعــــــلاه ي           نضـــــــح بعـــــــض الملاحظـــــــات الشخصـــــــية كـــــــن أن مــــــن خـــ

مـــــــن مشـــــــروع الاتفـــــــاق بـــــــين المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة و منظمـــــــة  19المتعلقـــــــة بـــــــنص المـــــــادة 

  :  الأمم المتحدة في ما يلي 

لاتفــــاق توقيــــت رفــــع الحصــــانة عــــن الموظــــف الســــامي الــــدولي هــــل يكــــون لــــم يبــــين لنــــا مشــــروع ا -

عــــــن طريــــــق مبــــــادرة مــــــن طــــــرف المنظمــــــة بمجــــــرد تحريــــــك الــــــدعوى مــــــن طــــــرف المحكمــــــة ضــــــد 

الموظــــف ،  أم لابــــد مــــن أن يكــــون رفــــع الحصــــانة بنــــاءا علــــى طلــــب رســــمي تتقــــدم بــــه المحكمــــة 

  إلى المنظمة .

ـــــن يمكــــــن القــــــول و عــــــن طريــــــق رغــــــم خلــــــو مشــــــروع الاتفــــــاق علــــــى الإجــــــراء الواجــــــب  اتخــــــاذه لكـ

مــــــن  نظــــــام رومــــــا الأساســــــي يجــــــب أن تتقــــــدم المحكمــــــة بطلــــــب  87القيــــــاس علــــــى نــــــص المــــــادة 

   1رسمي إلى المنظمة تطلب فيه رفع الحصانة عن الموظف المتهم بارتكاب جريمة دولية
                                                           

1
 من مقدم تعاون لطلب طرف دولة امتثال عدم حالة في من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على " 07فقرة  87نصت المادة  - 

 تتخذ أن للمحكمة يجوز .النظام هذا بموجب وسلطاتها وظائفها المحكمة ممارسة دون ويحول الأساسي النظام هذا وأحكام يتنافى بما المحكمة
  ."المحكمة إلى المسألة أحال قد الأمن مجلس كان إذا الأمن مجلس إلى أو الأطراف الدول جمعية إلى المسألة تحيل وأن المعنى بهذا قرارا



267 
 

ون مــــن مشــــروع الاتفــــاق التــــي ورد فيــــه عبــــارة ( تتعــــا 19مــــن خــــلال الــــتمعن فــــي نــــص المــــادة  -

أن المنظمــــــة لا ترفــــــع مبــــــدئيا فهــــــذه العبــــــارة تــــــوحي لنــــــا ، تعاونــــــا تامــــــا مــــــع المحكمــــــة ) المنظمــــــة 

ـــــب مقـــــدم مـــــن طـــــرف  ـــــة مـــــا إذا كـــــان الطل ـــــدولي إلا فـــــي حال الحصـــــانة عـــــن الموظـــــف الســـــامي ال

ــــر ــــدم  المحكمــــة أمــــا غي ــــب مق ــــس الأمــــن فإنهــــا هــــذه الحــــالات كــــان يكــــون الطل ــــدول أو مجل مــــن ال

  .لا ترفع الحصانة عن الموظف السامي الدولي 

  صعوبات تتعلق بالالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية  الثاني:المطلب 

الدوليــة  الجنائيــة للمحكمــة الأساســي بالنظــام الدبلوماســي رومــا مــؤتمر أقــر            

 ومـن الأساسـي لنظامهـا لـدولا إقـرار  خـلال مـن المحكمـة أوجـد الـذي هـو الـدولي فـالمجتمع

القانونيـة  الأهليـة مـن ولهـا دوليـة، قانونيـة شخصـية للمحكمـة أن حيـث ، عليـه ثـم التصـديق

هــا لا تســتطيع أن تحقــق جــل أهــدافها أن إلا ،مقاصــدها وتحقيــق وظائفهــا لممارســة يؤهلهــا مــا

مــــا لــــم تتعــــاون معهــــا الــــدول هــــذه المســــالة التــــي أصــــبحت مــــن العراقيــــل التــــي تواجــــه المحكمــــة فــــي 

  :التالية النقاط الرئيسية حول يتمحور المبحث فهذا وعليهممارسة اختصاصها 

                                                                                                                                                                                
 الدول إلى تعاون طلبات تقديم سلطة للمحكمة تكون-(أ) للمحكمة الجنائية الدولية على "  الأساسيمن نظام روما  87نصت المادة  -  1

 أو القبول التصديق أو عند طرف دولة كل تحددها مناسبة أخرى قناة أية أو الدبلوماسية القناة عن طريق الطلبات وتحال .الأطراف
 وقواعد للقواعد الإجرائية وفقا القنوات تحديد في لاحقة تغييرات أية تجري أن طرف دولة كل على الانضمام، ويكون أو الموافقة
 الدولية المنظمة طريق عن الطلبات أيضا إحالة ،)أ( الفرعية الفقرة بأحكام الإخلال ودون مناسبا يكون حسبما يجوز، -  )ب(،الإثبات
   ".مناسبة إقليمية منظمة أي أو الجنائية للشرطة
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الفــــرع الأول: تعــــارض الالتــــزام بالتعــــاون مــــع المحكمــــة فــــي ظــــل وجــــود التــــزام دولــــي مــــع 

  المنظمة 

 طبقـــا ،المطلقـــة  الجنائيـــة القضـــائية بالحصـــانةالموظـــف الســـامي الـــدولي  يتمتـــع            

 بحسـب الـدولي القـانون وقواعـد ، 1961 عـام المعقـودة الدبلوماسـية للعلاقـات فيينـا لاتفاقيـة

 للمحكمـة الأساسـي رومـا نظـام عقـد وبعـد ونوعهـا بهـا يتمتـع التـي وليـةالد الصـفة طبيعـة

 يتمتـع يعـد فلــم بهـا، يتمتـع التـي الحصـانة وضــع تغيـر ، 1998 عـام الدوليـة الجنائيـة

  .بها المحكمة تختص التي الأربع الجرائم بخصوص ةدوليال بالحصانة

 التـي الحصـانة الأول متناقضـين، لنظـامين يخضـع الـدولي  الموظـف  أصـبح إذ          

 مقاضـاته منعـت التـي ، 1961 عـام الدبلوماسـية للعلاقـات فيينـا لاتفاقيـة طبقـا بهـا يتمتـع

 التـي ، 1998 عـام الدوليـة الجنائيـة للمحكمـة الأساسـي رومـا نظـام والثانيـة عليـه، والقـبض

 التنــاقض، هــذا ســبب وقــد اختصاصــها، فــي تــدخل التــي الجــرائم عــن مقاضــاته أجــازت

 عليـه بـالقبض الالتـزام وبـين حصـانة، مـن بـه يتمتـع مـا بـين الـدول، التزامـات فـي تعارضـا

 قيمــة هومــابهــذا الخصــوص هــو :  نفســه يفــرض الــذي الســؤالوعليــه  للمحكمــة، وتســليمه

 الأمـم كميثـاق الدوليـة المواثيـق صـعيد علـىالجنائيـة الدوليـة ؟ المحكمـة مـع بالتعـاون الالتـزام

  .فيها؟ طرفاً  التعاون منها المطلوب الدول تكون التي والمنظمات الإقليمية المتحدة
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 :الدولية والمواثيق المعاهدات صعيد على :أولاً 

 مـا شـخص تسـليم هـو بشـأنه التعـاون المطلـوب الموضـوع أن جـدلاً  فرضـنا لـو            

 المتمتعـين أولئـك مـن هـو الأخيـرهـذا  وأن الدوليـة، الجنائيـة للمحكمـة مـا دولـة بجنسـية يتمتـع

 إن حينئـذٍ  أخـرى، لدولـة زيـارة فـي يكـون لـذيا كـالموظف السـامي الـدولي  الدوليـة بالحصـانة

 اسـتناداً فـورا  للمحكمـة المعنـي الشـخص وسـلمت بالتعـاون الطلـب إليهـا المقـدم الدولـة التزمـت

 غيـر عمـلا شـك دون سـيكون الأمـر هـذا فـإن ،1الأحـوال حسـب 92 أو91المـادة نـص  إلـى

 العـرفا أحاطهـالدوليـة التـي   الحصـانة لمبـدأ صـارخاً  انتهاكـاً  ويشـكل مشـروع وغيـر قـانوني،

 هــو المبــدأويعــد هــذا  والحمايــة، بالرعايــة الدوليــة واتفاقيــات المتحــدة الأمــم وميثــاق الــدولي

  2.الجنائية للمحكمة الأساسي النظام من رسوخاً  الأسبق

 السـابق الفـرض هـذا مثـل فـي خـرق وجـود إلـى الصـدد هـذا فـي نشـير حيـث           

شخصــية الدبلوماســي لهــا حرمــة خاصــة بحيــث تتمتــع  أن تؤكــد التــي المتحــدة الأمــم لاتفاقيــات

ــــــا للمــــــادة  ــــــات  29بالحصــــــانة فــــــي مواجهــــــة أي إجــــــراءات قضــــــائية طبق ــــــا للعلاق ــــــة فيين مــــــن اتفاقي

 منظومــة مــن اجـزء تُعــد آنفــاً  المــذكورة فينــا اتفاقيـة إنّ  وحيــث ،19613الدبلوماسـية لســنة 

 تعـارض وجـود حـال فـي المفعـول سـارية تبقـى وقـوة،ا رسـوخ الأكثـر وهـي المتحـدة، الأمـم

 مــن 87و  86يرا كــالمواد مغــا مضــموناً  تحمــل أخــرى دوليــة قانونيــة قاعــدة أي بخصــوص

                                                           
  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 92-91للاطلاع أكثر راجع بها الخصوص النص الكامل للمادتين  - 1
مـــــاهر أســــــامة ناصـــــر مســــــعود ، حصـــــانة رؤســــــاء الـــــدول أمــــــام المحكمــــــة الجنائيـــــة الدوليــــــة دراســـــة تحليليــــــة ، رســـــالة ماجســــــتير فــــــي  -2

  .63،64،65، ص2016تخصص القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الأزهر ، غزة ، 
   1961للعلاقات الدبلوماسية لسنة  من اتفاقية فيينا 29راجع نص المادة  أكثرللاطلاع  - 3
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 إذا" :أنــه علــى تــنص المتحــدة الأمــم ثــاقمــن مي 103 فالمــادة، 1الأساســي رومــا نظــام

 مـع الميثـاق هـذا لأحكـام وفقـاً  المتحـدة الأمـم أعضـاء بهـا يـرتبط التـيالالتزامـات  تعارضـت

 .  2" الميثاق هذا علي المترتبةبالتزاماتهم  فالعبرة آخر، دولي ماز الت أي

 :الإقليمية المنظمات مواثيق المعاهدات صعيد على :ثانياً 

 فـي طـرف دولـةٍ  إلـى التعـاون طلـب الأحيـان بعـض فـي المحكمـة توجـه أن يمكـن            

 لمنظمـة الأساسـي النظـام فـي طرفـاً  الوقـت ذات فـي هـذه الأخيـرة وتكـون الأساسـي، النظـام

 نــص بــين تعــارض يحــدث قــد فعندئــذٍ  ، المثــال بيلجامعـة الــدول العربيــة علــى ســك إقليميـة

 النظـام ونصـوص  المحكمـة مـع بالتعـاون المتعلقتـين الأحـوال حسـب 92 أو 91 المـادة

 الالتـزام بـين فيـه تتـردد موقـف فـي الـدول يجعـل الـذي الأمـر الإقليميـة، للمنظمـة الأساسـي

هـذا  مـن  التنصـل وبـين الدوليـة الجنائيـة المحكمـة قبـل مـن إليهـا الموجهـة التعـاون بطلبـات

  .3للمنظمة الأساسي النظام نصوص وتغليب الالتزام

 القـبض طلـب إليهـا المقـدم الـدول قبـل مـنالالتـزام  أن لنـا يتبـين تقـدم مـا خـلال مـن        

 الـدولالتزامـات  مـع تمامـاً  يتعـارض الأحـوال، حسـب 91 و 92 تينبالمـاد عمـلاً  والتسـليم

 كـان هنـا ومـن ،4الإقليميـة بالمنظمـات الخاصـة المواثيـق وكـذلك الدوليـة، المواثيـق بموجـب

                                                           
  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 86،87راجع النص الكامل للمادتين  أكثرللاطلاع   - 1
  .1945للاطلاع أكثر راجع ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام  - 2
  .  67ماهر أسامة ناصر مسعود ، المرجع السابق ، ص -  3
  .68، 67ص  السابق،ناصر مسعود، المرجع ماهر أسامة  - 4
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 الطبيعـي هـارامج إلـى الأمـور هـذه يعيـد نصـاً  يوجـدوا أن رومـا ميثـاق واضـعي علـى لزامـا

 يجيــز لا والــذي ،98 المــادة نــص اســتحداث تــم ولــذلك  الســابقة والأمــور ينســجم الـذي

 يتمتــع  أخــرى لدولــة تــابع شــخص علــى يقبضــوا كــي للــدول؛ بطلــب تتقــدم أن للمحكمـة

 الشـخص هـذا دولـة قبـل مـن تنـازل علـى المحكمـة تحصـل أن بعـد إلا الدوليـة، بالحصـانة

ـــــالتمعن فـــــي نـــــص المـــــادة  الأخيـــــر حصـــــانة عـــــن مـــــن نظـــــام رومـــــا  98لكـــــن بالنســـــبة لكـــــن ب

تــــي يتمتــــع بهــــا الشــــخص و التــــي تكــــون ممنوحــــة الأساســــي نجــــد أنهــــا تقتصــــر علــــى الحصــــانة ال

لـــــه مـــــن طـــــرف الدولـــــة فـــــي حـــــين أن الحصـــــانة التـــــي يتمتـــــع بهـــــا الموظـــــف الســـــامي الـــــدولي هـــــي 

ـــــي يحمـــــل  ـــــة الت ـــــدول بمـــــا فيهـــــا الدول ـــــع ال ـــــي مواجهـــــة جمي ـــــه يحـــــتج بهـــــا ف ـــــى لأن أوســـــع مـــــن الأول

 .الموظف جنسيتها  

  تفاقيات الحصانة التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية ا ي:الفرع الثان

ـــي تلـــــــك الاتفاقيـــــــات التـــــــي عقـــــــدتها و لازالـــــــت تعقـــــــدها الولايـــــــات           اتفاقيـــــــات الحصـــــــانة هــــ

ــــة  ــــدول الأطــــراف فــــي النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدولي المتحــــدة الأمريكيــــة مــــع بعــــض ال

ـــــراف فيهـــــــــا بعـــــــــدم التحقيـــــــــ ق أو نقـــــــــل أو تســـــــــليم الأشـــــــــخاص أو المـــــــــوطنين و التـــــــــي تلـــــــــزم الأطــــ

الأمـــــريكيين و المشـــــتبه بارتكـــــابهم جـــــرائم تـــــدخل فـــــي اختصـــــاص المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة إلـــــى 

ـــــــة الطـــــــرف الأخـــــــر فـــــــي  ـــــــات تســـــــليمهم للمحكمـــــــة إلا بموافق ـــــــث لغاي المحكمـــــــة أو لأي طـــــــرف ثال

ــــة و بالمقابــــــل عــــــدم الــــــنص علــــــ ى واجــــــب التحقيــــــق أو الاتفاقيــــــة وهــــــو الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــ

المقاضــــــاة مــــــن الجانــــــب الأمريكــــــي إلا عنــــــدما يكــــــون ذلــــــك مواتيــــــا مــــــن وجهــــــة النظــــــر الأمريكيــــــة 
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وعليـــــه ســـــوف نتطـــــرق مـــــن خـــــلال هـــــذا الفـــــرع إلـــــى مـــــدى مخالفـــــة اتفاقيـــــة الحصـــــانة نظـــــام رومـــــا 

  الأساسي من خلال التطرق المسائل التالية : 

 سي للمحكمة الجنائية الدولية مخالفة اتفاقيات الحصانة هدف نظام روما الأسا  - أ

تعـــــــارض الاتفاقيـــــــات الثنائيـــــــة مـــــــع أحكـــــــام النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الدوليـــــــة ت                

عيـــــق الاتفاقيـــــات التـــــي أبرمتهـــــا الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة مـــــع دول مختلفـــــة علـــــى إذ ت الجنائيـــــة

ـــــة لاختصاصـــــاتها، وتخـــــالف الهـــــدف  ـــــة الدولي ـــــه ممارســـــة المحكمـــــة الجنائي ـــــذي أنشـــــئت مـــــن أجل ال

ــــاب و  ــــة الجنائيــــة الدوليــــة ووضــــع حــــد للإفــــلات مــــن العق ــــذي يتمثــــل فــــي إرســــاء العدال المحكمــــة ال

ــــــــرة الخامســـــــــــــــة مـــــــــــــــن  ـــــــ ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال الفق ـــــــام رومـــــــــــــــا الأساســـــــــــــــي  ديباجـــــــــــــــة ذل ،                 1نظــــــــ

ـــــــات المتحـــــــدة  ـــــــر الولاي ـــــــى ضـــــــوء تغيي ـــــــة المبرمـــــــة عل ـــــــات الثنائي ـــــــإن الاتفاقي ـــــــك ف ـــــــى ذل ــــافة إل إضـــ

ـــــة لأحكـــــام المـــــادة  تعـــــارض مـــــع أغـــــراض النظـــــام الأساســـــي لرومـــــا لاســـــيما مبـــــدأ ي 89/2الأمريكي

فيينــــا مــــن قــــانون المعاهــــدات لاتفاقيــــات  18عــــدم الإفــــلات مــــن العقــــاب، وهــــذا مــــا أكدتــــه المــــادة 

  .2لقانون المعاهدات 

                                                           
ـــــوق ، جامعـــــة  -1 ـــــة الحق ـــــة الباحـــــث للدراســـــات ، كلي ـــــي ظـــــل التعـــــاون القضـــــائي ، مجل ـــــد عمـــــارة ، نظـــــام تســـــليم المجـــــرمين ف ـــــد الحمي عب

  738، ص  2017، 11باتنة العدد 
ة نظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة علـــــى مـــــا يلـــــي : "... وقـــــد عقـــــدت العـــــزم علـــــى  تـــــنص الفقـــــرة الخامســـــة مـــــن ديبـــــاج ال -  

  "وضع  حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب و على الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم
ــــة بالامتنــــاع عــــن الأعمــــا 18تــــنص المــــادة  -2 ل التــــي تعطــــل موضــــوع  مــــن إتفاقيــــة فينــــا لقــــانون المعاهــــدات علــــى مــــا يلــــي: " تلتــــزم الدول

ـــــائق المنشـــــئة لهـــــا بشـــــرط التصـــــديق ـــــت الوث ـــــى المعاهـــــدة أو تبادل ـــــد وقعـــــت عل ـــــت ق ـــــك : (أ) إذا كان (ب) إذا  -المعاهـــــدة أو غرضـــــها و ذل
  كانت قد عبرت على رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ".
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للمحكمـــــــة مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي  27كمـــــــا تتعـــــــارض هـــــــذه الاتفاقيـــــــات مـــــــع المـــــــادة             

ـــــراحة علــــــــى تطبيــــــــق هــــــــذا النظــــــــام الأساســــــــي علــــــــى جميــــــــع الجنائيــــــــة الدوليــــــــة  التــــــــي تؤكــــــــد صـــ

جـــــــاءت كاســـــــتثناء و يجـــــــب تفســـــــيرها بشـــــــكل ضـــــــيق لا بشـــــــكل  98/2الأشـــــــخاص و أن المـــــــادة 

مبـــــدأ التكامـــــل الـــــذي يعتبـــــر مـــــن القواعـــــد الأساســـــية  كمـــــا تتنـــــافى اتفاقيـــــة الحصـــــانة مـــــع، 1واســـــع 

التـــــي قامـــــت عليهـــــا المحكمـــــة الجنائيـــــة، بحيـــــث نصـــــت عليـــــه ديباجـــــة النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة 

ــــالقول " إذ تؤكــــد أن المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة المنشــــأة بموجــــب هــــذا النظــــام الأساســــي ســــتكون  ب

ــــة للولايــــة القضــــائية الجنايــــة الدوليــــة، وتصــــميما م ــــق مكمل ــــدائم لتحقي ــــى ضــــمان الاحتــــرام ال نهــــا عل

  2.العدالة الدولية ". وهذا ما جاءت به المادة الأولى من هذا النظام 

  : تعارض الاتفاقيات الثنائية مع أحكام القانون الدولي -ثانيا 

ــــة انتهاكــــــــا لقواعـــــــــد و أحكـــــــــام الاتفاقيــــــــة ضـــــــــمانا لقـــــــــانون              تعتبــــــــر الاتفاقيـــــــــات الثنائيـــــ

منهــــــا ترتيــــــب التــــــزام قــــــانوني طبقــــــا للقواعــــــد  18،حيــــــث تــــــنص المــــــادة  1969المعاهــــــدات لســــــنة 

ـــاريخ توقيعهـــا علـــى نظـــام رومـــا  ـــدولي مـــن ت ـــل هـــذه المســـائل فـــي لقـــانون ال العامـــة التـــي تضـــبط مث

ام الفقـــــرة اتفاقيـــــات الإفـــــلات مـــــن العقـــــاب مـــــع أحكـــــ ىذلك تتنـــــافكـــــ،  3إلـــــى غايـــــة ســـــحب توقيعهـــــا 

                                                           
  وليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 27أنظر المادة  -  1
مــــــن النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة علـــــــى مــــــا يلـــــــي :" نشـــــــأ بهــــــذا محكمـــــــة جنائيـــــــة دوليـــــــة  الأولـــــــى تــــــنص المـــــــادة  -2

ـــــى الأشـــــخاص إزاء اشـــــد الجـــــرائم خطـــــورة موضـــــوع  ـــــة دائمـــــة لهـــــا الســـــلطة لممارســـــة اختصاصـــــها عل (المحكمـــــة) و  تكـــــون المحكمـــــة هيئ
  ." إليه في هذا النظام الأساسي الاهتمام الدولي و ذلك على النحو المشار

3
علـــــى مــــا يلــــي : " تكـــــوين الدولــــة ملزمــــة بالامتنـــــاع عــــن إتيـــــان   1969مـــــن إتفاقيــــة فيينــــا لقـــــانون المعاهــــدات لســــنة  18تــــنص المــــادة  - 

  ..." أعمال من شأنها تعطيل موضوع معاهدة ما
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ـــات فينـــــــــا لقـــــــــانون معاهـــــــــدة ن مـــــــــ 31الأولـــــــــى مـــــــــن المـــــــــادة  هـــــــــذه  ،  كمـــــــــا ان  1 1969اتفاقيــــــ

الاتفاقيــــــات مــــــع الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة تخــــــل بالتزاماتهــــــا الدوليــــــة المترتبــــــة عليهــــــا بموجــــــب 

ــــــانون المعاهــــــدات  53المــــــادة  ــــــا لق ــــــة فين ــــــات المتحــــــدة ،   19692لعــــــام مــــــن اتفاقي وبمــــــا أن الولاي

لإبـــــرام اتفاقيـــــات الحصـــــانة مـــــع الـــــدول  98/2الأمريكيـــــة التـــــي قامـــــت باســـــتغلال غمـــــوض المـــــادة 

الأعمـــــال التحضـــــيرية لإبـــــرام اتفاقيـــــات إنشـــــاء  إلـــــىالأخـــــرى بتفســـــيرها بســـــوء نيـــــة و عـــــدم الرجـــــوع 

ـــــــوى نـــــــص المـــــــادة  ـــــــة مـــــــا يشـــــــكل مخافـــــــة المحت ـــــــانونمـــــــن ا 32المحكمـــــــة الجنائي ـــــــة فينـــــــا لق  تفاقي

  . 3المعاهدات 

مخالفــــة اتفاقيــــات الحصــــانة الالتزامــــات المفروضــــة بموجــــب نظــــام رومــــا الأساســــي  -ثالثــــا

  :للمحكمة الجنائية الدولية

ـــــــد             ـــــــة عن ـــــــة الدولي ـــــــدول الأطـــــــراف فـــــــي نظـــــــام رومـــــــا الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائي إن ال

فإنهــــــا تتنــــــازل عــــــن حقهــــــا الســــــيادي فــــــي ممارســــــة ولايتهــــــا ، دخولهــــــا فــــــي مثــــــل هــــــذه الاتفاقيــــــات 

ــــع علــــى إقليمهــــا  ــــازل عنــــه إلا للمحكمــــة القضــــائية علــــى الجــــرائم التــــي تق ــــذي لا يجــــوز أن تتن و ال

ـــــق و المقاضـــــاة ، ضـــــمن إطـــــار  ـــــى التحقي ـــــة أو القـــــدرة عل ـــــي حالـــــة عـــــدم الرغب ـــــة ف ـــــة الدولي الجنائي

                                                           
ــــص المــــادة  - 1 ــــا 31ن ــــة فيين ــــى  1969لقــــانون المعاهــــدات لســــنة  مــــن اتفاقي ــــا للمعن ــــي : " تســــير المعاهــــدة بحســــن النيــــة ووفق ــــى مــــا يل عل

    ". الذي يعطي لأ ظلفا ها ضمن السياق بموضوع و الغرض منها 68
  1969من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام  53للاطلاع اكثر راجع نص المادة  - 2
علــــــى مــــــا يلــــــي : " يمكــــــن الاســــــتعانة بالوســــــائل التكميليـــــــة  1969ن المعاهــــــدات لســـــــنة مــــــن اتفاقيــــــة فينــــــا لقــــــانو  32تــــــنص المــــــادة  -3

أو تحديــــــد المعنــــــى حيــــــث يــــــؤدي التفســــــير وفــــــق  31للتفســــــير  بمــــــا فيهــــــا الأعمــــــال التحضــــــيرية و ظــــــروف عقــــــدها بغيــــــة تأكيــــــد المــــــادة 
  للامعقولةاإلى جعل المعنى منها أو غامضا أو ل¸إ الخلوص إلى نتيجة و صحة السخف و  31المادة 
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ـــــازل انتهاكـــــا صـــــارخا  ـــــل هـــــذا التن ـــــدأ التكامـــــل و يمث ـــــدول مب ـــــى ال لأحـــــد الالتزامـــــات المفروضـــــة عل

الأطـــــراف فــــــي نظــــــام رومــــــا  و المتمثــــــل فــــــي ممارســـــة ولايتهــــــا القضــــــائية علــــــى المســــــئولين علــــــى 

ارتكــــــاب الجــــــرائم الدوليــــــة عنــــــدما لا تســــــتطيع التصــــــرف و ممارســــــة الولايــــــة القضــــــائية أو التســــــليم 

  .1ه اتفاقية الحصانةللمحكمة إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما تنص علي

ــــــــات المتحــــــــدة             ــــــــان الولاي ــــــة ف ــــــــق بمســــــــالة التعــــــــاون مــــــــع المحكمــ ــــــــه فيمــــــــا يتعل كمــــــــا ان

ــــى  ــــرار محــــل المحكمــــة هــــذا بطبيعــــة الحــــال ســــيؤدي إل ــــي ستصــــبح صــــاحبة الق الأمريكيــــة هــــي الت

ـــــة صــــــــريحة للالتزامــــــــات التــــــــي  منــــــــع المحكمــــــــة مــــــــن ممارســــــــة اختصاصــــــــها ممــــــــا يشــــــــكل مخالفـــ

 2لتاسع من نظام روما الأساسي المتعلق بمسالة التعاون مع المحكمة يفرضها الباب ا

  الفرع الثالث: رفض الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 

ــة بتلبيـــــــــة طلبـــــــــات التعـــــــــاون          ـــــــي اتفاقيـــــــــة رومـــــــــا ملزمـــــــ إذا كانـــــــــت الـــــــــدول الأطـــــــــراف فــ

ــــــائي مــــــــع المحكمــــــــة، فــــــــإن ذلــــــــك لــــــــيس التزامــــــــا مطلقــــــــا إذ تــــــــم إدراج بعــــــــض الاســــــــتثناءات  القضــ

ــــة الدائمــــة اللمحكمــــة بموجــــب النظــــام الأساســــي  ــــة الدولي ــــة لجنائي ــــي يمكــــن مــــن خلالهــــا للدول ، والت

  مع المحكمة ويكون ذلك في الحالات التالية: الطرف عدم الالتزام بواجب التعاون

  

                                                           
الولايـــــات المتحـــــدة مـــــع  أبرمتهـــــاي تـــــالقانونيـــــة لاتفاقيـــــات الحصـــــانة ال للإشـــــكالياتتـــــوم ، اتفاقيـــــات الحصـــــانة (دراســـــة لمحمـــــد شـــــلبي الع -1

،  الأردن، دار وائــــــل للنشــــــر ، عمــــــان ،  الأولــــــىللمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة ) الطبعــــــة  الأساســــــيفــــــي النظــــــام  الأطــــــرافبعــــــض الــــــدول 
  .147، ص 2013

2
  .148ا��ر7: A"> ، ص  - 
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  أولا: وجود مانع قانوني. 

ــــــة             ــــــاء الدول ــــــة الدوليــــــة يجــــــوز إعف ــــــي النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائي الطــــــرف ف

ــــي حــــال وجــــود مــــانع دســــتوري أو تشــــريعي،  ــــديم التعــــاون والمســــاعدة القضــــائية للمحكمــــة ف مــــن تق

أو مبـــــدأ قـــــانوني أساســـــي قـــــائم بصـــــورة عامـــــة وفـــــق صـــــياغة النظـــــام الأساســـــي لرومـــــا الـــــذي نجـــــد 

تكفــــــل الــــــدول الأطــــــراف إتاحــــــة الإجــــــراءات اللازمــــــة "منــــــه علــــــى  88أنــــــه قــــــد نــــــص فــــــي المــــــادة 

ـــــة لت ـــــاببموجـــــب قوانينهـــــا الوطني ـــــع أشـــــكال التعـــــاون المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي هـــــذا الب ـــــق جمي  "حقي

  . 1 في فقرتها الثالثة 93وهو ما نصت عليه أيضا المادة 

ــــدولي مــــع المحكمــــة             ــــين نــــوعين مــــن أشــــكال التعــــاون القضــــائي ال ــــتم التميــــز ب إلا أنــــه ي

الاســـــــتناد إلـــــــى فـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد ،  بالنســـــــبة لطلبـــــــات القـــــــبض والتقـــــــديم فإنـــــــه لا يمكـــــــن للدولـــــــة 

الموانـــــع الدســـــتورية أو التشـــــريعية، أو أي مبـــــدأ قـــــانوني قـــــائم بموجـــــب النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة 

أمــــــا  بالنســــــبة ،  لــــــرفض طلــــــب القــــــبض أو تقــــــديم الأشــــــخاص المتهمــــــين بارتكــــــابهم جــــــرائم دوليــــــة

ــــــنص المــــــادة  ــــــواردة ب مــــــن النظــــــام الأساســــــي لرومــــــا  93للأشــــــكال الأخــــــرى للتعــــــاون القضــــــائي ال
                                                           

ســــــالم محمـــــــد ســـــــليمان الأوجلــــــي، أحكـــــــام المســـــــؤولية الجنائيــــــة عـــــــن الجـــــــرائم الدوليــــــة فـــــــي التشـــــــريعات الوطنيــــــة، دراســـــــة مقارنـــــــة،   - 1
  .  616ص ، 2008ليبيا، ، الطبعة الأولى، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة 

حيثمـا يكـون تنفيـذ أي تـدبير خـاص بالمسـاعدة, منصـوص عليـه فـي  لروما في فقرتهـا الثالثـة علـى "من النظام الأساسي  93نصت المادة  -
, محظــوراً فـي الدولـة الموجــه إليهـا الطلــب اسـتناداً إلـى مبــدأ قـانوني أساســي قـائم ينطبـق بصــورة عامـة , تتشــاور  1طلـب مقـدم بموجــب الفقـرة 

للعمل على حل هذه المسألة , وينبغي إيلاء الاعتبار في هذه المشـاورات إلـى مـا إذا كـان  الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة
يمكـن تقــديم المسـاعدة بطريقــة أخـرى أو رهنــاً بشـروط , وإذا تعــذر حـل المســألة بعـد المشــاورات , كـان علــى المحكمـة أن تعــدل الطلـب حســب 

  .الاقتضاء"
  منشور على الموقع الالكتروني 2010جوان  08في المحكمة الصادر بتاريخ  الأطرافبشان التعاون ، جمعية الدول  إعلان- 

cpi.int-www.icc  2017-05-17تاريخ التصفح.  
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يعتــــرف بهــــا كاســــتثناء يمكــــن أن تحــــتج مــــن خلالــــه الدولــــة الطــــرف فــــي اتفاقيــــة رومــــا بوجــــود  فإنــــه

  .1مانع دستوري أو تشريعي لرفض طلب التعاون وتقديم المساعدة القضائية للمحكمة

    مـــــن النظـــــام الأساســـــي لرومـــــا علـــــى أنـــــه 99وقـــــد نصـــــت فـــــي هـــــذا الصـــــدد المـــــادة               

الإجـــــــراء ذي الصـــــــلة ، بموجـــــــب قـــــــانون الدولـــــــة الموجـــــــه إليهـــــــا  تنفـــــــذ طلبـــــــات المســـــــاعدة وفـــــــق "

ـــــانون المـــــذكور ـــــك محظـــــورا بموجـــــب الق ـــــم يكـــــن ذل ـــــب ، وبالطريقـــــة المحـــــددة مـــــا ل ـــــد ورد  2"الطل وق

ــــــدول  ــــــة ال ــــــق جمعي ــــــر فري ــــــدة  الأطــــــراففــــــي تقري ــــــدورة العاشــــــرة المنعق ــــــدم لل ــــــي نظــــــام رومــــــا المق ف

ــــــاريخ  ــــــورك بت ــــــق  التعــــــاون ان انعــــــدام التشــــــريعا 2011ديســــــمبر  21بني ــــــة يعي ــــــى  3ت الوطني وعل

العمــــــوم يمكــــــن القــــــول ان مواقــــــف الــــــدول تنقســــــم الــــــى فــــــريقين فريــــــق ســــــن تشــــــريعات مــــــن اجــــــل 

  4التعـــــاون مـــــع المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة و نـــــذكر منهـــــا علـــــى ســـــبيل المثـــــال لا الحصـــــر فرنســـــا 

                                                           
ـــــي عـــــالم متغير، - 1 ـــــائي الـــــدولي ف ـــــي يوســـــف الشـــــكري، القضـــــاء الجن ـــــاج ، عمـــــان عل ـــــة للتصـــــميم و الانت ـــــى ، دار الثقاف ، الطبعـــــة الاول

 . 223-22، ص 2008الاردن، 
 من النظام الأساسي لروما. 98راجع النص الكامل للمادة   - 2

29 -Rapport du Bureau sur la coopération, Cour pénale internationale ,Assemblée des États 
Parties, Dixième session, New York, 12-21 décembre 2011, n : ICC-ASP/10/28, p 02. 
https://www.crin.org/en/.../international-criminal-court-icc-arabic-17 ��?????????????????????????ا��� ��ر�?????????????????????????�                      
2017-06 

ـــــة الدوليـــــة مـــــن خـــــلال تعـــــديل الدســـــتور - 4 ـــــانوني يتـــــيح الاعتـــــراف باختصـــــاص المحكمـــــة الجنائي قامـــــت الحكومـــــة الفرنســـــية بســـــن نـــــص ق
ــــــة عــــــام  1999ســــــنة  ــــــذلك عــــــدل قــــــانون الاجــــــراءات الجزائي ــــــة بالتعــــــاون مــــــع المحكمــــــة  2002و تبعــــــا ل ، باضــــــافة بعــــــض المــــــواد المتعلق

  20-627الى 1-627الجنائية الدولية المواد 
-Décision du Conseil Constitutionnel, n° 98-408 DC du 22 janvier 1999. 
https://juricaf.org/recherche/texte2017 -05-20 ��????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ا��� ��ر�????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�          
- Loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale 
internationale, Journal Officiel de la République Française, du 27 février 2002. 
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ــــدول عمــــد  آخــــروفريــــق  ــــىمــــن ال ــــذكر ســــن تشــــريعات تعيــــق مســــالة التعــــاون مــــع المحكمــــة و  إل ن

 .1 الأمريكيةمنها الولايات المتحدة 

  حماية معلومات ذات طابع سري:  -ثانيا

أجـــــاز النظـــــام الأساســـــي لرومـــــا للدولـــــة الطـــــرف فـــــي الاتفاقيـــــة رفـــــض طلـــــب التعـــــاون     

مـــــع المحكمـــــة، إذا كـــــان مضـــــمون هـــــذا الطلـــــب يتعلـــــق بمعلومـــــات تتصـــــل بأمنهـــــا الـــــوطني والتـــــي 

وفـــــي هـــــذه الحالـــــة تســـــعى الدولـــــة الموجـــــه إليهـــــا الطلـــــب لإيجـــــاد حـــــل  2  لا يجـــــوز الكشـــــف عنهـــــا

ــــــديم  ــــــي يمكــــــن مــــــن خلالهــــــا تق ــــــى الشــــــروط الت ــــــاق عل ــــــك بالاتف لهــــــذه المســــــألة مــــــع المحكمــــــة وذل

، أو توجيههـــــــا إلــــــى إمكانيــــــة الحصــــــول علــــــى الأدلـــــــة  3التعــــــاون والمســــــاعدة القضــــــائية للمحكمــــــة

ــــي حالــــــة رفضــــــها التعــــــاون مــــــع والمعلومـــــات مــــــن مصــــــدر آخــــــر، كمـــــا يقــــــع علــــــى هــــــذه الدولــــــ ة فـ

المحكمــــة إبــــلاغ المــــدعي العــــام بالمحكمــــة بالأســــباب التــــي بنــــت عليهــــا رفضــــها، مــــا لــــم يــــؤد ذلــــك 

، ويمكــــن أيضــــا للدولــــة الطــــرف فــــي اتفاقيــــة رومــــا  4فــــي حــــد ذاتــــه إلــــى المســــاس بأمنهــــا الــــوطني 

م وثـــــائق أو رفــــض طلبـــــات التعـــــاون المقدمـــــة مـــــن المحكمـــــة، إذا مـــــا كـــــان مضـــــمونها يتعلـــــق بتقـــــدي

                                                           
   2002 اوت 02اصدرت الولايات المتحدة الامريكية قانون يمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ   - 1

- American Non-Governmental Organizations Coalition for the International Criminal Court, Domestic 
Law Provisions, published on web site : www.amicc.org/usinfo/us_law 2017- 09-��18ر�� ا�����    
 

  .381-380، ص المرجع السابقأيمن عبد العزيز سلامة،   -  2
 16/05/2017تاريخ التصفح  Http://www.le monde diplomatique. Com انظر أيضا الموقع الالكتروني التالي -  

 . 191-190باسيل يوسف: المرجع السابق، ص  و ضاري خليل محمود  - 3
ـــــة،  - 4 ـــــائي، دراســـــة تحليلي ـــــدولي  الجن ـــــانون ال ـــــة العامـــــة للجريمـــــة أحكـــــام الق ـــــة، النظري ـــــة الدولي منتصـــــر ســـــعيد حمـــــودة، المحكمـــــة الجنائي

  .318-317-316، ، ص 2006دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، 
 من النظام الأساسي لروما. 73راجع النص الكامل للمادة  -
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معلومــــــات ذات طــــــابع ســــــري تكــــــون مودعــــــة لــــــديها أو فــــــي حوزتهــــــا، أو تحــــــت ســــــيطرتها تخــــــص 

طـــــــرف ثالـــــــث ســـــــواء كانـــــــت دولـــــــة أو منظمـــــــة دوليـــــــة، بحيـــــــث يجـــــــب استشـــــــارة الطـــــــرف الثالـــــــث 

أن مثــــــل هــــــذا  غيــــــر، 1والحصــــــول علــــــى موافقتــــــه حتــــــى يتســــــنى لهــــــا الاســــــتجابة لطلــــــب المحكمــــــة

ـــــدول  علـــــى الاحتجـــــاج فـــــي كـــــل مـــــرة بأســـــرار ومصـــــالح أمنهـــــا أو المـــــانع مـــــن شـــــأنه أن يـــــؤدي بال

أمــــــن دولــــــة أخــــــرى، أو منظمــــــة دوليــــــة للتنصــــــل مــــــن مســــــؤولياتها بعــــــدم التعــــــاون مــــــع المحكمــــــة، 

ـــــة يحمـــــل جنســـــيتها أو أحـــــد رعاياهـــــا أو  ـــــه جريمـــــة دولي خاصـــــة إذا كـــــان الشـــــخص المـــــتهم بارتكاب

يتـــــــه مـــــــن المســـــــؤولية ممـــــــن يحمـــــــل جنســـــــية دولـــــــة حليفـــــــة إذ يمكـــــــن أن يكـــــــون ذلـــــــك وســـــــيلة لحما

  الجنائية الدولية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .487، ص  المرجع السابقالشيخة، حسام علي عبد الخالق    - 1
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  خاتمة : 

مـــــن خـــــلال دراســـــة موضـــــوع مبـــــدأ الـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي للمـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين أمـــــام     

  القضاء الجنائي الدولي تم التوصل إلى النتائج التالية : 

ــــــة للمــــــوظفين الســــــامين  -1 أن القاعــــــدة العامــــــة تقضــــــي بمــــــنح الحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة المطلق

ــــدوليين و يتعلــــق الأمــــر بكــــل مــــن الأمــــين العــــام و الأمنــــاء المســــاعدون بمنظمــــة الأمــــم المتحــــدة و  ال

  الأمين العام بجامعة الدول العربية .

ى مقتضـــــــيات أداء الوظيفـــــــة العامـــــــة أن الـــــــدفع بالحصـــــــانة القضـــــــائية الجزائيـــــــة الـــــــذي يســـــــتند إلـــــــ -2

الدوليــــة يمنــــع مــــن مســــاءلة المــــوظفين الســــامين الــــدوليين أمــــام القضــــاء الجنــــائي الــــداخلي للــــدول عــــن 

  جرائمهم مهما كانت خطورتها . 

المـــــوظفين الســـــامين الـــــدوليين تعـــــد مـــــن أهـــــم  أن الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة التـــــي يتمتـــــع بهـــــا -3

ـــــة تســـــري فـــــي  الحصـــــانات القضـــــائية التـــــي يتمتعـــــون بهـــــا و مـــــن أخطرهـــــا ، كـــــون أن الحصـــــانة دولي

ــــــع الحصــــــانة كمــــــا الحــــــال بالنســــــبة  ــــــة إرســــــال يمكــــــن لهــــــا رف ــــــلا توجــــــد دول ــــــدول ، ف ــــــع ال ــــــاليم جمي أق

دول بمـــــا فيهـــــا دولـــــة للدبلوماســـــي ، ممـــــا يجعـــــل مـــــن هـــــذه الحصـــــانة مطلقـــــة وفـــــي مواجهـــــة جميـــــع الـــــ

  المقر و الدولة التي يحمل الموظف السامي الدولي جنسيتها .
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أن بــــــروز فكـــــــرة المســـــــؤولية الجنائيـــــــة الدوليـــــــة أدى إلـــــــى تراجـــــــع المفهـــــــوم المطلـــــــق لمبـــــــدأ الـــــــدفع  -4

ـــــــك انـــــــه لا  ـــــــدولي ذل ـــــــدوليين أمـــــــام القضـــــــاء الجنـــــــائي ال بالمنصـــــــب الرســـــــمي للمـــــــوظفين الســـــــاميين ال

  نصب الرسمي و الدفع بالحصانة عند ارتكاب الجرائم الدولية .مجال للاعتداد بالم

أن مشـــــــروع الاتفـــــــاق المبـــــــرم بـــــــين المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة ومنظمـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة لســـــــنة  -5

علــــى تعهــــد المنظمــــة برفــــع الحصــــانة عــــن موظفيهــــا فــــي حالــــة كــــون  19قــــد اقــــر فــــي المــــادة  2004

اختصــــاص المحكمــــة ، فالاتفــــاق قــــد ربــــط مســــالة  الموظــــف مــــتهم بارتكــــاب جريمــــة دوليــــة تــــدخل فــــي

ــــــانة عــــــــن المــــــــوظفين الســــــــامين الــــــــدوليين بـــــــإرادة المنظمــــــــة فــــــــإذا رفعــــــــت هــــــــذه الأخيــــــــرة  رفـــــــع الحصــ

ــــــى يتمتــــــع  ــــــه يبق ــــــم ترفعهــــــا فان ــــــدولي جــــــاز مقضــــــاته أمــــــا إذا ل الحصــــــانة عــــــن الموظــــــف الســــــامي ال

  بالحصانة القضائية الجزائية المطلقة. 

رم بـــــين المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة و منظمـــــة الأمــــم المتحــــدة قــــد أشـــــار أن مشــــروع الاتفــــاق المبــــ -6

ــــى حالــــــة كــــــون القضــــــية المتــــــابع بهــــــا الموظــــــف الســــــامي الــــــدولي تنظــــــر فيهــــــا المحكمــــــة الجنائيــــــة  إلــ

ــــدعوى  مــــن طــــرف  الدوليــــة ، فــــي حــــين لــــم يبــــين لنــــا الإجــــراءات الواجــــب اتخاذهــــا  إذا تــــم تحريــــك ال

  سي أو مجلس الأمن . الدولة الطرف في نظام روما الأسا

ـــــة  -7 ـــــة الدولي ـــــين المحكمـــــة الجنائي ـــــاق بينهـــــا و ب ـــــة أبرمـــــت مشـــــروع اتف ـــــة الدولي ان المحكمـــــة الجنائي

بخصــــوص رفــــع الحصــــانة عــــن المــــوظفين الســــامين الــــدوليين فــــي حالــــة ارتكــــابهم جــــرائم دوليــــة لكنهــــا 

ــــم تبــــرم اتفــــاق مــــع جامعــــة الــــدول العربيــــة التــــي تمــــنح الأمــــين العــــام مــــن خــــلال  ميثاقهــــا الحصــــانة ل

  القضائية المطلقة .
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رغـــــم إقـــــرار تقييـــــد مبـــــدأ الـــــدفع بالمنصـــــب الرســـــمي مـــــن طـــــرف نظـــــام رومـــــا الأساســـــي للمحكمـــــة  -8

الجنائيــــة الدوليــــة إلا أن هنــــاك الكثيـــــر مــــن المعوقــــات التــــي يمكـــــن أن تحــــول دون متابعــــة المـــــوظفين 

  السامين الدوليين أمام القضاء الجنائي الدولي. 

  على ضوء النتائج السابقة تم التوصل إلى طرح مجموعة من الاقتراحات التالية :            

ــــــي  -1 ــــــرات الت ــــــة و أنظمتهــــــا الأساســــــية بمــــــا يتماشــــــى مــــــع المتغي ــــــق المنظمــــــات الدولي تعــــــديل مواثي

  تحدث على الساحة الدولية .

ــــدوليين و إبــــرام اتفاقيــــات دوليــــة تعمــــل علــــى تحقيــــق التــــوازن بــــين حصــــانة المــــوظفين الســــامين ا -2 ل

  ضمان إمكانية متابعتهم و محاكمتهم في حالة ارتكاب جرائم دولية .

ـــــد  -3 ـــــى تقيي ـــــة عل ـــــة مـــــع المنظمـــــات الدولي ـــــة الثنائي ـــــرام الاتفاقي ـــــة إب ـــــدول فـــــي حال ضـــــرورة حـــــرص ال

حصــــــانة المــــــوظفين الســــــاميين الــــــدوليين فــــــي حالــــــة اتهــــــامهم بارتكــــــاب جــــــرائم دوليــــــة ، تكريســــــا مبــــــدأ 

مبـــــــدأ عـــــــدم الإفـــــــلات مـــــــن العقـــــــاب فـــــــي حالـــــــة ارتكـــــــاب الجـــــــرائم الدوليـــــــة الاختصـــــــاص العـــــــالمي و 

  المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

إعــــــادة النظــــــر فــــــي مشــــــروع الاتفــــــاق المبــــــرم بــــــين المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة و منظمــــــة الأمــــــم  -4

ذلـــــك بإضـــــافة حالـــــة تحريـــــك المتحـــــدة بخصـــــوص مســـــالة رفـــــع الحصـــــانة عـــــن المـــــوظفين الســـــامين و 

ـــــة و كـــــذا  ـــــة الدولي ـــــة الطـــــرف فـــــي نظـــــام رومـــــا الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائي ـــــدعوى مـــــن طـــــرف الدول ال

  حالة تحريك الدعوى من طرف المدعي العام . 
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ـــــات الدبلوماســـــية لســـــنة -5 ـــــا للعلاق ـــــة فيين ـــــي اتفاقي كونهـــــا الأســـــاس المصـــــدر  1961إعـــــادة النظـــــر ف

لقــــــة بالحصــــــانة القضــــــائية الجزائيــــــة و ذلــــــك بوضــــــع قواعــــــد و الأصــــــل المكــــــرس لجــــــل القواعــــــد المتع

ــــــوعية موحـــــــدة لمعالجــــــــة قضـــــــايا الواقـــــــع المعاصــــــــر و المتغيـــــــرات الدوليـــــــة وذلــــــــك بـــــــان تأخــــــــذ  موضـ

  الاتفاقية بالمبادئ التالية : 

تقييـــــد الحصـــــانة القضـــــائية الجزائيـــــة و الحـــــد مـــــن إطلاقهـــــا وذلـــــك باســـــتثناء الجـــــرائم الدوليـــــة  -*     

ظـــــام الـــــدولي و تمـــــس بالســـــلم و الأمـــــن الـــــدوليين وذلـــــك بمـــــنح الحصـــــانة فـــــي الحـــــدود التـــــي تهـــــدد الن

  التي تسمح بممارسة الوظيفة العامة الدولية .

ــــة وقــــوع خــــلاف بــــين المنظمــــة و  -*      جعــــل اختصــــاص محكمــــة العــــدل الدوليــــة إلزامــــي فــــي حال

مين الــــــدوليين المحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة  بخصــــــوص مســــــالة رفــــــع الحصــــــانة عــــــن المــــــوظفين الســــــا

  المتهمين بارتكاب جرائم دولية .

تحديـــــد كيفيـــــة معاملـــــة المـــــوظفين الســـــاميين الـــــدوليين المتهمـــــين بارتكـــــاب جـــــرائم دوليـــــة بمـــــا  -*     

  يحفظ كرامتهم و مكانتهم بوصفهم يتمتعون بالصفة الدولية . 

  

  

  ص : ـــــــــملخ
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         � ��I�GGGG�% ��GGGG6� دو���نGGGGن ا����GGGG"ن ا��AوظGGGG�� �GGGG�Iد 7زاGGGGوا�&� �GGGG&ط� �GGGG&ط��

 ��GGGG6ت ذات ا��GGGG�%�A 4و ا �ون ا�GGGGدو��GGGG&ا��GGGG*���ر"�GGGG ا�وظ��GGGGA ا�����GGGG  ا�*GGGGدف �

�  �GGGGGول دون ���ر"GGGGG *م و ا��LGGGGGوط�ت ا�دو��GGGGG��� �GGGGGدا �GGGGGن #GGGGGل ا� *د�GGGGGدات GGGGG ا�

أن �GGGGGروز .#GGGGGرة ا��"GGGGGؤو��� ا�7��GGGGG�I ا�دو���GGGGG أدى إ�GGGGG��&  �GGGGGد  �GGGGGك  إ��GGGGG*��4*م ، 

 ،  ��GG6ا��GGG&�� كGGGران ذ�GGG�$ بGGGد�م ط�GGG&  �GGG�� �GGA%و � � �GGG�#رف ا���GGGن طGGG� ��GG"ر

 �GGGا�دو�� �GGG�I�� ا�7GGG رة ا�GGGذه ا���GGGھ �� ا�GGGدو���GGG"ف ا�GGGا��وظ �GGG*�� � �GGG ا� �GGGظ����

� �GGGن �GGGد�*� �GGG6ا�� :GGG.���0 رGGG6 �GGG*� �GGG�#ص ا����GGG6 ن ا��GGG. ���GGG ��� أ، و /�GGG6

ن ا�GGGدول �ھGGGذا �GGGن GGG� �GGG*7ن �GGG*7 أ�GGGرى .GGG، ا��ظ��GGG ا�دو��GGG�  �GGGك �&�GGGدا �mGGGرادة 

� ا��ظ��GGGGت ا�GGGG. و �GGGGا�دو�� �GGGG�I�� ����#��GGGG ا�7GGGG"�"ا� �GGGGم رو��GGGGظ �GGGG. ء�GGGG��

�GGGG%ض � :GGGG�� وGGGG. ت��GGGG6أ �GGGGا�دو��  �GGGGا�دو�� �GGGG* ذ ا� زا��GGGG�A.GGGG6�� ، �GGGG�mوص  

 �GGGGظ�GGGG�Aذ ا� زا�*�GGGG ا �GGGG7ه ا���#��GGGG ا�7��GGGG�I ا�دو���GGGG أو  GGGGAذ ا� زا�*�GGGG ا �GGGG7ه ا�� 

 ، �GGGGدا�دو��GGGG�� قGGGGط��  �GGGG�� ا��GGGGر ا�GGGGذي ��GGGGول دون إ�#�GGGG. ����GGGGص ا���GGGG6 �4أ ا

� ����GGGG و ���%��GGGG ا��GGGGوظ�Aن ا�"���GGGGن ا�GGGGدو���ن ا�� *��GGGGن ��ر #�GGGGب GGGG7راIم دو���GGGG و 

  .�ن ا��&�ب إ.0 *م��� ���  �ز�ز 

  

  

  

  

  

Abstract  
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According to the international law and related conventions, international 

senior officials enjoy absolute criminal judicial immunity, with a view to 

exercise the international public service away from all the threats and 

pressures that prevent them from exercising their functions.However, 

the emergence of the notion of international criminal responsibility led to 

the limitation of such immunity,but this is contingent upon a formal 

requestby the International Criminal Court from the organization that the 

international senior official belongs to,which has the power to decide 

whether to waive immunity or not. Thus, on the one hand, the 

jurisdiction of the court has become restricted by the will of that 

international organization. On the other hand, the states members of the 

Rome Statute of the International Criminal Court and in international 

organizations have become in a paradoxical position regarding the 

implementation of their international obligations,either implementing 

their commitment to the International Criminal Court or implementing 

their commitment to the international organizationwhich precludes the 

possibility of applying the doctrine of universal jurisdiction in following 

up and punishing senior international officials who are guilty of 

international crimes and thus promoting their impunity. 

 

 

 

  :باللغة العربية قائمة المصادر و المراجع 
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  المصادر : -أولا 

  :الدولية والمواثيق الاتفاقيات -أ 

 1815اتفاقية فبينا لعام  -01

 1864اتفاقية جنيف لعام  -02

 1899اتفاقية لاهاي لعام  -03

  1907اتفاقية لاهاي لعام  -04

   1919 لسنة فرساي معاهدة -05

 1919عهد عصبة الامم المتحدة لعام  -06

  . 1945 لسنة المتحدة الأمم ميثاق منظمة  -07

  1946اتفاقية امتيازات الامم المتحدة و حصاناتها لعام  -08

 1947اتفاقية المنظمات المتخصصة لعام -09

 1948 لسنة عليها المعاقبة و الجماعية جريمة الابادة قمع اتفاقية -10

 1949 لسنة لاولىا جنيف اتفاقية -11

  1949 لسنة لثانيةا جنيف اتفاقية -12
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  1949 لسنة الثالثة جنيف اتفاقية -13

  1949 لسنة الرابعة جنيف اتفاقية -14

   1951 لسنة والمعاقبة عليها الجماعيةقمع جريمة الإبادة ل المتحدة الأمم اتفاقية -15

  1953اتفاقية جامعة الدول العربية لعام  -16

 1961تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ا -17

  1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة -18

 1968 لعام  الإنسانية ضد المرتكبة والجرائم الحرب جرائم مدتقا عدم اتفاقية  -19

    1969 لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية -20

  1969اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة لسنة -21

 جـرائم بارتكـاب المـذنبين الأشـخاص ومعاقبـة وتسـليم واعتقـال تعقـب فـي الـدولي التعـاون دئمبـا -22

   1973 لسنة الإنسانية ضد جرائم و حرب

اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للوقايـة مـن المخالفـات المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعـين بالحمايـة  -23

  1973الدولية  وقمعها لعام 

   1975فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي لعام اتفاقية  -24
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 الدوليـة المنازعات ضحايا بحماية المتعلق جنيف اتفاقيات إلى الإضافي الأول البروتوكول ملحق -25

  1977 لسنة المسلحة

 المسـلحة المنازعـات ضـحايا بحمايـة المتعلـق جنيف لاتفاقيات الإضافيثاني ال البروتوكول الملحق-26

 .1977لسنة  الدولية غير

 . 1979 لسنة الرهائن أخذ لمناهضة الدولية الاتفاقية -27

  . 1984 لسنة المعاملة ضروب من غيره و التعذيب مناهضة اتفاقية -28

  .1986اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  -29

المبرمــة بــين جمهوريــة مصــر العربيــة و بــين جامعــة الــدول المقــر لجامعــة الــدول العربيــة اتفاقيــة  -30

 1993العربية لعام 

 المسلحة المنازعات في الأطفال اشتراك بشأن الطفل حقوق لاتفاقية الاختياري البروتوكول -31

   2000 لسنة

 :الدولية للمحاكم الأساسية الأنظمة -ب 

 . 1945 لسنة لنورمبورغ الدولية العسكرية للمحكمة الأساسي النظام -1

 . 1946 لسنة لطوكيو الدولية العسكرية للمحكمة الأساسي النظام -2

 . 1946 الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام -3
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 . 1993 لسنة ةسابقال بيوغسلافيا الخاصة الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام -4

 . 1994 لسنة برواندا الخاصة الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام -5

 . 1998 لسنة الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام -6

 . 2000 لسنة الشرقية بتيمور الخاصة للمحاكم الأساسي النظام -7

 وحكومة المتحدة الأمم بين بإتفاق المنشأ بسيراليون الخاصة للمحكمة الأساسي النظام -8

 . 2000 لسنة سيراليون

 كمبوييا في الحمر الخمير ارتكبها التي الجرائم لمحاكمة الاستلنائية للدوائر الأساسي النظام -9

 . 2003 لسنة

 . 2006 لسنة بلبنان الخاصة للمحكمة الأساسي النظام -10

 :القوانين -ج 

  1848دستور هولندا لعام  -

  2002 لعاميمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية  الذيالولايات المتحدة الامريكية قانون   -

ســــــــنة ليتــــــــيح الاعتـــــــراف باختصــــــــاص المحكمـــــــة الجنائيــــــــة الدوليـــــــة   الدســـــــتور الفرنســــــــي الـــــــذي  -
1999  

   2002عام الفرنسي لقانون الاجراءات الجزائية   -
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 المراجع: -ثانيا 

  :الكتب  - أ

، مكانــة الموظــف الــدولي ودوره فــي حــل المنازعــات الدوليــة ، منشــورات  الهــادي محمــد الوحيشــي -01

  . 2006المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة ، مصر ، 

يــد الطــاهر مختــار علــي ســعد ، القــانون الــدولي الجنــائي ، الجــزاءات الدوليــة  ، دار الكتــاب الجد -02

  . 2000المتحدة، لبنان ، 

لتنظــــــيم الــــــدولي ، النظريـــــــة العامــــــة و المنظمــــــات العالميــــــة و الإقليميـــــــة المجــــــذوب  محمــــــد ، ا -03

  .2006المتخصصة ، الطبعة الثامنة ، منشورات الحلبى الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 

احمد ابو الوفاء محمـد ، الوسـيط فـي قـانون المنظمـات الدوليـة ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ،  -04

  1986مصر ، 

الهام محمد حسن العاقل ، الحصانة فـي الإجـراءات الجنائيـة ، الطبعـة الأولـى ، مطـابع المفضـل  -05

  ..2000وفست ، صنعاء ، 

أيمن عبد العزيز سلامة،  المسؤولية الدولية على ارتكـاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة، دار العلـوم  -  06

  .2006للنشر   والتوزيع، بدون بلد النشر، 

لهادي ، مجلس الامن و المحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير ، الطبعة الاولى ، بوعزة عبد ا -07

  .2013عربية ، الاسكندرية ، مصر ، دار الفكر ال
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،  المســؤولية الجنائيــة لــرئيس الدولــة علــى ضــوء جدليــة القــانون الــدولي العــام و بلخيــري حســينة  -08

 .2006القانون الدولي الجنائي ، دار الهدى ، الجزائر ، 

بوعزة عبد الهادي ، مجلس الامن و المحكمة الجنائية الدولية فـي عـالم متغيـر ، الطبعـة الاولـى ، -09

  .2013، مصر ،  دار الفكر العربية ، الاسكندرية

براء منذر كمال عبد اللطيف ، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ، الطبعـة الاولـى ، دار  -10

   .2008حامد للطباعة و النشر ، عمان ، الاردن ، 

المنظمات الدولية ، دراسة فقهية و تأصيله ، النظريـة العامـة للتنظـيم الـدولي  جعفر عبد السلام ،-11 

ـــة ، الطبعـــة السادســـة ، دار النهضـــة  و الأمـــم المتحـــدة و الوكـــالات المتخصصـــة و المنظمـــات الإقليمي

  . 1990العربية ، القاهرة ، مصر ، 

ولي الإداري ، مطــابع الهيئــة جمــال طــه نــدا  ، الموظــف الــدولي  ، دراســة مقارنــة فــي القــانون الــد -12

  1986المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ، 

جمال  مصباح جمال مقبل ، الموظف الدولي ومدى مسؤولية المنظمة الدولية عن أعماله ، دار  -13

  2011النهضة  العربية ، القاهرة ، مصر ، 

جـرائم الحـرب، مـع دراسـة تطبيقيـة حسام علي عبـد الخـالق الشـيخة،  المسـؤولية والعقـاب علـى    - 14

  .2004الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر  على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، دار
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حمــادة بــدوي متــولي ، ضــمانات المــوظفين الــدوليين ، دار النهضــة العربيــة ، القــاهرة ، مصــر ،  -15

2004.  

 على تطبيقية دراسة مع :الحرب جرائم على ابوالعق المسؤولية الشيخة، الخالق عبد علي حسام  -16

 . 2004 الإسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار والهرسك، البوسنة في الحرب جرائم

حيـــدر عبـــد الـــرزاق حميـــد ، تطـــور القضـــاء الـــدولي الجنـــائي مـــن المحـــاكم المؤقتـــة إلـــى المحاكمـــة  -17

  .2008مصر ،ار الكتب القانونية ، الجنائية الدولية الدائمة ، د

 

  

خالــد مصــطفى فهمــي ، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، النظــام الأساســي للمحكمــة و المحاكمــات  -18

السابقة و الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية 

  .2011، مصر ، 

الموظــف الــدولي فــي بيئتــه المهنيــة ودوره فــي حــل المنازعــات الدوليــة  رجــب عبــد المــنعم متــولي ، –19 

  .2002بالطرق السلمية ، الطبعة الأولى ، ب د ن ، القاهرة ، مصر، 

رابــح غلــيم ، الموظــف الــدولي فــي نطــاق جامعــة الــدول العربيــة ، دار هومــة للطباعــة و النشــر ،  -20

  .2004الجزائر ، 
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 عمـان، والتوزيـع، للنشـر إثـراء دار الطبعـة الاولـى، الدوليـة، ظمـاتالمن العطـا، أبو صالح رياض -21

   2009الأردن،

القــانون الدبلوماســي ، الطبعــة الأولــى ، دار الثقافــة للنشــر و التوزيــع ،  ســهيل حســين الفــتلاوي ، -22

  .2010عمان ، الأردن ، 

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، مصـر ،  سعيد عبـد اللطيـف حسـن ، -23

2004.  

سوســن احمــد عزيــزة ، غيــاب الحصــانة فــي الجــرائم الدوليــة ،الطبعــة الأولــى ،  منشــورات الحلبــى  -24

  .2012الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 

 بيــــروت، لبنــــان الحقوقيــــة ، الجــــرائم ضــــد الانســــانية ، منشــــورات الحلبــــىسوســــن تمرخــــان بكــــة ،  -25

2006.  

  

ســـالم محمـــد ســـليمان الأوجلـــي، أحكـــام المســـؤولية الجنائيـــة عـــن الجـــرائم الدوليـــة فـــي التشـــريعات   -26

ليبيــا، ، الوطنيــة، دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان، مصــراتة 

2008.   

قــانون التنظـيم الــدولي ، النظريـة العامــة ، دار النهضـة العربيــة ، القــاهرة ،  صـلاح الــدين عـامر ، -27

  .  1984مصر ، 
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المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة  هيمنــــة القــــانون أم قــــانون ، ضــــاري خليــــل محمــــود وباســــيل يوســــف - 28

  .2003–بغداد –مطبعة الزمان-الهيمنة

الطبعـة الأولـى ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، عبد العزيز سرحان ، القانون الـدولي الإداري ،  -29

  1977مصر ، 

علــي يوســف الشــكري ، المنظمــات الدوليــة ، الطبعــة الأولــى ، دار صــفاء للطباعــة و النشــر و   -30

   2012التوزيع ، عمان ، الاردن ، 

افـــة علـــي يوســـف الشـــكري، القضـــاء الجنـــائي الـــدولي فـــي عـــالم متغيـــر، الطبعـــة الأولـــى، دار الثق -31

  2008للتصميم   والإنتاج، عمان، الأردن، 

عبد العزيز عبد الغفار نجم ، القانون الـدولي الإداري ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، مصـر ،  -32

1996  

  .1994عصام زناتي القضاء الدولي الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،   -33

  .1963التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  عائشة راتب ، -34

عبــد الفتــاح علــي الرشــدان و محمــد خليــل الموســى ، أصــول العلاقــات الدبلوماســية و القنصــلية ،  -35

  .2005الأردن ، ،عمان  ،الطبعة الأولى المركز العلمي للدراسات السياسية ،
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ة الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، عباس هشام السعدي ، مسؤولي -36

  .2002الإسكندرية ، مصر ، 

عبــد الفتــاح بيــومي حجــازي ، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، دراســة متخصصــة فــي القــانون الجنــائي  -37

ة ، دار الفكـر الدولي ، النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية ، نظريـة الاختصـاص القضـائي للمحكمـ

 .2007الجامعي ، الاسكندرية ، مصر ، 

عادل عبداالله المسدي ، المحكمة الجنائية الدولية ، الاختصاص وقواعد الإحالـة  ، الطبعـة الثانيـة -38

 2014، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

اســة تحليليــة تاصــيلية ، عبــد الفتــاح محمــد ســراج ، مبــدأ التكامــل فــي القضــاء الجنــائي الــدولي ، در  -39

  2001دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

 المطبوعـات ديـوان الجنـائي، الـدولي القـانون فـي الأساسـية المقـدمات سـليمان، سـليمان االله عبـد -40

  .1992 الجزائر، الجامعية،

 الدوليـة المحـاكم الدوليـة، الجـرائم أهـم الجنـائي الـدولي القـانون القهـوجي، القـادر عبـد علـي  -41

  . 2001 لبنان ، الحقوقية، الحلبي منشورات الطبعة الاولى ،الجنائية،

ضــاء الجنــائي الدولي(مبادئــه، قواعــده الموضــوعية والإجرائيــة)، دار قعصــام عبــد الفتــاح مطــر، ال -42

  .2006مصر، الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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عمـر محمـد المخزومـي ، القـانون الـدولي الإنسـاني فـي ضـوء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، الطبعـة  -43

  . 2009الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ،

عبــد الفتــاح محمــد ســراج ، مبــدأ التكامــل فــي القضــاء الجنــائي الــدولي ، دراســة تحليليــة تاصــيلية ،  -44

  .2001ة ، القاهرة ، مصر ، دار النهضة العربي

عبد القادر لبقيرات ، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية علـى ضـوء القـانون الـدولي الجنـائي و القـوانين  -45

  .2011الوطنية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

غســـان شـــاكر محســـن ابـــو صـــبيح ، تعـــويض  الموظـــف الـــدولي عـــن الضـــرر الناشـــئ عـــن خطـــا  -46

  .2011لدولية ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبى الحقوقية ،الاردن ، المنظمة ا

فـــادي المـــلاح ، ســـلطان الأمـــن و الحصـــانات و الامتيـــازات الدبلوماســـية ، فـــي الواقـــع النظـــري و  -47

  .1981العملي مقارنة بالشريعة الإسلامية ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، مصر، 

انون العقوبـات ، القسـم العـام ، دار المطبوعـات الجامعيـة ، الإسـكندرية فتوح عبد االله الشاذلي ، ق -48

  .1998، مصر ، 

فتــوح عبــد االله الشـــاذلي ، القــانون الـــدولي الجنــائي ، أولويـــات القــانون الـــدولي الجنــائي ، النظريـــة  -47

  2002العامة للجريمة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، 

  ،  2013فتح االله السريري ، المركز القانوني للموظف الدولي ، دار الفكر الجامعي ، مصر ،  -49
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فيدا نجيب حمد: المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، الطبعة الأولـى، منشـورات الحلبـي  -50

   . 2006الحقوقية، بيروت، 

لينده معمر يشوي، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة واختصاصـاتها، الطبعـة الاولـى، دار الثقافـة  -51

  . 2008للنشر والتوزيع،عمان، الأردن 

  محمد سعيد الدقاق ، التنظيم الدولي ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، بدون سنة نشر -52

الــدولي ، منشــاة المعــارف ، الإســكندرية ، مصــر ، محمــد طلعــت الغنيمــي ، الوســيط فــي التنظــيم  -53

1974.  

، دار ومـــدى مســـؤلية المنظمــــة عـــن اعمالــــه مصـــباح جمـــال مصــــباح مقبـــل ، الموظـــف الــــدولي  -54

  2011النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

محمـد ســامي عبــد الحميــد ، التنظــيم الــدولي ، الطبعــة السادســة ، منشــاة المعــارف ، الإســكندرية ،  -55

  .2000مصر ، 

محمد عبد الرحمان إسماعيل علي الذاري ، الحماية القضائية للموظف الـدولي فـي ضـوء أحكـام   -56

القضاء الإداري الدولي ، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإداريـة ، جامعـة الـدول العربيـة ، القـاهرة ، 

  2012مصر ، 

العـام ، الجـزء الأول ، الـدار الجامعيـة للطباعـة محمد سامي عبد الحميد ، أصول القانون الـدولي  -57

  .1986و النشر ، بيروت ، لبنان ، 
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محمـــد الحســـين مصـــيلحي ، المنظمـــات الدوليـــة ، النظريـــة العامـــة ، الأمـــم المتحـــدة ، المنظمـــات   -58

  .1989الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

و التطبيق ، الطبعة الأولى ، دار الزهراء للنشر ، عمان  محمود خلف ، الدبلوماسية بين النظرية -59

  .1997، الأردن ، 

محمــد صــلاح ابــو رجــب ، المســؤولية الجنائيــة الدوليــة للقــادة ، الطبعــة الأولــى ، دار تجليــد كتــب  -60

  .2011احمد بكر ، بنها ، مصر ، 

، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــدخل لدراســة أحكــام و آليــات الإنفــاذ الــوطني  محمــد شــريف بســيوني -61

  .1990للنظام الأساسي ، دار النشر والتوزيع  ، مصر، 

منتصــر ســعيد حمــودة، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، النظريــة العامــة للجريمــة أحكــام القــانون الــدولي   -62

  .2006الإسكندرية مصر،  الجنائي، دراسة تحليلية، دار الجامعة الجديدة،

الإسـكندرية،  الجديـدة، الجامعـة دار ، العامـة النظريـة ،الدوليـة المنظمـات فـؤاد، أحمـد مصـطفى -63

  . 1988 مصر،

محمــد شــلبي العلتــوم ، اتفاقيــات الحصــانة (دراســة للإشــكاليات القانونيــة لاتفاقيــات الحصــانة التــي  -64

طــراف فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ) أبرمتهــا الولايــات المتحــدة مــع بعــض الــدول الأ

  .2013الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ، عمان ، الأردن ، 
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نصر الدين بو سماحة ،  المحكمة الجنائية الدولية ، شرح اتفاقية روما مـادة مـادة ، الجـزء الأول  -65

  .2008، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، 

هـــاني الرضـــا ، العلاقـــات الدبلوماســـية و القنصـــلية ، تاريخهـــا ، قوانينهـــا و اصـــولها ، مـــع دراســـة  -66

معمقــة لامتيــازات و حصــانات المــوظفين الــدوليين ، الطبعــة الثانيــة ،  دار المنهــل اللبنــاني ، بيــروت ، 

  .2010لبنان ، 

لــدوليين ، الطبعــة الأولــى ، هــديل صــالح الجنــابي ، دور الأمــين العــام فــي حفــظ الســلم و الأمــن ا -67

  .2004المركز القومي للإصدارات القانونية ، 

 :الدكتوراه أطروحات  -ب 

عميمـر نعيمـة ، دمرقطـة  الأمـم المتحـدة ، أطروحـة دكتـوراه ، كليـة الحقـوق بـن عكنـون ، جامعـة  -01

   2006،  1الجزائر

مــريم ، تفعيــل دور القــانون الــدولي الإداري، أطروحــة دكتــوراه ، تخصــص القــانون العــام ،  لوكــان -02

  .2015،  1كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 

بروبــة ســامية ، معاقبــة الجــرائم ضــد الإنســانية بــين القــانون الــدولي و القــانون الــداخلي ، أطروحــة  -03

دولي و العلاقـــات الدوليـــة ، كليـــة الحقـــوق ، دكتـــوراه فـــي العلـــوم القانونيـــة ، تخصـــص القـــانون الـــ

  .2016 -2015،  1جامعة الجزائر 
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أطروحة دكتوراه ، تخصص القانون  الدول ،  لرؤساء الجنائية الدولية المسؤوليةرخروخ عبد االله ، -04

   . 2012/2013العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

محمــد ، مســؤولية الرؤســاء و القــادة أمــام القضــاء الــدولي الجنــائي ، أطروحــة دكتــوراه ،  سمصــار -05

  . 2014/2015كلية الحقوق باتنة ، الجزائر ، 

ــــانون ، اطروحــــة دكتــــوراه ،  -06 ــــين الشــــريعة و الق ــــد الرحمــــان بشــــيري ، الحصــــانة الدبلوماســــية ب عب

  .2012الحاج لخضر ، باتنة ،  تخصص شريعة و قانون ، كلية العلوم الاسلامية ، جامعة

رحـاب شــادية ، الحصـانة القضــائية الجزائيــة للمبعـوث الدبلوماســي ، اطروحــة دكتـوراه، فــي العلــوم  -07

  .2006القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة باتنة ، الجزائر ، 

 في علوم دكتوراه الدولية أطروحة الجريمة مكافحة الجنائي في الدولي القضاء دورهشام فريجة ، -08

  .2014-2013جنائي ، كلية الحقوق ، جامعة بسكرة ،  دولي قانون تخصص الحقوق

ساسي محمد فيصل ،حدود تطبيق مبدأ التكامل على ضـوء العلاقـات القانونيـة للمحكمـة الجنائيـة -09 

  .2014دكتوراه في القانون العام ، جامعة تلمسان ،  أطروحةالدولية، 

دكتــوراه ،  أطروحــةموظفيهــا ،  أعمــالاالله عزيــز ، مســؤولية المنظمــات الدوليــة عــن  غســان امــان -10

  . 2014معهد البحوث و الدراسات العربية ، القاهرة ، مصر ، 

  : الماجستير رسائل -ج 

هبه جمال عبد الناصر عبد االله علي ، المركز القانوني للموظف الدولي ، مذكرة ماجستير ،  -01

 .2011تخصص القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط ، كلية الحقوق ، 
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دلع الجواهر ، مدى تفعيل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدوليـة ، مـذكرة ماجسـتير  -02

، 1في تخصص القانون الدولي و العلاقات الدولية ، كلية الحقـوق ، بـن عكنـون ، جامعـة الجزائـر 

2011-2012 

لامــين العــام لمنظمــة الامــم المتحــدة ، رســالة ماجســتير ، فــي القــانون عمــامرة لمــين ، مركــز ا-03

 . 2014-2013الدولي و العلاقات الدولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

المبعوث الدبلوماسي ، مذكرة ماجستير ، تخصص القانون الدبلوماسي محمودي محمد لمين ، -04

  .2007، كلية الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر ، 

زبيري ماريا ، الحصانة القضائية الجزائية ، مذكرة ماجستير ، تخصص قانون دولي جنائي ،  -05

  .2010كلية الحقوق ، جامعة ام البواقي ، الجزائر ،

وريـــة واســـع ، النظـــام الاساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ، دراســـة تحليليـــة نقديـــة ، مـــذكرة ح - 06

  .2004-2003سطيف ، ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة 

بــن ســعدي فريــزة، المســؤولية الجنائيــة الدوليــة عــن جــرائم الحــرب فــي نظــام المحكمــة الجنائيــة  -07

 تيزي وزو، -الدولية، رسالة ماجستير في القانون، فرع القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري

2012 .  

وء العلاقــة القائمــة بينهــا و بــين هبهــوب فوزيــة ، فعاليــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى ضــ -08

منظمــة الامــم المتحــدة ، مــذكرة ماجســتير ، تخصــص القــانون الــدولي الانســاني ، كليــة الحقــوق ،  

  .2011، 2010، جامعة عنابة 
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شــادي المبــيض ، الحصــانة القضــائية الدبلوماســية متعــددت الاطــراف ، رســالة ماجســتير ، -09

  .2015جامعة حلب ، سوريا ، تخصص القانون الدولي ، كلية الحقوق ، 

ويس نبيــل ، ضــمانات المــوظفين الــدوليين ، مــذكرة ماجســتير، تخصــص القــانون الــدولي و نــ -10

  .2010قوق ، بن عكنون ، الجزائر ، العلاقات الدولية ، كلية الح

مــاهر أســامة ناصــر مســعود ، حصــانة رؤســاء الــدول أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة دراســة  -11

، رســالة ماجســتير فــي تخصــص القــانون العــام ، كليــة الحقــوق ، جامعــة الأزهــر ، غــزة ، تحليليــة 

2016.  

  :علمية وأبحاث مقالات -د

إبــراهيم مــلاوي  ، حصــانة المــوظفين الــدوليين ، مجلــة المفكــر ، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية ،  -1

  .2008جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد الثالث ، 

، 12المجلـد العـراق ، قيصر سالم يونس ،  المسؤولية القانونية للموظف الدولي ، مجلة الرافـدين ،  -2

 . 2011، السنة 47العدد

 القـاهرة ، مصـر السـنة هشام علـي صـادق ، الـدفع بالحصـانة ، مجلـة العلـوم القانونيـة و الاقتصـاد،  -3

11  ،1969 . 

 القانون في المسئولين الجنائية لكبار القضائية الحصانة نظام لتراجع القانونية الأسسخلفان كريم ، -4

المعاصــر، مجلــة العلــوم القانونيــة و الاقتصــادية و السياســية ، كليــة الحقــوق جامعــة الجزائــر ،  الــدولي

  .2008 ، 4العدد 
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محـــي الـــدين عـــوض ، دراســـات فـــي القـــانون الـــدولي الجنـــائي ، مجلـــة القـــانون و الاقتصـــاد ، كليـــة -5

 .1965، 35، السنة 1، القاهرة ، مصر العدد الحقوق

،  37عبد اللطيف دحية ، معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدولية الدائمـة ، مجلـة الحقيقـة العـدد -6

 . 2016جامعة ادرار ، 

عمرانــي مــراد ، مســؤولية المنظمــة الدوليــة عــن اعمــال موظفيهــا ، مجلــة الحقيقــة ، جامعــة ادرار ، -7

  . 2016، 38العدد

غزيل عائشة ، نظام تعين الموظف الدولي في اطار الامم المتحدة ، مجلة القانون ، معهد العلـوم -8

  . 2016جوان   06القانونية و الادارية ، المركز الجامعي غليزان ، العدد 

مغزي شاعة هشام ، نطاق الحصانة الجزائية للموظـف الـدولي ، مجلـة الاجتهـاد ، معهـد الحقـوق، -09

  . 2016، 10الجامعي تمنراست  ، العددالمركز 

ســـلطانة دليلـــة ، اســـس وحـــدود حصـــانات الوظيفيـــة الدوليـــة ، مجلـــة الحـــوار المتوســـطي ، مخبـــر  -10

البحوث و الدراسات الاستشراقية في حضارة المغرب الإسلامي. جامعـة الجيلالي ليابس سـيدي بلعبـاس 

 .2016، 06، العدد 05، المجلد 

 للقـانون المصـرية المجلـة ، الـدوليين المـوظفين وإمتيـازات حصـانات ونطـاق سـند ، شـهاب مفيـد -10

  .1987،  43المجلد ، الدولي

بلخير دراجي ، العدالـة الجنائيـة الدوليـة و تطـوير القضـاء الـدولي ، مجلـة البحـوث و الدراسـات ،  -12

  .   2009، 08كلية الحقوق ، جامعة وادي سوف ، العدد
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متابعــة وتســليم المبعــوثين الدبلوماســيين المتهمــين بارتكــاب جــرائم الحــرب، مجلــة جيــل  قــاري علــي،-13

  . 2017، 23حقوق الانسان ، العدد

عماد محمد رضا ، اثر الحصانة الجنائية في الفقه الاسلامي دراسـة فقهيـة قانونيـة مقارنـة ، مجلـة -14

  .2014لجامعة الاردنية ، ، كلية الزرقاء ، ا01، العدد01دراسات علوم وشريعة ، المجلد 

خويل بلخير ، دور المحكمة الجنائية الدولية فـي مكافحـة جريمـة الابـادة الجماعيـة ، مجلـة تـاريخ  -15

  .2017، 01، الجزء08العلوم ، جامعة الجلفة ، العدد

سويسي محمد الصغير ، جريمة الإبادة الجماعية دوافعهـا وأشـكالها ، مجلـة بحـوث ودراسـات  ،   -16

  .2012، 7العدد 4ة الجلفة ، المجلد جامع

سدي عمر ، سلطة مجلس الامن في احالة الجرائم الدولية الى المحكمة الجنائيـة الدوليـة ، مجلـة  -17

، 12الاجتهاد للدراسات القانونيـة   و الاقتصـادية ، معهـد الحقـوق ، جامعـة تمنراسـت ، الجزائـر ، العـدد

2017 .  

قــانوني لجــرائم الحــرب ، دراســة فــي الجريمــة و العقوبــة بمقتضــى بــن عمــران انصــاف ، النظــام ال -18

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، مجلة العلـوم القانونيـة و السياسـية ، كليـة الحقـوق و 

  .2011،  2، العدد2العلوم الساسية ، جامعة الوادي ، الجزائر ،  المجلد 

للعلـوم  الجزائريـة المجلـة ،"الدّوليـة الجنائيـة للمحـاكم يالموضـوع صـدارة محمـد ، الاختصـاص -19

  . 2008،  04، العددالقانونية و الاقتصادية و الساسية  ، كلية الحقوق بن عكنون ، الجزائر 

ايهــاب الروســـان ، المســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة للرؤســاء و القـــادة، مجلـــة دفـــاتر السياســـة والقـــانون  -20

  ، 16،2017العدد ة ، الجزائر ،جامعة ورقل
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وقـــاص ناصـــر ، العـــدوان بوصـــفه جريمـــة دوليـــة فـــي النظـــام الاساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة  -21

،مجلــة الدراســات الحقوقيــة ، مخبــر حمايــة حقــوق الإنســان بــين النصــوص الدوليــة والنصــوص الوطنيــة 

   .08،2017، العدد 04المجلد  .وواقعها في الجزائر، جامعة الدكتور مولاي الطاهر ،سعيدة

فار فيصـل ، إشـكالية تعريـف وإقـرار وقـوع جريمـة العـدوان فـي المواثيـق و العهـود الدوليـة ، مجلـة  -22

مخبر حماية حقوق الإنسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في   الدراسات الحقوقية،
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